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Abstract 

European Union law has contributed to a profound renewal 

of the concepts, rules and general principles on which 

administrative law is based, which has led to a fundamental 

modification of the traditional written and unwritten sources of 

administrative legitimacy. We can say that the impact of 

European Union law on sources of administrative legitimacy is a 

direct impact that becomes evident in the event that Union 

institutions adopt binding legal rules that replace national rules or 

establish frameworks that must be respected by national 

standards. 

 In some cases, the influence of EU law can also be indirect 

since EU law relies on different national systems to derive 

several common rules and principles that achieve the objectives 

of Union law. This convergence has made EU law an inspiration 

for different national legal systems to adopt European rules and 

principles without being obligated to do so, but simply because 

these rules and principles are considered worthy of respect. 
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  :مقدمة

دولــــــة أوروبیــــــة، یهــــــدف  ٢٧یعــــــد الاتحــــــاد الأوروبــــــي شــــــراكة اقتصــــــادیة وسیاســــــیة بــــــین 

  أوروبا.  ىتحقیق الاستقرار السیاسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار على مستو  لىإ

العدیـــــد مـــــن صـــــلاحیات  نقـــــلإلـــــى یقـــــوم الاتحـــــاد الأوروبـــــي علـــــى نظـــــام قـــــانوني یهـــــدف 

الاتحـــــاد الأوروبـــــي (المفوضـــــیة الأوروبیـــــة، البرلمـــــان الأوروبـــــي،  مؤسســـــاتإلـــــى الـــــدول القومیـــــة 

ــــــــس الاتحــــــــاد) ــــــــي، ومجل ــــــــس الأوروب ، ولكــــــــن تظــــــــل هــــــــذه المؤسســــــــات ملتزمــــــــة بمقــــــــدار المجل

. فعلــــــي الــــــرغم مــــــن الاســــــتقلال ١الصــــــلاحیة والســــــلطات الممنوحــــــة لهــــــا مــــــن قبــــــل دول الاتحــــــاد

الـــــــذي تتمتـــــــع بـــــــه هـــــــذه المؤسســـــــات، إلا أن مصـــــــدر القـــــــرار السیاســـــــي بالاتحـــــــاد هـــــــو التوافـــــــق 

ـــــین دول الاتحـــــاد المســـــتقلة ذات  ـــــار الاالالمشـــــترك ب ـــــذا لا یمكـــــن اعتب تحـــــاد الأوروبـــــي ســـــیادة، ل

اتحـــــــاداً فیـــــــدرالیاً (كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي الولایـــــــات المتحـــــــدة الأمریكیـــــــة)، ولكـــــــن یعـــــــد الاتحـــــــاد 

ـــــد مـــــن نوعـــــه فـــــي العـــــالم، یهـــــدف  ـــــىإالأوروبـــــي اتحـــــاداً كونفـــــدرالیاً یتمیـــــز بنظـــــام سیاســـــي فری  ل

تحقیــــــــق عمــــــــل أوروبــــــــي مشــــــــترك أكثــــــــر فعالیــــــــة لتحقیــــــــق الازدهــــــــار الاقتصــــــــادي والاســــــــتقرار 

  .٢السیاسي

ـــــي، یعتمـــــد الاتحـــــاد إفـــــي ظـــــل عـــــدم وجـــــود  ـــــى مســـــتوي الاتحـــــاد الأوروب ـــــة عل دارة فیدرالی

علــــــــى الإدارات الوطنیــــــــة للــــــــدول الأعضــــــــاء لتنفیــــــــذ سیاســــــــته وتطبیــــــــق قواعــــــــده القانونیــــــــة فــــــــي 

الأنظمـــــة الداخلیـــــة. نتیجـــــة لـــــذلك، كـــــان لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي تـــــأثیر فعـــــال علـــــى مصـــــادر 

، لضـــــــمان التنســـــــیق الإداري الـــــــوطنيلقـــــــانون ل العامـــــــة مبـــــــادئاللاســـــــیما  المشـــــــروعیة الإداریـــــــة،

الفعــــــــال وهیكلــــــــة النظــــــــام القــــــــانوني الأوروبــــــــي ووحــــــــدة تطبیقــــــــه مــــــــن قبــــــــل الإدارات الوطنیــــــــة، 

والتقریــــب بــــین المتطلبــــات الوطنیــــة والأوروبیــــة مـــــن خــــلال اســــتنباط عــــدة مبــــادئ مشــــتركة مـــــن 

   .٣للمواطنین الأوروبیین عدة أنظمة قانونیة وطنیة تحقق أهداف قانون الاتحاد

                                                           
1 ZILLER Jacques, « Dédoublement fonctionnel et responsabilité politique de 

l’exécutif dans les États membres de l’Union européenne », dans: Claude 

Blumann éd., Annuaire de droit de l'Union européenne. 2021. Éditions 

Panthéon-Assas, « Hors collection », 2021, p. 45 
2 OLIVA Anne-Marie, « Fiche 8. Les compétences de l’Union européenne », 

dans: Les indispensables du droit des institutions européennes, Paris, 

Ellipses, Plein Droit , 2016, p. 52.  
3 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, Les principes généraux non écrits du droit 

communautaire, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2001 [thèse], p. 68. 
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ــــة  تطبیــــقن ألا شــــك  ــــین الســــلطات العامــــة الوطنی ــــاج تفاعــــل ب ــــانون الأوروبــــي هــــو نت الق

ـــــي، وهـــــو مـــــا یقتضـــــي تنظـــــیم العلاقـــــة  ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد ومؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروب لل

تحقیــــق  أجــــلبــــین هــــذه الســــلطات الوطنیــــة والمؤسســــات الأوروبیــــة وتحدیــــد دور كــــل منهــــا، مــــن 

  . ١للدول الأعضاء بالاتحاد الوطنیةالأنظمة قانون الاتحاد الأوروبي في  أهداف

إن تطبیـــــق قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي الأنظمـــــة الداخلیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد 

ـــــى عـــــاتق الســـــلطات العامـــــة  ـــــذي یقـــــع عل قـــــد ینـــــتج فـــــي المقـــــام الأول عـــــن الالتـــــزام الملمـــــوس ال

ــــة بتبنــــي أعمــــال وقــــرارات وتشــــریعا ــــرة زمنیــــة محــــددة، الوطنی ــــي غضــــون فت ــــة تنفیذیــــة، ف ت وطنی

ــــك، یجــــب أن  ــــة فــــي المجــــالات الوطنیــــة المختلفــــة. فضــــلا عــــن ذل تــــنظم تطبیــــق قواعــــده القانونی

ـــــق قـــــانون الاتحـــــاد  ـــــة (القائمـــــة علـــــى تطبی ـــــة الوطنیـــــة والمحـــــاكم الوطنی یكـــــون للســـــلطات الإداری

والتشــــــریعات الوطنیــــــة مــــــع هــــــا)، فــــــي حالــــــة تعــــــارض القــــــرارات أمامعلــــــى المنازعــــــات المنظــــــورة 

ـــــك القـــــرارات والتشـــــریعات المخالفـــــة والالتـــــزام  ـــــي اســـــتبعاد تل ـــــي، الحـــــق ف ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ق

. وفــــــــي كــــــــل ٢بتفســــــــیر كــــــــل الأعمــــــــال الوطنیــــــــة وفقــــــــا لمتطلبــــــــات قــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي

 الوطنیــــة المخالفــــة لقـــــانون إلغــــاء التشــــریعاتالأحــــوال، یجــــب علــــى المشــــرع الــــوطني تعـــــدیل أو 

ـــــي ـــــانون الأوروب ـــــوطني والق ـــــانون ال ـــــین الق ـــــازع ب ـــــب أي تن ـــــي لتجن ـــــى ٣الاتحـــــاد الأوروب ـــــاء عل . بن

ذلــــــك، فـــــــإن احتـــــــرام قواعـــــــد قــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي وتنفیـــــــذها مــــــن قبـــــــل الســـــــلطات العامـــــــة 

الوطنیـــــة یشـــــكل شـــــرطاً أساســـــیاً لمشـــــروعیة أعمـــــال وقـــــرارات تلـــــك الســـــلطات. وقـــــد عـــــالج فقهـــــاء 

ـــــــانون  ـــــــذ قواعـــــــد ق ـــــــة الوطنیـــــــة بتنفی ـــــــزام الســـــــلطات الإداری القـــــــانون العـــــــام بفرنســـــــا، موضـــــــوع الت

لنظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي، وحـــــق الأفـــــراد الاعتمـــــاد علـــــى هـــــذا القـــــانون (باعتبـــــاره الاتحـــــاد فـــــي ا

العدیـــــد مـــــن المؤلفـــــات تحـــــت  الإداري فـــــي) أمـــــام القضـــــاء الإداریـــــةساســـــیاً للمشـــــروعیة أمصـــــدراً 

  .٤"الإداري الأوروبيعنوان: " القانون 

                                                           
1 OLIVA Anne-Marie, op. cit., p. 11. 
2 LOUIS, J.V., La primauté du droit de l'Union, un concept dépassé ? , 

Mélanges en l'honneur de Jean Paul JACQUÉ, Dalloz, 2010, p. 443. 
3 BARKHUYSEN Tom, DEN OUDEN Willemienet et autres, « Faciliter la mise en 

œuvre du droit communautaire: l'exemple du droit administratif 

néerlandais », Revue française d'administration publique, vol. 129, n°1, 2009, 

p. 131. 
4 AUBY Jean-Bernard, et DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Jacqueline, « À propos 

de la notion de droit administratif européen introduction à l'ouvrage droit 

administratif européen [à paraître] », Revue française d'administration 

publique, 2007/3, n° 123, p. 374.  
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بـــــــــلا شـــــــــك، أثـــــــــرت نصـــــــــوص ومبـــــــــادئ قـــــــــانون الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي علـــــــــي المصـــــــــادر 

ة والمبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون الإداري  الــــــــوطني لــــــــدول الاتحــــــــاد، مــــــــن أجــــــــل ضــــــــمان المكتوبــــــــ

ـــــــات الناشـــــــئة عـــــــن قـــــــانون الاتحـــــــاد  ـــــــق الســـــــلطات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة لالتزامـــــــات والمتطلب تطبی

الأوروبــــي، وبنــــاء نظــــام قــــانوني أوروبــــي فعــــال فــــي الأنظمــــة القانونیــــة الوطنیــــة، وتقــــدیم حمایــــة 

ــــــــة لمــــــــواطني الاتحــــــــا ــــــــة فعال ــــــــانون قانونی ــــــــي هــــــــذا الق ــــــــي تمكــــــــنهم مــــــــن الاعتمــــــــاد عل د الأوروب

ــــة   أووالاحتجــــاج بــــه أمــــام القضــــاء الــــوطني بشــــكل مباشــــر فــــي مواجهــــة أي قــــرارات إداریــــة فردی

. هـــــذا وقـــــد اعتبـــــر فقهـــــاء ١تنظیمیـــــة وطنیـــــة تنتهـــــك حقـــــوق الأفـــــراد المســـــتمدة مـــــن هـــــذا القـــــانون

ـــــأثیر القـــــانون العـــــام فـــــي الـــــدول الأوروبیـــــة (وخاصـــــة فقهـــــاء القـــــانو  ن العـــــام بفرنســـــا) أن هـــــذا الت

، كـــــــان لـــــــه دور أساســـــــي فـــــــي ولادة نظـــــــام الإداري الـــــــوطنيللقـــــــانون الأوروبـــــــي علـــــــى القـــــــانون 

 droit" الإداري الأوروبـــــيقـــــانوني وفـــــرع جدیـــــد فـــــي القـــــانون العـــــام یطلـــــق علیـــــه: القـــــانون 

administratif européen "٢ .  

رة العلاقـــــــــات المتداخلـــــــــة بـــــــــین هـــــــــو ثمـــــــــ الإداري الأوروبـــــــــين القـــــــــانون إیمكـــــــــن القـــــــــول 

والقــــــانون الأوروبــــــي، وتعبیــــــر عــــــن انتشــــــار قواعــــــد ومفــــــاهیم القــــــانون  الإداري الــــــوطنيالقــــــانون 

مجــــــالات تطبیــــــق قــــــانون الاتحــــــاد فــــــي الأنظمــــــة الوطنیــــــة تحــــــت تــــــأثیر متطلبــــــات  الإداري فــــــي

الاتحــــاد قــــانون الاتحــــاد، لــــذا فهــــو یســــتند بشــــكل أساســــي علــــى التطبیــــق الإلزامــــي لقواعــــد قــــانون 

  .٣من قبل السلطات الإداریة الوطنیة لدول الاتحاد

  

ـــــىیهـــــدف القـــــانون الإداري الأوروبـــــي، مـــــن وجهـــــة نظـــــر العدیـــــد مـــــن فقهـــــاء القـــــانون،   إل

إیضــــــاح مــــــدي خصوصــــــیة قواعــــــد وتشــــــریعات ومبــــــادئ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي باعتبارهــــــا 

هـــــــذه القواعـــــــد الأوروبیـــــــة  قواعـــــــد قانونیـــــــة ملزمـــــــة للجهـــــــات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة، ومـــــــدي  إثـــــــراء

للمصـــــــادر التقلیدیـــــــة للقـــــــانون الإداري الـــــــوطني، ومـــــــدي تأثیرهـــــــا المباشـــــــر فـــــــي حمایـــــــة حقـــــــوق 

ـــــة الوطنیـــــة، بوجـــــه عـــــام،  ـــــي التـــــزام الســـــلطات الإداری ـــــد عل ـــــتهم مـــــع الإدارة، والتأكی ـــــراد علاق الأف

دئ حكــــــام القــــــانون داخــــــل الدولــــــة، وبوجــــــه خــــــاص، احتــــــرام مبــــــاأبوجــــــوب احتــــــرام مبــــــدأ ســــــیادة 

                                                           
1 HENRY Solveig, « Fiche 8. Les sources écrites et non écrites du droit de 

l’Union européenne », dans: Droit de l'Union européenne, Paris, Ellipses, 

« Tout-en-un droit », 2020, p. 130-143. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 MICHEL Fromont, Droit administratif des Etats européens, Presses 

Universitaires de France, Collection: Thémis, 2006, p. 15. 
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. كمـــــــا ١قـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــداخليل التـــــــأثیر المباشـــــــر والعلـــــــو

ـــــــىالقـــــــانون الإداري الأوروبـــــــي،  أیضًـــــــایهـــــــدف  ـــــــة  إل التحقـــــــق مـــــــن وجـــــــود رقابـــــــة قضـــــــائیة فعال

لمراقبــــــة القــــــرارات والإجــــــراءات التــــــي تتخــــــذها الســــــلطات الوطنیــــــة عنــــــد تطبیــــــق قــــــانون الاتحــــــاد 

للتأكـــــــد مـــــــن احترامهـــــــا وعـــــــدم انتهاكهـــــــا لمبـــــــادئ التـــــــأثیر المباشـــــــر والعلـــــــو لقواعـــــــد وتشـــــــریعات 

هــــــــــو قاضــــــــــي  .فالقاضــــــــــي الإداري بالــــــــــدول الأعضــــــــــاء بالاتحــــــــــاد٢ومبــــــــــادئ قــــــــــانون الاتحــــــــــاد

المنازعــــات العامـــــة فـــــي تطبیـــــق قـــــانون الاتحـــــاد ویكفــــل فـــــي أحكامـــــه مبـــــدأ علـــــو قـــــانون الاتحـــــاد 

ویســـــتخدم جمیـــــع الوســـــائل القانونیـــــة المعروفـــــة فـــــي القـــــانون الـــــوطني لضـــــمان الامتثـــــال لكافـــــة 

ــــــي النظــــــام القــــــانوني  ــــــوري والمباشــــــر عل ــــــأثیر الف ــــــي ذات الت ــــــة للاتحــــــاد الأوروب القواعــــــد القانونی

، وذلـــــك فـــــي إطـــــار اختصاصـــــه القضـــــائي بالرقابـــــة علـــــي مشـــــروعیة القـــــرارات الإداریـــــة الـــــداخلي

 التعــــاون الفعــــالالوطنیــــة. هــــذا وقــــد كرســــت معاهــــدة الاتحــــاد الأوروبــــي آلیــــات قانونیــــة لضــــمان 

ـــــــادئ ـــــــق مب ـــــــي، فـــــــي تطبی ـــــــوطني والقضـــــــاء الأوروب ـــــــو بـــــــین القضـــــــاء ال ـــــــأثیر المباشـــــــر و  العل الت

مســـــتوي الـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد،  علـــــىذا القـــــانون وضـــــمان التطبیـــــق الصـــــحیح والموحـــــد لهـــــ

  . ٣وتحدید مدي مشروعیة القرارات والتشریعات الأوروبیة

لقــــــد ســــــاهم قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي فــــــي تجدیــــــد عمیــــــق للمفــــــاهیم والقواعــــــد والمبــــــادئ 

ـــــــــانون الإداري، ـــــــــي یســـــــــتند الیهـــــــــا الق ـــــــــى تعـــــــــدیل جـــــــــوهري لمصـــــــــادر  العامـــــــــة الت ممـــــــــا أدى إل

ـــــــولالمشـــــــروعیة الإد ـــــــة. یمكـــــــن الق ـــــــر المكتوب ـــــــة وغی ـــــــة المكتوب ـــــــة التقلیدی ـــــــانون ،اری ـــــــأثیر ق  أن ت

علــــى مصــــادر المشــــروعیة الإداریــــة هــــو تــــأثیر مباشــــر یتضــــح بصــــورة جلیــــة  الاتحــــاد الأوروبــــي

 أو الوطنیــــــة القواعــــــد محــــــل تحــــــل فــــــي حالــــــة تبنــــــي مؤسســــــات الاتحــــــاد لقواعــــــد قانونیــــــة ملزمــــــة

  .٤الوطنیة المعاییر تحترمها أن یجب التي الأطر تضع

ــــــي بعــــــض الحــــــالات مــــــن الممكــــــن أن ــــــانون یكــــــون ف ــــــأثیر ق ــــــي ت  غیــــــر الاتحــــــاد الأوروب

 مختلفــــــةالأنظمــــــة الوطنیــــــة ال علــــــى یعتمــــــد الأوروبــــــي الاتحــــــاد قــــــانون لأن نظــــــرًا أیضًــــــا مباشــــــر

ـــــادئ مشـــــتركقواعـــــد و ســـــتنباط عـــــدة لا ـــــانون الاتحـــــاد ةمب ـــــق أهـــــداف ق ـــــارب هـــــذا. تحق جعـــــل  التق

                                                           
1 LOUIS, J.V., op. cit., p. 446. 
2 AUBY Jean-Bernard, L'influence du droit européen sur les catégories du droit 

public, Dalloz, 2010, p.511. 
3 WOEHRLING Jean-Marie, Perspectives d'avenir du droit public européen -

Une analyse de l'évolution récente au sein de l'Union européenne, Droit 

Administratif n° 6, Juin 2010, chron. 3. 
4 AUBY Jean-Bernard, et DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Jacqueline, Traité de 

droit administratif européen, Brussels, Bruylant, 2ème édition 2014, p. 27. 
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لتبنــــــي قواعــــــد  المختلفــــــة الوطنیــــــة ةالأوروبــــــي مصــــــدر إلهــــــام للأنظمــــــة القانونیــــــقــــــانون الاتحــــــاد 

ــــــادئ أوروبیــــــة دون  القواعــــــد والمبــــــادئ هــــــذه لأن ببســــــاطة ولكــــــن بــــــذلك، ملزمــــــة تكــــــون أن ومب

  .١بالاحترام جدیرة تعتبر

القواعـــــد المكتوبـــــة –كیفیـــــة تطبیـــــق قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي  یعـــــالج هـــــذا البحـــــث

مــــــن  ،الوطنیــــــة لــــــدول الاتحــــــاد الإداریــــــةفــــــي الأنظمــــــة القانونیــــــة –والمبــــــادئ العامــــــة الأوروبیــــــة 

ـــــرام  أجـــــل بنـــــاء نظـــــام قـــــانوني متماســـــك لاســـــیما فـــــي مجـــــال المشـــــروعیة الإداریـــــة، لضـــــمان احت

ـــــات الأ ـــــرارات الإداریـــــة الوطنیـــــة للمتطلب وروبیـــــة وضـــــمان شـــــفافیتها لحمایـــــة حقـــــوق وحریـــــات الق

  مواطني الاتحاد الأوروبي.

ـــــاقش فـــــي هـــــذا البحـــــث  ـــــراء ،ســـــوف نن ـــــي  تطـــــویر وإث ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب  مصـــــادرللق

ـــــــدول الأعضـــــــاء  الإداري الـــــــداخليلقـــــــانون ل العامـــــــة مبـــــــادئالو  المكتوبـــــــة وخاصـــــــة  ،بالاتحـــــــادلل

ـــــــانون لمصـــــــادر المشـــــــروعیة ب تطـــــــویره ـــــــذي  الفرنســـــــيالإداري الق ـــــــد مـــــــن  أرســـــــىال أســـــــس العدی

والتـــــــي منهـــــــا  ،فـــــــي بقیـــــــة أنحـــــــاء العـــــــالم الإداري المنتشـــــــرةقواعـــــــد والمبـــــــادئ العامـــــــة للقـــــــانون و 

  القانون الإداري المصري.

مــــــن المصــــــادر والقواعــــــد القانونیــــــة الجدیــــــدة  العدیــــــدیتضــــــمن قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي 

مصــــادر المشــــروعیة الإداریــــة فــــي العدیــــد مـــــن  تطــــویر وإثـــــراءالتــــي كــــان لهــــا دور رئیســــي فــــي 

ـــــــدول الأعضـــــــاء، ـــــــة  ال ـــــــات الإداری ـــــــة الملزمـــــــة للهیئ ـــــــة القواعـــــــد القانونی مـــــــن خـــــــلال اتســـــــاع كاف

بضــــــمان  الأخـــــرىالوطنیـــــة للـــــدول الأعضــــــاء والتـــــزام هـــــذه الهیئــــــات وكافـــــة الســـــلطات الوطنیــــــة 

ـــــي  تطبیـــــق ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــادئ ق ـــــع قواعـــــد ومب ـــــانو  النظـــــام فـــــيجمی ـــــوطنيالق ـــــم ٢ني ال . ل

ـــــــي  ـــــــط عل ـــــــي فق ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــراءیقتصـــــــر ق ـــــــة تطـــــــویر وإث ـــــــة القواعـــــــد القانونی  المكتوب

تطــــویر واســــتحداث مبــــادئ  أیضًــــاللمشــــروعیة الإداریــــة فــــي دول الاتحــــاد الأوروبــــي، بــــل شــــمل 

ــــة عامــــة ــــة، مــــن قانونی ــــة علــــي الســــلطات الإداری ــــي الاعتمــــاد  أجــــل للرقاب ــــراد ف ضــــمان حــــق الأف

مشــــروعة التــــي الن الاتحــــاد الأوروبــــي والاحتجــــاج بــــه علــــي الأعمــــال والقــــرارات غیــــر علــــي قــــانو 

ــــــة  ــــــي الحمایــــــة القضــــــائیة الفعال ــــــة، والتأكیــــــد، بشــــــكل عــــــام، عل تعتمــــــدها هــــــذه الســــــلطات الوطنی

ــــواردة فــــي قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي علاقــــتهم مــــع الســــلطات  لحقــــوق وحریــــات المــــواطنین ال

ـــــانون الاتحـــــاد واحتـــــرام الإداریـــــة الوطنیـــــة الملتزمـــــة ب  principe de علـــــوهتطبیـــــق ق

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 ZILLER Jacques, op. cit., p.47. 
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primauté du droit de l'UE  تــأثیره المباشــر وprincipe d'effet direct du 

droit de l'UE ١في النظام القانوني الداخلي.  

ــــــــــة بهــــــــــذه  ــــــــــي والبروتوكــــــــــولات الملحق ــــــــــر المعاهــــــــــدات المؤسســــــــــة للاتحــــــــــاد الأوروب تعتب

ـــــد منحـــــت هـــــذه المعاهـــــدات هـــــي المصـــــدر الرئیســـــي والأ ـــــي، وق ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ساســـــي لق

المعاهـــــدات لمؤسســـــات الاتحـــــاد الحـــــق فـــــي اتخـــــاذ إجـــــراءات تشـــــریعیة ثانویـــــة ذات تـــــأثیر فـــــوري 

ســـــاهمت نصـــــوص هـــــذه المعاهـــــدات ومباشـــــر فـــــي الأنظمـــــة الوطنیـــــة لـــــدول الاتحـــــاد الأوروبـــــي. 

بــــــین الســــــلطات العامــــــة  التعــــــاون المشــــــتركفــــــي تعزیــــــز  شــــــریعات الثانویــــــة لقــــــانون الاتحــــــادوالت

الوطنیـــــة لـــــدول الاتحـــــاد والمؤسســـــات الأوروبیـــــة، وهـــــو مـــــا ســـــاهم بشـــــكل فعـــــال علـــــى ضــــــمان 

ـــــة  ـــــي مـــــن قبـــــل الســـــلطات الإداریـــــة الوطنی ـــــذ واحتـــــرام قواعـــــد القـــــانون الأوروب فـــــي الأنظمـــــة تنفی

  .٢بالاتحاد الأوروبي للدول الأعضاءالداخلیة 

ـــــك، انشـــــ ـــــي ت معاهـــــدة الاتحـــــاد الأورو أفضـــــلا عـــــن ذل بـــــي محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة الت

التـــــــي تضـــــــمن فاعلیـــــــة قـــــــانون الاتحـــــــاد فـــــــي  الأوروبیـــــــة العدیـــــــد مـــــــن المبـــــــادئ العامـــــــة أرســـــــت

ــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد ــــــة لل ــــــة  .٣الأنظمــــــة القانونیــــــة الداخلی كرســــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبی

ریــــــات عــــــدة مبــــــادئ عامــــــة لتــــــدعیم السیاســــــات الزراعیــــــة والاقتصــــــادیة المشــــــتركة والحقــــــوق والح

ـــــــدول  ـــــــة بال ـــــــذها الســـــــلطات العامـــــــة الوطنی ـــــــي وتنف ـــــــي تضـــــــمنتها معاهـــــــدات الاتحـــــــاد الأوروب الت

ــــــة،  ــــــي. لــــــذلك فــــــإن المبــــــادئ العامــــــة الأوروبی الأعضــــــاء بالاتحــــــاد ومؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروب

تعــــد قواعـــــد قانونیـــــة ملزمـــــة لتقیــــیم مـــــدي مشـــــروعیة أعمـــــال وقــــرارات الســـــلطات العامـــــة الوطنیـــــة 

تحـــــاد فــــي إطـــــار تطبیقهــــا قــــانون الاتحـــــاد الأوروبــــي فـــــي النظــــام القـــــانوني للــــدول الأعضــــاء بالا

ــــــول  ــــــا الق ــــــوطني. یمكنن ــــــهال ــــــي أنشــــــأتها  إذا إن ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ــــــادئ العامــــــة لق ــــــت المب كان

محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة مـــــن خـــــلال ســـــوابقها القضـــــائیة، إلا أن هـــــذه المبـــــادئ العامـــــة كانـــــت 

ل الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد، حیـــــــث كرســـــــت محكمـــــــة العـــــــدل قـــــــد تـــــــأثرت بالأنظمـــــــة القانونیـــــــة للـــــــدو 

محتــــــوي العدیــــــد مــــــن تلــــــك المبــــــادئ العامــــــة مــــــن خــــــلال القــــــوانین الداخلیــــــة والمبــــــادئ الوطنیــــــة 

 .المشتركة للدول الأعضاء بالاتحاد

   

                                                           
1 FRIER Pierre-Laurent et PETIT Jacques, Droit administratif, 12e édition, 

Collection: Précis Doma, LGDJ, 2018, p. 37. 
2 AUBY Jean-Bernard, et DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Jacqueline, À propos de la 

notion de droit administratif européen, op. cit., p. 379. 
3 RIDEAU Joël, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés 

européennes, 4e éditions, LGDJ, 2002, p. 46. 
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 أهمیة البحث

علــــــى  الاتحــــــاد الأوروبـــــيتـــــأثیر متطلبــــــات قـــــانون تبـــــدو أهمیـــــة هــــــذا البحـــــث فــــــي بیـــــان 

وذلـــــــــك مـــــــــن خــــــــلال الإجابـــــــــة علـــــــــى عـــــــــدة  ،الإداري الــــــــوطنيلقـــــــــانون ل مصــــــــادر المشـــــــــروعیة

 تساؤلات رئیسیة سنحاول أن نجیب عنها خلال ثنایا البحث:

 ةالقانونیــــالأنظمــــة قواعــــد قانونیــــة ملزمــــة فــــي  هــــل تعــــد قواعــــد قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي .١

  ؟لدول الاتحاد الوطنیةالسلطات العامة لشرعیة قرارات  اً مباشر  اً ومصدر ة الداخلی

الأنظمــــة آثــــاراً قانونیــــة فــــي  قواعــــد قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــيتنــــتج هــــل مــــن الممكــــن أن  .٢

لـــــم یوجـــــد نـــــص قـــــانوني  للـــــدول الأعضـــــاء بطریقـــــة تلقائیـــــة حتـــــى لـــــوالوطنیـــــة  ةالقانونیـــــ

 وقــــــــرارات وتشــــــــریعات لاً أعمــــــــا؟ أو هــــــــل لابــــــــد أن تتبنــــــــي الســــــــلطات الوطنیــــــــة داخلــــــــي

  ؟الأنظمة الوطنیةمن أجل تنفیذ هذه القواعد في  تنفیذیة

 حقـــــوق وحریـــــات للأفـــــراد قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي هـــــل مـــــن الممكـــــن أن تمـــــنح .٣

الوطنیـــــــــة لاســـــــــیما القضـــــــــاء الإداري المحـــــــــاكم  أمـــــــــامیمكـــــــــن الاحتجـــــــــاج بهـــــــــا  معینـــــــــة

  ؟الوطني

ـــــة  .٤ ـــــین فـــــي حال ـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــيوجـــــود تناقضـــــات ب ـــــة و  قواعـــــد ق القواعـــــد القانونی

 أن یســـــمو ویعلـــــو: قـــــانونیجـــــب  فـــــأیهم فـــــي مثـــــل هـــــذه الحالـــــة الوطنیـــــة لـــــدول الاتحـــــاد

 ؟القانون الوطني أمالاتحاد الأوروبي 

قـــــــانون  تطـــــــویر وإثـــــــراءوفقهیـــــــة متخصصـــــــة لموضـــــــوع  ةولمـــــــا لـــــــم نجـــــــد دراســـــــة قانونیـــــــ

للــــــــدول  الإداري الـــــــداخليلقـــــــانون ل العامـــــــة مبــــــــادئالو  المكتوبـــــــة مصـــــــادرللالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي 

  لذا رأینا الإسهام بجهد في إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام. ،بالاتحادالأعضاء 

  خطة البحث

فســـــــــوف نتنـــــــــاول موضـــــــــوع التطـــــــــورات الحدیثـــــــــة لمصـــــــــادر  ،علـــــــــى مـــــــــا تقـــــــــدم أسیسًــــــــات

 المشروعیة الإداریة بقواعد قانون الاتحاد الأوروبي في ثلاثة فصول على النحو التالي:

الاتحـــــــــاد الإداریـــــــــة بالقواعـــــــــد المكتوبـــــــــة بقـــــــــانون  المشـــــــــروعیة مصـــــــــادر الفصـــــــــل الأول: إثـــــــــراء

 الأوروبي.

ــــــــاني: الفصــــــــل ــــــــراء الث ــــــــة ب المشــــــــروعیة مصــــــــادر إث ــــــــانون الاتحــــــــاد الإداری ــــــــادئ العامــــــــة لق المب

 الأوربي.

 .قانون الاتحاد الأوروبي : علوالفصل الثالث 
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 الفصل الأول

  الإداریة  المشروعیة مصادر إثراء

  الاتحاد الأوروبيبالقواعد المكتوبة بقانون 

 جمیــــــعالمصـــــادر الأولیـــــة (مـــــن  قـــــانون الاتحــــــاد الأوروبـــــيب المكتوبـــــة المصـــــادر تتكـــــون

 ،الاتفاقیــــــــــات الدولیــــــــــة التــــــــــي ابرمهــــــــــا الاتحــــــــــاد الأوروبــــــــــي )،الاتحــــــــــاد الأوروبــــــــــي معاهــــــــــدات

  ).والقرارات والتوجیهات اللوائح(التشریعات الثانویة و 

ــــــة المصــــــادرتعــــــد  ــــــة ملزمــــــة للجهــــــات  الأوروبــــــي،قــــــانون الاتحــــــاد ب المكتوب قواعــــــد قانونی

ــــــــة ــــــــة الوطنی ــــــــیم مــــــــدي مشــــــــروعیة  الإداری ــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد لتقی ــــــــراراتاللل ــــــــة  ق الإداری

قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي النظــــام القــــانوني  تنفیــــذها، فــــي إطــــار الصــــادرة مــــن هــــذه الجهــــات

 الآتیة:نتناول تفصیل ذلك من خلال الثلاثة المباحث سوف  .١الداخلي

لقــــــــانون الاتحــــــــاد  الأولیــــــــةالمصــــــــادر الإداریــــــــة بمصــــــــادر المشــــــــروعیة  إثــــــــراء المبحــــــــث الأول:

  .الأوروبي

ــــاني: ــــة بالاتفاقیــــات الدولیــــة التــــي ابرمهــــا الاتحــــاد مصــــادر إثــــراء  المبحــــث الث المشــــروعیة الإداری

  .الأوروبي

ــــــث ــــــانون الاتحــــــاد  المشــــــروعیة الإداریــــــة بالتشــــــریعات الثانویــــــةمصــــــادر  : إثــــــراءالمبحــــــث الثال لق

 .الأوروبي

  

  

   

                                                           
1 BROUSSOLLE Yves, « Fiche 37. Le principe de légalité », dans: Fiches 

d’Introduction au droit public. Rappels de cours et exercices corrigés, Paris, 

Ellipses, « Fiches », 2019, p. 225.  
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  المبحث الأول

  الإداریة المشروعیة  مصادرإثراء 

  لقانون الاتحاد الأوروبي الأولیةالمصادر ب

جـــزء أساســـي مـــن قواعـــد قـــانون الاتحـــاد  le droit primaire الأولیـــةتعـــد المصـــادر 

للتـــدرج القـــانوني للتسلســـل الهرمـــي لقواعـــد قـــانون الاتحـــاد الأوروبـــي، تعتبـــر هـــذه  وفقًـــاالأوروبـــي. 

القــرارات التــي  لشــریعة أساســیًا مصــدرًاو القواعــد الأســمى لقــانون الاتحــاد الأوروبــي  المصــادر هــي

الأنظمــة  قــانون الاتحــاد الأوروبــي فــي تنفیــذها، فــي إطــار تتخــذها الســلطات الوطنیــة لــدول الاتحــاد

 .١الوطنیة القانونیة

 سوف نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى ثلاثة فروع على النحو التالي:

 .الأولیةالمصادر  مفهوم الفرع الأول:

المصـادر الأولیــة فـي تنظــیم العلاقـة بــین مؤسسـات الاتحــاد والسـلطات الوطنیــة  دور الفـرع الثــاني:

  .الأعضاءللدول 

 .المباشر للمصادر الأولیة التأثیر الفرع الثالث:

  

   

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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  الفرع الأول

  الأولیةالمصادر مفهوم 

ــــــة هــــــي القــــــانون الأساســــــي الأعلــــــى بالاتحــــــاد الأوروبــــــي. تشــــــمل  تعــــــد المصــــــادر الأولی

(التـــــي  هـــــذه المصـــــادر بشـــــكل أساســـــي المعاهـــــدات التأسیســـــیة للاتحـــــاد، ولاســـــیما معاهـــــدة رومـــــا

ـــــــي تســـــــمي  ـــــــي)، ومعاهـــــــدة ماســـــــتریخت (والت ـــــــد تســـــــمیتها بمعاهـــــــدة عمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروب اعی

  .١بمعاهدة الاتحاد الأوروبي)

ــــــة للاتحــــــاد مــــــن المعاهــــــدات التأسیســــــیة، المعاهــــــدات التكمیلیــــــة  تشــــــتق المصــــــادر الأولی

بــــــــت تعــــــــدیلات للمعاهــــــــدات التأسیســــــــیة، معاهــــــــدات الانضــــــــمام للاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، أجلالتــــــــي 

البروتوكـــــولات الملحقـــــة بهـــــذه المعاهـــــدات، الاتفاقـــــات التكمیلیـــــة التـــــي تعـــــدل أقســـــامًا معینـــــة مـــــن 

للاتحــــــــــاد الأوروبــــــــــي (منــــــــــذ معاهــــــــــدة  المعاهــــــــــدات التأسیســــــــــیة، ومیثــــــــــاق الحقــــــــــوق الأساســــــــــیة

  .٢لشبونة)

  :٣تشمل المعاهدات التأسیسیة للاتحاد الأوروبي

 ) الاقتصادیة للفحم والصلب؛) المنشئة للجماعة ١٩٥١معاهدة باریس  

 ) المنشئة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة؛١٩٥٧معاهدة روما (  

 ) ؛١٩٥٧معاهدة یوراتوم(  

 ) ١٩٩٢معاهدة ماستریخت حول الاتحاد الأوروبي.(  

  :٤تشمل المعاهدات المعدلة للمعاهدات التأسیسیة للاتحاد الأوروبي

  ؛١٩٨٦معاهدة القانون الأوروبي الموحد عام  

 ؛ ١٩٩٧هدة أمستردام عام معا  

  ؛٢٠٠١معاهدة نیس عام  

  ٢٠٠٩معاهدة لشبونة عام.  

  :معاهدات الانضمام للاتحاد الأوروبي تخص الدول الأعضاء التالیة

  الــــــدنمارك، إیرلنــــــدا، المملكــــــة المتحــــــدة (انســــــحبت مــــــن الاتحــــــاد الأوروبــــــي فــــــي فبرایــــــر

)؛ النمســـــــــــــــــا، ١٩٨٥)؛ إســـــــــــــــــبانیا والبرتغـــــــــــــــــال (١٩٧٩)؛ الیونـــــــــــــــــان (١٩٧٢) (٢٠٢٠

                                                           
1 HENRY Solveig , op. cit., p. 132. 
2 CHAMBOREDON Anthony, « Fiche 7. Le Droit interne et le Droit de l’UE », 

dans: Les indispensables de l’introduction générale au droit. sous la direction 

de CHAMBOREDON Anthony. Paris, Ellipses, « Plein Droit », 2015, p. 61-66. 
3 RIDEAU Joël, op. cit., p.52. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.53. 
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ـــــــدا، الســـــــوید ( ـــــــا ١٩٩٤فنلن ـــــــرص وإســـــــتونیا والمجـــــــر ولاتفی ـــــــة التشـــــــیكیة وقب )؛ الجمهوری

)؛ رومانیــــــــــــا وبلغاریــــــــــــا ٢٠٠٣ولیتوانیــــــــــــا ومالطــــــــــــة وبولنــــــــــــدا وســــــــــــلوفاكیا وســــــــــــلوفینیا (

  .)٢٠١٢)؛ كرواتیا (٢٠٠٥(

  :تشمل الاتفاقیات التكمیلیة للاتحاد الأوروبي

 ) (معاهدة الاندماج) ؛١٩٦٥معاهدة بروكسل(  

  المعاهــــــــــدة التــــــــــي تعــــــــــدل بعــــــــــض أحكــــــــــام المیزانیــــــــــة لمعاهــــــــــدات الاتحــــــــــاد الأوروبــــــــــي

  )؛١٩٧٠(

 نشــــــــئة للمجموعــــــــات المعاهــــــــدة التــــــــي تعــــــــدل بعــــــــض الأحكــــــــام المالیــــــــة للمعاهــــــــدات الم

ــــــس فریــــــد ولجنــــــة واحــــــدة للجماعــــــات  الاقتصــــــادیة الأوروبیــــــة وللمعاهــــــدة المنشــــــئة لمجل

  )؛١٩٧٥الأوروبیة (

  ــــــــي البرلمــــــــان الأوروبــــــــي بــــــــالاقتراع العــــــــام المباشــــــــر ــــــــق بانتخــــــــاب ممثل القــــــــانون المتعل

)١٩٧٦.( 

هــــــــذه  ساســــــــي للنظــــــــام القــــــــانوني للاتحــــــــاد الأوروبــــــــي،تعتبــــــــر المعاهــــــــدات المصــــــــدر الأ

ــــــة. ــــــل نوعــــــا مــــــا شــــــكل "الدســــــتور" فــــــي الأنظمــــــة القانونیــــــة الداخلی ــــــور  المعاهــــــدات تمث وهنــــــا یث

  ١التساؤل: هل یوجد دستور أوروبي؟

روبیـــــة بشـــــكل كبیـــــر مـــــن أو ثیـــــر النقـــــاش حـــــول الحاجـــــة إلـــــى معـــــاییر دســـــتوریة أكــــان قـــــد 

 المتعلـــــق باتفاقیـــــة مســـــتقبل أوروبـــــا، والتـــــي كـــــان ٢٠٠٣خـــــلال المناقشـــــات حـــــول مشـــــروع عـــــام 

ـــــد ـــــم إنشـــــاؤها فـــــي عـــــام  ق ـــــرغم مـــــن  ٢٠٠٢ت ـــــى ال ـــــد المـــــدى. عل ـــــراح إصـــــلاح مؤسســـــي بعی لاقت

الصــــــعوبات الناشــــــئة عــــــن الخلافــــــات بــــــین الــــــدول الأعضــــــاء حــــــول بعــــــض "النقــــــاط الحساســــــة" 

یونیــــو  ١٨فــــي مشــــروع المعاهــــدة، تــــم التوصــــل إلــــى اتفــــاق نهــــائي فــــي المجلــــس الأوروبــــي فــــي 

المقترحــــــــات بشـــــــأن تنظــــــــیم العمـــــــل بالاتحــــــــاد ، والـــــــذي أدخــــــــل عـــــــددًا مــــــــن التعـــــــدیلات و ٢٠٠٤

  . ٢الأوروبي

ـــــــى المعاهـــــــدة   ـــــــتم التصـــــــدیق عل ـــــــم ی ـــــــي، فل ـــــــع، لا یوجـــــــد دســـــــتور أوروب ـــــــي الواق لكـــــــن ف

ـــــى أســـــاس عمـــــل الاتفاقیـــــة الخاصـــــة بمســـــتقبل  المنشـــــئة لدســـــتور لأوروبـــــا، والتـــــي تـــــم تبنیهـــــا عل

                                                           
1 TORCOL Sylvie, « Chapitre 1. La formation historique d’un droit 

constitutionnel pour l’Europe », dans: Droit constitutionnel. sous la direction 

de CAPORAL-GRECO Stéphane, Paris, Ellipses, « Spécial Droit », 2019, p. 

341-352. 
2 DELOCHE-GAUDEZ Florence, La constitution européenne. Que faut-il savoir 

? Presses de Sciences Po, « Nouveaux Débats », 2005, p.20. 
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بب عـــــدم الموافقـــــة وهـــــذا مـــــا ســـــوف نتناولــــه بالتفصـــــیل لبیـــــان أصـــــل هــــذه الاتفاقیـــــة وســـــ .أوروبــــا

  . ١خري معدلةأبمعاهدة  علیها واستبدالها

  ما هو أصل المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا؟

 ، تــم عقــد اتفاقیــة حــول مســتقبل أوروبــا بموجــب إعــلان لاكــین٢٠٠١دیســمبر  ١٥فــي 

)declaration de Laeken الصـــادر عـــن رؤســـاء دول وحكومـــات الـــدول الخمـــس عشـــرة (

الأوروبــــي. وكـــان الهــــدف هـــو دراســــة التعـــدیلات اللازمــــة للإطـــار المؤسســــي الأعضـــاء بالاتحـــاد 

  2004 .موالسیاسي للاتحاد الأوروبي في ضوء التوسیع في عا

، ٢٠٠٣و ٢٠٠٢تضــــــــمنت هــــــــذه الاتفاقیــــــــة، التــــــــي اجتمعــــــــت فــــــــي الفتــــــــرة مــــــــا بــــــــین عـــــــــامي 

  :مقترحات بشأن

 توزیع الاختصاصات بین الاتحاد والدول الأعضاء؛  

  الخاصة بالمؤسسات الأوروبیة؛تحدید المهام  

 زیادة تماسك وفعالیة العمل الخارجي للاتحاد؛  

 تعزیز الشرعیة الدیمقراطیة للاتحاد.  

وقــــــد عملــــــت الاتفاقیــــــة أیضًــــــا علــــــى الجمــــــع بــــــین جمیــــــع النصــــــوص التــــــي تــــــنظم عمــــــل 

  .٢الاتحاد في نص واحد أبسط وأكثر قابلیة للقراءة

  أوروبا؟من شارك في الاتفاقیة حول مستقبل 

أعضـــــاء  ١٠٥، تألفـــــت الاتفاقیـــــة مـــــن Valéry Giscard d’Estaingبرئاســـــة 

ــــــات الوطنیــــــة للــــــدول  ــــــة والحكومــــــات والبرلمان ــــــي والمفوضــــــیة الأوروبی ــــــون البرلمــــــان الأوروب یمثل

 للانضـــــــمام للاتحــــــــادالأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد الخمســـــــة عشـــــــر والـــــــدول الـــــــثلاث عشـــــــرة المرشـــــــحة 

وقـــــدمت مســـــودتها الدســـــتوریة إلـــــى  ٢٠٠٣یولیـــــو  ١٨ي . أكملـــــت الاتفاقیـــــة عملهـــــا فـــــالأوروبـــــي

  .الرئاسة الإیطالیة للاتحاد الأوروبي في روما

  ما هو عمر المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا؟

ــــــــدول  كــــــــان هــــــــذا المشــــــــروع الدســــــــتوري بمثابــــــــة وثیقــــــــة أساســــــــیة للمــــــــؤتمر الحكــــــــومي لل

للاتحـــــــــــاد الأعضـــــــــــاء باعتبـــــــــــاره المســـــــــــؤول عـــــــــــن التصـــــــــــدیق علـــــــــــى الإصـــــــــــلاحات الجدیـــــــــــدة 

  .٣الأوروبي

                                                           
1 DE SCHUTTER Olivier et NIHOUL Paul, Une Constitution pour l'Europe, 

Bruxelles, Larcier, 2004, p.46. 
2 DELOCHE-GAUDEZ Florence, op. cit., p.21. 
3 DE SCHUTTER Olivier et NIHOUL Paul, op. cit., p.39 
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یونیــــــو  ١٨اعتمــــــد رؤســــــاء الــــــدول والحكومــــــات فــــــي المجلــــــس الأوروبــــــي ببروكســــــل فــــــي 

أكتــــــوبر  ٢٩مســــــودة معاهــــــدة تــــــنص علــــــى دســــــتور لأوروبــــــا، ووقعــــــت فــــــي رومــــــا فــــــي  ٢٠٠٤

، بعــــــد ٢٠٠٦نـــــوفمبر  ١. وكـــــان مـــــن المقـــــرر دخــــــول هـــــذه المعاهـــــدة حیـــــز النفــــــاذ فـــــي ٢٠٠٤

ــــدو  ــــع ال ل الأعضــــاء عــــن طریــــق الاســــتفتاء الشــــعبي أو الموافقــــة التصــــدیق علیهــــا مــــن قبــــل جمی

ـــــــدیین، خـــــــلال اســـــــتفتاءي  ـــــــاخبین الفرنســـــــیین والهولن ـــــــة. لكـــــــن الن ـــــــو  ١مـــــــایو و ٢٩البرلمانی یونی

  .١، رفضوا مسودة الدستور٢٠٠٥

بعـــــد الفشـــــل علـــــى التصـــــدیق علـــــى المعاهـــــدة المنشـــــئة لدســـــتور لأوروبـــــا، بســـــبب رفضـــــها 

نــــدیین، وخــــلال اجتمــــاع المجلــــس الأوروبــــي فــــي الفتــــرة مــــن مــــن قبــــل النــــاخبین الفرنســــیین والهول

ــــــــى  ٢١ ــــــــى الخطــــــــوط  ٢٧، وافــــــــق ٢٠٠٧یونیــــــــو  ٢٢إل ــــــــدول والحكومــــــــات عل مــــــــن رؤســــــــاء ال

الرئیســــــــیة لمشــــــــروع تعــــــــدیل المعاهــــــــدة وعلــــــــى تفــــــــویض اللجنــــــــة الحكومیــــــــة للــــــــدول الأعضــــــــاء 

  .٢لصیاغة هذه التعدیلات

الحكومیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء مـــــن تمـــــت الموافقـــــة علـــــى التعـــــدیلات المقترحـــــة مـــــن اللجنـــــة 

ــــل  ــــدول والحكومــــات جمعــــت فــــي لشــــبونة فــــي قمــــة غیــــر رســــمیة فــــي  ٢٧قب  ١٨مــــن رؤســــاء ال

، ووقعــــــوا معاهــــــدة لشــــــبونة مــــــن خــــــلال المجلــــــس الأوروبــــــي المنعقــــــد فــــــي ٢٠٠٧أكتــــــوبر  ١٩و

   ٢٠٠٩.٣دیسمبر  ١. ودخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في ٢٠٠٧دیسمبر  ١٣و ١٢

ــــــا أ نســــــتخلص ممــــــا ســــــبق، ــــــي حالی نــــــه لا یوجــــــد دســــــتور أوروبــــــي، وإنّ الاتحــــــاد الأوروب

) ومعاهــــــــدة ١٩٩٢یخضــــــــع لمعاهــــــــدتین: معاهــــــــدة الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي (معاهــــــــدة ماســــــــتریخت، 

ـــــــي (معاهـــــــدة لشـــــــبونة،  ـــــــان المعاهـــــــدت٢٠٠٩عمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروب  انمنفصـــــــلت ان). تعـــــــد هات

التـــــي یســــعى إلیهـــــا الاتحـــــاد،  تحكمـــــان الاتحــــاد الأوروبـــــي، فهمــــا یحـــــددان الأهــــداف انومتكاملتــــ

والقواعــــــد القانونیــــــة لعمــــــل مؤسســــــات الاتحــــــاد، والإجــــــراءات الواجــــــب اتباعهــــــا لاتخــــــاذ القــــــرارات 

  .٤وتنظیم العلاقات بین هیئات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد

  

   

                                                           
1 ROSSETTO Jean et BERRAMDANE Abdelkhaleq, Regards sur le droit de 

l’Union européenne après l’échec du Traité constitutionnel. Tours: Presses 

universitaires François-Rabelais, 2007, online: 

http://books.openedition.org/pufr/2247 . 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 TORCOL Sylvie, loc. cit. 
4 OLIVA Anne-Marie, op. cit., p.31. 
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  الفرع الثاني

  دور المصادر الأولیة في تنظیم العلاقة بین مؤسسات الاتحاد 

  الأعضاءوالسلطات الوطنیة للدول 

ــــدول الأعضــــاء  ــــة لل ــــین الســــلطات الوطنی ــــاج تفاعــــل ب ــــذ القــــانون الأوروبــــي هــــو نت إن تنفی

بالاتحــــاد ومؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي، وهــــو مــــا یقتضــــي تنظــــیم العلاقــــة بــــین هــــذه الســــلطات 

ــــــد دور كــــــل منهــــــا، مــــــن  ــــــة وتحدی ــــــة والمؤسســــــات الأوروبی ــــــق  أجــــــلالوطنی قــــــانون  أهــــــدافتحقی

ـــــرغم ١الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي الأنظمـــــة القانونیـــــة الداخلیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد . علـــــى ال

ن نصـــــــوص معاهــــــــدات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي لــــــــم تـــــــتح الفهـــــــم الكامــــــــل للنظـــــــام القــــــــانوني أمـــــــن 

هــــــا عبــــــرت عــــــن الفلســــــفة القانونیــــــة التــــــي یهــــــدف القــــــانون الأوروبــــــي إلا أنللاتحــــــاد الأوروبــــــي، 

ـــــــى ـــــــي مجـــــــال المشـــــــروعیة  إل ـــــــانوني متماســـــــك لاســـــــیما ف ـــــــاء نظـــــــام ق تحقیقهـــــــا، مـــــــن خـــــــلال بن

الوطنیـــــــــة للمتطلبـــــــــات الأوروبیـــــــــة وضـــــــــمان  والأعمـــــــــالالإداریـــــــــة، لضـــــــــمان احتـــــــــرام القـــــــــرارات 

  .٢شفافیتها لحمایة حقوق وحریات مواطني الاتحاد الأوروبي

ساســــــــیة أنشــــــــأت معاهــــــــدات الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي العدیــــــــد مــــــــن الحقــــــــوق والحریــــــــات الأ 

ـــــي،  ـــــل الأ وأكـــــدت هـــــذهلمـــــواطني الاتحـــــاد الأوروب ربـــــع للاتحـــــاد المعاهـــــدات علـــــى حریـــــات التنق

ـــــــات تقـــــــدیم الخـــــــدمات والســـــــلع وحركـــــــة رؤوس الأ ـــــــي والتـــــــي تشـــــــمل حری مـــــــوال وحریـــــــة الأوروب

ت هــــــذه المعاهــــــدات العدیــــــد مــــــن المؤسســــــات المختلفــــــة لتنظــــــیم أنشــــــأالأفــــــراد فــــــي التنقــــــل. كمــــــا 

  : ٣بيالعمل بالاتحاد الأورو 

  ـــــــین كـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات ـــــــل المـــــــواطنین الأوروبی ـــــــذي ینتخـــــــب مـــــــن قب ـــــــي وال البرلمـــــــان الأوروب

لإصـــــــدار القـــــــوانین التـــــــي تحقـــــــق مصـــــــالح المـــــــواطنین الأوروبیـــــــین، وذلـــــــك بنـــــــاء علـــــــى بعـــــــض 

  الاقتراحات المقدمة من قبل المفوضیة الأوروبیة؛ 

 لمخولـــــــة قانونـــــــا بـــــــاقتراح المفوضـــــــیة الأوروبیـــــــة وهـــــــي الهیئـــــــة التنفیذیـــــــة للاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، وا

  حالتها للبرلمان الأوروبي؛إ عداد مشروعات القوانین و إ و 

 منیــــة للاتحــــاد ویتكــــون مــــن رئــــیس (وهــــو المجلــــس الأوروبــــي الــــذي یحــــدد السیاســــات العامــــة والأ

ــــــة) بالإضــــــافة  ــــــىرئــــــیس المفوضــــــیة الأوروبی ــــــدول  إل الحكومــــــات  أوعضــــــویة جمیــــــع رؤســــــاء ال

 لدول الاتحاد الأوروبي؛ 

                                                           
1 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, op. cit., p. ٥١. 
2 DUBOS Olivier, Chronique de droit administratif européen 2006, L'actualité 

juridique: droit Administratif n° 3, Mars 2008, chron. 2. 
3 JACQUÉ Jean-Paul, Le droit européen, P.U.F., Collection: Que sais-je ?, 

2023, p.61. 



٣٢٠ 
 

  مجلـــــــس الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي والـــــــذي یتكـــــــون مـــــــن وزراء حكومـــــــات الـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد

لتوجیهـــــات المجلـــــس  وفقًـــــاالأوروبـــــي، وهـــــو المنـــــوط بـــــه اتخـــــاذ القـــــرار داخـــــل الاتحـــــاد الأوروبـــــي 

 ؛  ١قرار قوانین الاتحادإالأوروبي، كما یشارك البرلمان الأوروبي في 

 ضـــــیف إلیهـــــا دوائـــــر قضـــــائیة أمـــــة الابتدائیـــــة (التـــــي محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة، بمســـــاعدة المحك

ـــــة  متخصصـــــة مثـــــل محكمـــــة الخدمـــــة المدنیـــــة)، وهـــــي المســـــؤولة عـــــن الرقابـــــة القضـــــائیة المتعلق

ومـــــن قبـــــل مؤسســـــات  فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني بتطبیـــــق قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي

 الاتحاد؛ 

 المالیـــــة (یوجـــــد هیئتـــــان استشـــــاریتان  محكمـــــة المـــــدققین الأوروبیـــــة، وهـــــي المســـــؤولة عـــــن الرقابـــــة

لهــــذا الكیــــان المؤسســــي: اللجنــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة، المكونــــة مــــن ممثلــــین عــــن مختلــــف 

ســـــــلطات للفئـــــــات الحیـــــــاة الاقتصـــــــادیة والاجتماعیـــــــة؛ ولجنـــــــة الأقـــــــالیم، المكونـــــــة مـــــــن ممثلـــــــین 

 الإقلیمیة والمحلیة).

  ــــد لضــــمان عمــــل  الآونــــةفــــي ــــى عنصــــر مؤسســــي جدی ــــرة، نصــــت معاهــــدة ماســــتریخت عل الأخی

ـــــذي أنشـــــأالاتحـــــاد الاقتصـــــادي والنقـــــدي، حیـــــث  ـــــي ال ـــــك المركـــــزي الأوروب ت هـــــذه المعاهـــــدة البن

ــــك هــــو المســــؤول عــــن السیاســــیة  ــــي، وأصــــبح هــــذا البن ــــد الأوروب حــــل رســــمیًا محــــل مؤسســــة النق

  .٢النقدیة في منطقة الیورو

ــــــذ إ ــــــة الداخلیــــــة، ن ضــــــمان تنفی ــــــي فــــــي الأنظمــــــة الوطنی قواعــــــد قــــــانون الاتحــــــاد الأوروب

ــــــب تع ــــــایتطل ــــــي والســــــلطات الإداریــــــة  اً مشــــــترك اً ون ــــــة بالاتحــــــاد الأوروب بــــــین المؤسســــــات المختلف

حـــــدوث تـــــأثیر مشـــــترك ومتبـــــادل  إلـــــىدي أ، التعـــــاون المشـــــتركالوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء. هـــــذا 

ـــــانون  ـــــین قواعـــــد الق ـــــوطنيب ـــــيوقواعـــــد قـــــ الإداري ال لا ســـــیما فـــــي مجـــــال -انون الاتحـــــاد الأوروب

ـــــة و  التقاضـــــي ـــــر لظهـــــور فكـــــرة "القـــــانون -المشـــــروعیة الإداری ـــــادل أث ـــــأثیر المتب ، وكـــــان لهـــــذا الت

ــــــة الإداري الأوروبــــــي ــــــذي یهــــــدف بصــــــفة أساســــــیة بیــــــان كیفیــــــة تطبیــــــق المتطلبــــــات الأوروبی " ال

  .٣في الأنظمة القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء

                                                           
1 OLIVA Anne-Marie, « Fiche 19. Le Conseil et le Conseil européen: les 

modalités de vote », dans: Les indispensables du droit des institutions 

européennes. sous la direction de OLIVA Anne-Marie. Paris, Ellipses, « Plein 

Droit », 2016, p. 117-121. 
2JACQUÉ Jean-Paul, Le droit européen, op. cit., p.65. 
3 FEDERICA Rassu, L'essentiel de l'introduction au droit européen, Editeur: 

Gualino, Collection: Les Carrés Rouge, 2e édition, 2023, p.38. 
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خـــــرى اللاحقـــــة التــــــي المعاهـــــدات المؤسســـــة للاتحـــــاد وكـــــذلك المعاهـــــدات الأتعـــــد جمیـــــع 

". حیــــــــث الإداري الأوروبـــــــيالقــــــــانون  لفكـــــــرة " أساســــــــیًا مصـــــــدرًاعـــــــدلت المعاهـــــــدات المؤسســــــــة 

الســــــلطات الوطنیــــــة  بــــــین التعــــــاون المشــــــتركتعزیــــــز ســــــاهمت نصــــــوص هــــــذه المعاهــــــدات فــــــي 

ــــــى  ــــــة، وهــــــو مــــــا ســــــاهم بشــــــكل فعــــــال عل ــــــرام قواعــــــد والمؤسســــــات الأوروبی ــــــذ واحت ضــــــمان تنفی

القـــــــــانون الأوروبـــــــــي مـــــــــن قبـــــــــل الســــــــــلطات الإداریـــــــــة الوطنیـــــــــة للـــــــــدول الأعضـــــــــاء بالاتحــــــــــاد 

  .١الأوروبي

إذا كانـــــــت معاهـــــــدات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي لـــــــم تـــــــنظم بطریقـــــــة حاســـــــمة ومباشـــــــرة توزیـــــــع 

التعـــــــاون جـــــــه أو  سســـــــتأهـــــــا إلا أن دوار بـــــــین المؤسســـــــات الوطنیـــــــة والمؤسســـــــات الأوروبیـــــــة،الأ

تطبیــــق معــــاییر  أجــــلهــــذه المؤسســــات للتقریــــب بــــین المتطلبــــات الوطنیــــة والأوروبیــــة، مــــن  بــــین

  .٢القانون الأوروبي في الأنظمة القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء أهدافو 

ـــــال، فـــــي نـــــص المـــــادة  ـــــى ســـــبیل المث ـــــي، عـــــدة  ٤نجـــــد عل مـــــن معاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروب

حــــاد الأوروبــــي وذلــــك لضــــمان احتــــرام قــــوانین متطلبــــات تقــــع علــــى عــــاتق الــــدول الأعضــــاء بالات

  وتشریعات الاتحاد. 

 principeحیــــــــــث نصــــــــــت هــــــــــذه المــــــــــادة علــــــــــى مبــــــــــدأ التعــــــــــاون  المخلــــــــــص 

decoopération loyale(  ـــــات الاتحـــــاد ـــــرام كـــــل مـــــن  هیئ ـــــین دول الاتحـــــاد، ووجـــــوب احت ب

خـــــــر فـــــــي لآبعض ویســـــــاعد كـــــــل منهمـــــــا ابـــــــالأوروبـــــــي والـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد بعضـــــــهما 

لزمـــــت هـــــذه المـــــادة الـــــدول الأعضـــــاء أكمـــــا  ضـــــطلاع بالمهـــــام الناشـــــئة عـــــن قـــــانون الاتحـــــاد،الا

الخاصــــــــة للوفــــــــاء بالالتزامــــــــات  أوباتخــــــــاذ جمیــــــــع القــــــــرارات والتــــــــدابیر الملزمــــــــة ســــــــواء العامــــــــة 

هــــــذه المــــــادة  أكــــــدت كمــــــا  الناشـــــئة عــــــن المعاهــــــدات والتشــــــریعات الثانویــــــة للاتحـــــاد الأوروبــــــي،

لاتحـــــاد بإصـــــدار القـــــرارات اللازمـــــة للتیســـــیر علـــــى مؤسســـــات الاتحـــــاد یضـــــا علـــــى التـــــزام دول اأ

ــــــة المشــــــتركة، ــــــق أهــــــداف الجماعــــــة الأوروبی ــــــذ رســــــالتها لتحقی ــــــاع عــــــن  تنفی صــــــدار أي إوالامتن

  ن یعیق تحقیق أهداف الاتحاد الأوروبي . أقرار یحتمل 

ــــــص المــــــادة  ــــــة ن ــــــرغم مــــــن عمومی ــــــى ال ــــــاه فقهــــــاء أهــــــذه المــــــادة  إلا أن، ٤عل ــــــارت انتب ث

 لاختصــــــاص القــــــانوني الأســــــاسهــــــذه المــــــادة مــــــن أجــــــل تحدیــــــد  إلــــــىالقــــــانون، حیــــــث اســــــتندوا 

الــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد فــــــي تنفیــــــذ القــــــانون الأوروبــــــي داخــــــل الأنظمــــــة  مؤسســــــات وهیئــــــات

القانونیـــــــة الوطنیـــــــة، بالإضـــــــافة للتأكیـــــــد علـــــــى حــــــــق محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة فـــــــي الرقابــــــــة 

                                                           
1 HENRY Solveig, op. cit., p. 140. 
2 ZILLER Jacques, op. cit., p.56. 
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هــــــذا الاختصــــــاص الممنــــــوح للــــــدول الأعضــــــاء للتأكــــــد مــــــن مــــــدى التــــــزام هــــــذه القضــــــائیة علــــــى 

  . ١الدول بالوفاء بالتزاماتها المقررة في معاهدات وتشریعات الاتحاد الأوروبي

ــــد ــــد شــــبه بعــــض الفقهــــاء فــــي فرنســــا، مب  ٤فــــي المــــادة  هالإخــــلاص المنصــــوص علیــــ ألق

 principe de fidélitéدي (مـــن معاهـــدة الاتحـــاد الأوروبـــي، بمبـــدأ الـــولاء الاتحـــا ٣فقـــرة 

fédérale( ســــواء الإخــــلاص ٢المعــــروف فــــي القــــانون الألمــــاني) أو. حیــــث یتضــــمن المبــــدأین 

نــــــواع مــــــن الالتزامــــــات التــــــي تقــــــع علــــــى عــــــاتق الســــــلطات الإداریــــــة أالــــــولاء الاتحــــــادي) ثلاثــــــة 

  الوطنیة: 

/ التــــــــزام إیجــــــــابي، بإصــــــــدار القــــــــرارات اللازمــــــــة والضــــــــروریة لتنفیــــــــذ التزامــــــــاتهم المنصــــــــوص ١

  علیها في قانون الاتحاد؛ 

/ الالتـــــــزام باعتمـــــــاد الوســـــــائل المختلفـــــــة لتمكـــــــین مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي مـــــــن تحقیـــــــق ٢

  أهداف قانون الاتحاد؛

ــــــــزام ســــــــلبي، بعــــــــدم اتخــــــــاذ أي إجــــــــراءات ٣ ــــــــرارات مــــــــن شــــــــأنه أو/ الت ا انتهــــــــاك للالتزامــــــــات ق

  .٣المفروضة من قبل معاهدات الاتحاد الأوروبي

حـــــددت نطـــــاق تطبیـــــق القـــــانون الأوروبـــــي، لـــــیس فقـــــط  ٤ن المـــــادة أنســـــتنتج مـــــن ذلـــــك، 

بــــــالتزام مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي بتنفیــــــذ السیاســــــة العامــــــة للاتحــــــاد، ولكــــــن ایضــــــا الالتــــــزام 

ة الوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، لـــــذا بتنفیـــــذ هـــــذه السیاســـــات مـــــن قبـــــل الســـــلطات الإداریـــــ

بصــــــفة -تعتبــــــر هــــــذه المــــــادة مصــــــدرًا أساســــــیًا لفكــــــرة القــــــانون الإداري الأوروبــــــي الــــــذى یهــــــدف 

ضـــــــمان تطبیــــــــق قـــــــانون الاتحـــــــاد فـــــــي الأنظمــــــــة القانونیـــــــة الداخلیـــــــة للــــــــدول  إلـــــــى -ساســـــــیة أ

د مــــــدي شــــــرعیة بالاتحــــــاد، كمــــــا تعتبــــــر هــــــذه المــــــادة أیضــــــاً مصــــــدرًا أساســــــیًا لتحدیــــــ الأعضــــــاء

ــــذها التزاماتهــــا  ــــة لــــدول الاتحــــاد، فــــي اطــــار تنفی ــــة الصــــادرة مــــن الهیئــــات الوطنی القــــرارات الإداری

  .٤الناشئة عن معاهدات وتشریعات والمبادئ العامة للقانون الأوروبي

خـــــرى ســـــاهمت فـــــي هیكلـــــة النظـــــام أ نصوصـــــاً نجـــــد أیضًـــــا بمعاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروبـــــي، 

ـــــق أ ـــــانوني للاتحـــــاد لتحقی ـــــر هـــــذه النصـــــوص مصـــــدرًا الق ـــــه، وتعتب ـــــد  أساســـــیًا وإلزامـــــيهداف لتحدی

                                                           
1 FEDERICA Rassu, op. cit., p. 61. 
2 OLIVA Anne-Marie, Fiche 19. Le Conseil et le Conseil européen: les 

modalités de vote, op. cit., p.49. 
3 CHAVRIER Henri, “Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif”, Répertoire cont. adm. Dalloz, mars 2005 (mise à 

jour: octobre 2014), n°8. 
4 DUBOS Olivier, Chronique de droit administratif européen 2006, loc. cit. 
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مــــــــدى مشــــــــروعیة العدیــــــــد مــــــــن القــــــــرارات الإداریــــــــة الصــــــــادرة مــــــــن الســــــــلطات الوطنیــــــــة للــــــــدول 

مـــــــــن هـــــــــذه المعاهـــــــــدة علـــــــــى مبـــــــــدأ التبعیـــــــــة  ٥الأعضـــــــــاء بالاتحـــــــــاد. فمـــــــــثلا نصـــــــــت المـــــــــادة 

)principe de subsidiarité(  الــــــذي قســــــم الاختصاصــــــات بــــــین مؤسســــــات الاتحــــــاد

الأوروبــــي والــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد، ووفقــــا لهــــذه المــــادة فــــإن مبــــدأ التبعیــــة هــــو أحــــد المبــــادئ 

ــــــب مبــــــادئ الاســــــناد ( والأساســــــیةالعامــــــة  ــــــى جان ــــــانون الاتحــــــاد إل ) principed’attributionلق

  .١)principe de proportionnalité(والتناسب 

ن یكــــون صــــنع القــــرار أقــــرب مــــا یمكــــن إلــــى المــــواطن أتبعیــــة إلــــى ضــــمان یهــــدف مبــــدأ ال

جــــراء الــــذي یتعــــین القیــــام بــــه علــــى المســــتوى الأوروبــــي لــــه مــــا یبــــرره مــــن خــــلال التحقــــق مــــن الإ

ـــــي یوفرهـــــا المســـــتوى القـــــانوني الـــــوطني  ـــــى. لقـــــد  أوالإقلیمـــــي  أوبالمقارنـــــة بـــــالإجراءات الت المحل

اتخــــاذ القــــرار أقــــرب للمــــواطنین، ویخــــدم هــــذا المبــــدأ غرضــــین مــــاكن أالتبعیــــة لجعــــل  أنشــــئ مبــــدأ

  اساسین:

/ تمكــــــین مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي مــــــن التصــــــرف عنــــــدما لا تــــــتمكن الــــــدول الأعضــــــاء، ١

  المسالة؛ أوبعاد القضیة أالتي تعمل في عزلة، من توفیر حل فعال بالنظر إلى 

ـــــــــى صـــــــــلاحیات واختصاصـــــــــات الـــــــــدول الأعضـــــــــاء عنمـــــــــا ٢ لا یحقـــــــــق العمـــــــــل / الحفـــــــــاظ عل

  .٢الأوروبي المزید من الكفاءة

یطبــــــق مبــــــدأ التبعیــــــة علــــــى الاختصاصــــــات المشــــــتركة بــــــین مؤسســــــات الاتحــــــاد والــــــدول 

ــــــى الاختصاصــــــات الحصــــــریة  ــــــدأ التبعیــــــة عل الأعضــــــاء بالاتحــــــاد، وعلــــــى العكــــــس لا یــــــؤثر مب

ـــــــدول  ـــــــك التـــــــي تظـــــــل ضـــــــمن الاختصـــــــاص الحصـــــــري لل لمؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي ولا تل

  ضاء بالاتحاد.الأع

تــــــدخل  یتجـــــاوزمبـــــدأ التبعیــــــة ارتباطًـــــا وثیقًــــــا بمبـــــدأ التناســــــب، الـــــذي یتطلــــــب ألا  یـــــرتبط

ـــــــــي  ـــــــــي تمـــــــــت صـــــــــیاغتها ف ـــــــــق الأهـــــــــداف الت ـــــــــي الإجـــــــــراءات اللازمـــــــــة لتحقی الاتحـــــــــاد الأوروب

المعاهـــــدات. كمـــــا یـــــرتبط مبـــــدأ التبعیـــــة بمبـــــدأ الإســـــناد، الـــــذي یـــــنص علـــــى أن جمیـــــع مجـــــالات 

علیهـــــا صـــــراحة فـــــي المعاهـــــدات مـــــن قبـــــل جمیـــــع الـــــدول الأعضـــــاء فـــــي  التـــــدخل غیـــــر المتفـــــق

  .٣الاتحاد الأوروبي تظل ضمن الاختصاص الحصري لهذه الدول

                                                           
1 Marina Brillé-Champaux, À propos du principe de proportionnalité, Dalloz 

Actu Étudiant, 18 juin 2020, n°15. 
2 MARCHAND-TONEL Xavier, « La subsidiarité, un enjeu des débats sur 

l'Union européenne. Présentation du dossier », Droit et société, 2012, n° 80, 

p. 5. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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ـــــــي، نصـــــــوص  فضـــــــلاً عـــــــن ـــــــد معاهـــــــدة الاتحـــــــاد الأوروب تضـــــــمنت معاهـــــــدة لشـــــــبونة فق

م ثـــــــ ٢٠٠٩ل دیســـــــمبر عـــــــام أو العمـــــــل بهـــــــا  أالمتعلقـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، والتـــــــي بـــــــد

، ٢٥/٣/٢٠١١للمجلـــــــــس الأوروبـــــــــي بتـــــــــاریخ  EU/ ٢٠١١/  ١٩٩موجـــــــــب القـــــــــرار تعـــــــــدیلها ب

فـــــي مواجهـــــة  المباشـــــر الأثـــــر قانونیـــــه ذات التزامــــاتعـــــدة  أنشـــــأت التـــــي النصـــــوص العدیــــد مـــــن

الســـــلطات العامـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد الأوروبـــــي، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تنظـــــیم العلاقـــــة بـــــین 

هـــــذه الســـــلطات ومؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي لضـــــمان تنفیـــــذ قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي داخـــــل 

  .١الأنظمة القانونیة الوطنیة

ـــــر  ٧٤فمـــــثلا نصـــــت المـــــادة  ـــــي تعتب ـــــا مصـــــدرًامـــــن هـــــذه المعاهـــــدة (والت لمشـــــروعیة  هامً

ن یعتمــــــد المجلــــــس الأوروبــــــي التــــــدابیر والقــــــرارات اللازمــــــة أ) علــــــى الوطنیــــــةالقــــــرارات الإداریــــــة 

مختلــــــــف الســــــــلطات الإداریــــــــة المختصــــــــة بالــــــــدول الأعضــــــــاء  التعــــــــاون الإداري بــــــــینلضــــــــمان 

بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، كمـــــــا یعتمـــــــد المجلـــــــس الأوروبـــــــي أیضًـــــــا الإجـــــــراءات والقـــــــرارات اللازمـــــــة 

بـــــــین هـــــــذه الســـــــلطات الإداریـــــــة التابعـــــــة لمختلـــــــف الـــــــدول الأعضـــــــاء  ن الفعـــــــالالتعـــــــاو لتحقیـــــــق 

  بالاتحاد والمفوضیة الأوروبیة، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة من هذه المفوضیة. 

ـــــد مـــــن أوجـــــه  تضـــــمنت معاهـــــدة لشـــــبونة المتعلقـــــة بعمـــــل الاتحـــــاد الأوروبـــــي أیضًـــــا العدی

، وذلــــــــك بهــــــــدف الرقابــــــــة والتأكــــــــد مــــــــن القضــــــــاء الأوروبــــــــي والقضــــــــاء الــــــــوطني التعــــــــاون بــــــــین

ثنـــــــاء تنفیـــــــذها وتطبیقهـــــــا لمعاهـــــــدات أالوطنیـــــــة  العامـــــــةالشـــــــرعیة القانونیـــــــة لقـــــــرارات الســـــــلطات 

نـــــه أمـــــن هـــــذه المعاهـــــدة علـــــى  ٢٧٤. فقـــــد نصـــــت المـــــادة ٢وقـــــوانین ومبـــــادئ الاتحـــــاد الأوروبـــــي

ــــــي ــــــل  "فیمــــــا عــــــدا الاختصاصــــــات الممنوحــــــة لمحكمــــــة العــــــدل التابعــــــة للاتحــــــاد الأوروب مــــــن قب

ـــــا فیهـــــا لا تخـــــرج  ـــــي یكـــــون الاتحـــــاد الأوروبـــــي طرف ـــــإن المنازعـــــات الت ـــــة، ف المعاهـــــدات الأوروبی

القاضـــــي الـــــوطني لـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد  مـــــن اختصـــــاص المحـــــاكم الوطنیـــــة". بـــــذلك یعتبـــــر

هـــــو قاضـــــي القـــــانون العـــــام لتطبیـــــق قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي علـــــى المنازعـــــات الوطنیـــــة التـــــي 

ـــــر  ـــــین الأف ـــــي تثـــــور ب ـــــانون الاتحـــــاد ف ـــــذ ق ـــــق وتنفی ـــــى تطبی ـــــي تنطـــــوي عل ـــــة الت اد والإدارات الوطنی

  الأنظمة الوطنیة الداخلیة للدول الأعضاء.

مـــــــن معاهـــــــدة لشـــــــبونة المتعلقـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي،  ٢٦٧كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة 

التـــي تتـــیح للقاضـــي  "la procédure de renvoi préjudicielآلیـــة الإحالـــة الأولیـــة"علــى 

 أوللحصـــــــول علـــــــى تفســـــــیر  یـــــــاأول ن یحیـــــــل إلـــــــى محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة ســـــــؤالاً أالـــــــوطني 

. بـــــلا تحدیـــــد مـــــدى مشـــــروعیة عمـــــل أو قـــــرار صـــــادر مـــــن احـــــدى مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي

                                                           
1 BROUSSOLLE Yves, op. cit., p.226. 
2 BARKHUYSEN Tom, DEN OUDEN Willemienet et autres, op. cit., p.134. 
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القاضــــي الــــوطني  والتعــــاون بــــینمــــن وســــائل الحــــوار  اً شــــك، یعتبــــر إجــــراء الإحالــــة الأولیــــة نوعــــ

ـــــــي ل ـــــــي الأنظمـــــــة والأوروب ـــــــي ف ـــــــانون الأوروب ـــــــادئ الق ـــــــق الصـــــــحیح لقواعـــــــد ومب ضـــــــمان التطبی

  الوطنیة للدول الأعضاء بالاتحاد.

مـــــن معاهـــــدة لشـــــبونة المتعلقـــــة بعمـــــل الاتحـــــاد الأوروبـــــي، علـــــى  ٢٠كمـــــا نصـــــت المـــــادة 

التــــــزام الســــــلطات الوطنیـــــــة لــــــدول الاتحـــــــاد بــــــاحترام العدیـــــــد مــــــن الحقـــــــوق الأساســــــیة لمـــــــواطني 

  :والتي من بینهاوبي الاتحاد الأور 

 الحق في التنقل والإقامة بحریة داخل أراضي الدول الأعضاء؛  

  ــــــة ــــــي والانتخابــــــات البلدی الحــــــق فــــــي التصــــــویت والترشــــــح فــــــي انتخابــــــات البرلمــــــان الأوروب

  في الدولة العضو التي یقیمون فیها، وفقًا لنفس شروط مواطني تلك الدولة.

الأوروبــــــــــي تضــــــــــمنت العدیــــــــــد مــــــــــن ن معاهــــــــــدات الاتحــــــــــاد أ ،نســــــــــتخلص ممــــــــــا ســــــــــبق

 الشـــــــرعیة مصـــــــادر إثـــــــراءو  تطـــــــویر النصـــــــوص القانونیـــــــة التـــــــي ســـــــاهمت بشـــــــكل مباشـــــــر فـــــــي

ـــــة ـــــة القانونی ـــــادئ الاتحـــــاد  ،الوطنی ـــــوانین ومب ـــــي تنفیـــــذ ق ـــــوطني ف ـــــد علـــــى دور القاضـــــي ال والتأكی

 وذلــــك ،مــــن قبــــل الســــلطات الإداریــــة الوطنیــــة فــــي الأنظمــــة القانونیــــة الداخلیــــة للــــدول الأعضــــاء

ـــــى المنازعـــــات الوطنیـــــة  ـــــق قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي عل ـــــانون العـــــام لتطبی ـــــاره قاضـــــي الق باعتب

  .١التي تثور بین الأفراد والإدارات الوطنیة

 

   

                                                           
1 DELCOURT Diane, La participation du juge à l'édification de la pyramide des 

sources internes et externes du droit communautaire, Recueil Dalloz, 2009, p. 

1118. 
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  الفرع الثالث

  التأثیر المباشر للمصادر الأولیة

ــــي مصــــادر  كــــاملاً  نظامــــاً یشــــكل قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي،  ــــى  هنســــبیا ف ــــواه وف ــــى محت وف

الأساســــــیة مــــــن معاهــــــدتین رئیســــــتین:  هرقابتــــــه القضــــــائیة، ویســــــتمد القــــــانون الأوروبــــــي مصــــــادر 

المعاهــــــدة المتعلقــــــة بالاتحــــــاد الأوروبــــــي والمعاهــــــدة المتعلقــــــة بعمــــــل الاتحــــــاد الأوروبــــــي. تتمتــــــع 

 مصــــدر رئیســــي لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي یجــــد امتــــداده فــــيكهــــذه المعاهــــدات باســــتقلال ذاتــــي 

اســــــــتقلالیة محتــــــــواه. هــــــــذا المحتــــــــوى هــــــــو نتــــــــاج الاختصاصــــــــات المنقولــــــــة مــــــــن دول الاتحــــــــاد 

الأوروبـــــي وتـــــم منحهـــــا لمؤسســـــات الاتحـــــاد، حتـــــى تـــــتمكن مـــــن تحقیـــــق أهـــــداف قـــــانون الاتحـــــاد 

ــــى المســــتوى الأوروبــــي ــــانون الاتحــــاد، یتمیــــز أیضًــــا هــــذا القــــانون ١عل . فضــــلا عــــن اســــتقلالیة ق

ــــتم دم ــــث ی ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد، بطابعــــة المتكامــــل، حی ــــانوني لل جــــه مباشــــرة فــــي النظــــام الق

ــــانون  ــــراد الاعتمــــاد علــــى هــــذا الق ــــة حقــــوقهم  أمــــامویجــــوز للأف ــــوطني مــــن أجــــل حمای القضــــاء ال

ـــــك اســـــتنادا  ـــــادئ قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، وذل وحریـــــاتهم الأساســـــیة المســـــتمدة مـــــن قواعـــــد ومب

  .٢نظمة القانونیة الداخلیة للدول الأعضاءالألمبدأ التأثیر المباشر للقواعد الأوروبیة في 

، علـــــى أنـــــه قـــــدرة هـــــذا ٣التـــــأثیر المباشـــــر لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي مبـــــدأیمكـــــن تعریـــــف 

نشــــاء العدیــــد مــــن الالتزامــــات فــــي مواجهــــة الــــدول الأعضــــاء، ومــــنح العدیــــد مــــن إالقــــانون علــــى 

الحقــــــوق لصــــــالح الأفــــــراد والمتقاضــــــین أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة للــــــدول الأعضــــــاء التــــــي یجــــــب 

علیهـــــا أن تحمـــــي تلـــــك الحقـــــوق المســـــتمدة مـــــن قـــــانون الاتحـــــاد باعتبـــــار ان تلـــــك الحقـــــوق فـــــور 

  .٤د القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء بالاتحادالقواع من أساسیًا جزءًاتطبیقها اصبحت 

تعتبـــــــر المصـــــــادر الأولیـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي قواعـــــــد قانونیـــــــة ملزمـــــــة لجمیـــــــع 

ـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد  ـــــــة والتشـــــــریعیة والقضـــــــائیة) لل الســـــــلطات العامـــــــة (الســـــــلطات التنفیذی

ــــدأ التــــأثیر المباشــــر، بقــــو  ــــا لمب ــــع هــــذه المصــــادر وفق ــــة باعتبارهــــا قواعــــد الأوروبــــي، وتتمت ة الزامی

لشــــــرعیة قـــــــرارات الســـــــلطات  ومصــــــدرًا مباشـــــــرًاقانونیــــــة ملزمـــــــة فــــــي النظـــــــام القــــــانوني الـــــــداخلي 

                                                           
1 MEGRET Jacques, La spécificité du droit communautaire, Revue 

internationale de droit comparé(RIDC), Année 1967, vol. 19 n°3, Juillet-

septembre, p.565. 
2 PICOD Fabrice, Effet direct, Dictionnaire de droit de la concurrence, 

Concurrences, Art. N° 85999 
3 BLANQUET Marc, Effet direct du droit communautaire, Fascicule du 

Répertoire Dalloz Droit communautaire, Paris, 2015, 16 p. 
4Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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هـــــم المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي أالتـــــأثیر المباشـــــر مـــــن  أ. یعتبـــــر مبـــــد١الوطنیـــــة

الـــــــــذي كرســـــــــته محكمـــــــــة العـــــــــدل الأوروبیـــــــــة للتأكیـــــــــد علـــــــــى خصوصـــــــــیة معاهـــــــــدات الاتحـــــــــاد 

  .٢الأوروبي بالمقارنة بالمعاهدات التي تبرم في إطار النظام القانوني الدولي العام

 - :التاليعلى النحو  الفرع هذا دراسة سوف نقسم

  .بدایة ظهور مبدأ التأثیر المباشر :-أولاً 

 .العامة لتطبیق مبدأ التأثیر المباشر الشروط- ثانیاً:

 :بدایة ظهور مبدأ التأثیر المباشر- :أولاً 

لقــــد ظهـــــرت فكــــرة التـــــأثیر المباشــــر لقواعـــــد القـــــانون الأوروبــــي فـــــي حكــــم محكمـــــة العـــــدل 

وتـــتلخص وقـــائع  ،Van Gend en Loosفـــي قضـــیة  ١٩٦٣الأوروبیـــة الصـــادر عـــام 

 Van Gend en Loosاســـتوردت الشـــركة الهولندیـــة  ١٩٦٠نـــه عـــام أفـــي  ٣هـــذه القضـــیة

الاتحادیـــــة. فرضـــــت ســـــلطات  ألمانیـــــاكمیـــــة معینـــــة مـــــن بعـــــض المـــــواد الكیمائیـــــة مـــــن جمهوریـــــة 

ـــــــى الشـــــــركة المـــــــذكورة رســـــــوم ـــــــا  اً الضـــــــرائب الهولندیـــــــة عل ـــــــى هـــــــذا الاســـــــتیراد، وفق ـــــــة عل جمركی

% مـــــــن قیمــــــة الاســـــــتیراد. تنازعـــــــت ٨وذلـــــــك بنســــــبة  ١٩٥٠للقــــــانون الهولنـــــــدي الصــــــادر عـــــــام 

 ١٢نهــــا تخــــالف نــــص المــــادة أســــاس أالشــــركة المــــذكورة فــــي دفــــع هــــذه الرســــوم الجمركیــــة علــــى 

ن " تمتنـــــع الـــــدول الأعضـــــاء أن معاهـــــدة الجماعـــــة الاقتصـــــادیة الأوروبیـــــة التـــــي تـــــنص علـــــى مـــــ

إي ضـــــرائب ذات إثـــــر مماثـــــل  أوفـــــرض رســـــوم  أوعـــــن فـــــرض رســـــوم جمركیـــــة جدیـــــدة بینهمـــــا، 

علـــــى الاســـــتیراد والتصـــــدیر مـــــن الـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، أو زیـــــادة قیمـــــة الرســـــوم الجمركیـــــة 

وكانـــــت نســـــبة الرســـــوم الجمركیـــــة المفروضـــــة علـــــى “. المتبادلـــــةالقائمـــــة فـــــي علاقتهمـــــا التجاریـــــة 

الشــــــركة المــــــذكورة (عنــــــد دخــــــول معاهــــــدة الجماعــــــة الاقتصــــــادیة الأوروبیــــــة حیــــــز التنفیــــــذ عــــــام 

ــــــة اســــــتیراد البضــــــائع المــــــذكورة مــــــن جمهوریــــــة ألمانیــــــا الاتحادیــــــة هــــــي نســــــبة ١٩٥٧ ) فــــــي حال

ـــــــك، وجهـــــــت ســـــــلطات٣ ـــــــاء علـــــــى ذل ـــــــط مـــــــن قیمـــــــة الاســـــــتیراد. بن الضـــــــرائب الهولندیـــــــة  % فق

لــــــــى إلــــــــى أو (باعتبارهــــــــا هیئــــــــة وطنیــــــــة تتمتــــــــع باختصاصــــــــات وصــــــــلاحیات قضــــــــائیة) ســــــــؤال 

ـــــة  ـــــین والشـــــركات الأوروبی ـــــة المـــــواطنین الأوروبی ـــــة، بشـــــأن مـــــدى امكانی محكمـــــة العـــــدل الأوروبی

ـــــى نـــــص المـــــادة  ـــــى  ١٢الاعتمـــــاد عل مـــــن معاهـــــدة الجماعـــــة الاقتصـــــادیة الأوروبیـــــة للطعـــــن عل

صــــــادرة مــــــن ســــــلطاتهم الوطنیــــــة، وذلــــــك أمــــــام قضــــــائهم الــــــوطني، باعتبــــــار ان قــــــرارات معینــــــة 

                                                           
1 PECHEUL Armel, Droit communautaire général, Editeur, Paris, Ellipses, 

Parution, 16/09/2002, Collection: Référence droit, p.83. 
2 BLANQUET Marc, op. cit., p.8. 
3 CJCE, 5 /02/1963, Van Gend en Loos contre Administration fiscale 

néerlandaise, aff. 26-62, Rec., p.3 
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ــــــداخلي  ١٢المــــــادة  ــــــانوني ال ــــــى النظــــــام الق ــــــوري عل ــــــأثیر مباشــــــر وف مــــــن هــــــذه المعاهــــــدة لهــــــا ت

  للدول الأعضاء بالاتحاد؟ 

ـــــلاث دول بالاتحـــــاد:  ـــــي هـــــذه القضـــــیة، ادعـــــاءات ث ـــــة ف ســـــمعت محكمـــــة العـــــدل الأوروبی

ــــــدا. ــــــا وبلجیكــــــا وهولن وتمحــــــورت هــــــذه الادعــــــاءات الثلاثــــــة حــــــول ان معاهــــــدات الاتحــــــاد  ألمانی

الأوروبـــــــي (التـــــــي تمثـــــــل المصـــــــادر الأولیـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد) تعتبـــــــر وفقـــــــا للقـــــــانون الـــــــدولي، 

ي تــــأثیر مباشــــر أو فــــورى فــــي النظــــام القــــانوني الــــوطني، أمعاهــــدات دولیــــة تقلیدیــــة ولــــیس لهــــا 

وطبقــــا للشــــروط والطــــرق التــــي نصــــت علیهــــا  ویــــتم تطبیــــق هــــذه المعاهــــدات وفقــــا لنیــــة الاطــــراف

هــــــــذه المعاهــــــــدات، وبالتــــــــالي لــــــــیس للمحــــــــاكم الوطنیــــــــة حــــــــق النظــــــــر فــــــــي القضــــــــایا المتعلقــــــــة 

بالمنازعــــــات التــــــي تثــــــور حــــــول هــــــذه المعاهــــــدات. بنــــــاء علــــــى ذلــــــك، فــــــي هــــــذه القضــــــیة لــــــیس 

اهــــدة للأفــــراد حــــق الادعــــاء أمــــام المحــــاكم الوطنیــــة لان ذلــــك مغــــایر لنیــــة الاطــــراف وشــــروط مع

ــــد توقیــــع  ــــي قبلتهــــا الــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد الأوروبــــي عن الجماعــــة الاقتصــــادیة الأوروبیــــة الت

 تلك المعاهدة. 

رفضــــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة بشــــــكل صــــــریح كــــــل الادعــــــاءات التــــــي تقــــــدمت بهــــــا 

ن المعاهــــــدات الأوروبیــــــة، مجــــــرد معاهــــــدات دولیــــــة. حیــــــث اعتبــــــرت أ الــــــدول الــــــثلاث، باعتبــــــار

ن الــــــدول أقانونیــــــا جدیــــــدا بالقــــــانون الــــــدولي، و   اً الاتحــــــاد الأوروبــــــي یشــــــكل نظامــــــالمحكمــــــة ان 

الأعضــــــاء وافقــــــت ( مـــــــن خــــــلال انضـــــــمامها إلــــــى اتفاقیــــــة الجماعـــــــة الاقتصــــــادیة الأوروبیـــــــة ) 

علــــــى الحــــــد مــــــن ســــــیادتها، وبالتــــــالي یمكــــــن لمــــــواطني الــــــدول الأعضــــــاء الاعتمــــــاد علــــــى هــــــذه 

ـــــك المعاهـــــدة للطعـــــن فـــــي مـــــدى شـــــرعیة قـــــرارات  الســـــلطات الوطنیـــــة أمـــــام القضـــــاء الـــــوطني وذل

مـــــن أجـــــل حمایـــــة حقـــــوقهم المســـــتمدة مـــــن قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي باعتبـــــار ان تلـــــك الحقـــــوق 

ـــــوطني، و  جـــــزءًا أساســـــیًااصـــــبحت  ـــــانوني ال ـــــراثهم الق  ١٢ن نـــــص المـــــادة أالمحكـــــة أكـــــدت مـــــن ت

ـــــى إي إجـــــراءات إضـــــافیة لتطبیقـــــه  ـــــاج إل ـــــة، لا یحت مـــــن معاهـــــدة الجماعـــــة الاقتصـــــادیة الأوروبی

ـــــل  ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، ب ـــــل ال ـــــانوني إمـــــن قب ـــــذاتها فـــــي النظـــــام الق ـــــذة ب ن هـــــذه المـــــادة ناف

  الوطني لتلك الدول.

 یعتبــــــــر هــــــــذا الحكــــــــم الصــــــــادر مــــــــن محكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة، هــــــــو أحــــــــد الأحكــــــــام

ثـــــر المباشــــر والفـــــوري لقـــــانون الاتحــــاد الأوروبـــــي فـــــي الأساســــیة للمحكمـــــة، والـــــذي أكــــد فكـــــرة الأ

مكانیــــــة فــــــرض عقوبــــــات مــــــن قبــــــل القضــــــاء إ الأنظمــــــة القانونیــــــة الداخلیــــــة للــــــدول الأعضــــــاء، و 
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الــــوطني (لصــــالح المــــواطنین) علـــــى الانتهاكــــات المحتملــــة لقــــانون الاتحـــــاد مــــن قبــــل الســـــلطات 

  .١اء بالاتحادالعامة للدول الأعض

ــــــي،  ــــــة لمعاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروب ــــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبی مــــــع مــــــرور الوقــــــت، اعترف

ـــــرغم مـــــن  ـــــي ال ـــــة، أبالســـــمات الدســـــتوریة، فعل برمـــــت أن معاهـــــدة الجماعـــــة الاقتصـــــادیة الأوروبی

  .٢ها تمثل المیثاق الدستوري لقانون الاتحاد الأوروبيإلا أنفي شكل اتفاق دولي، 

ــــــــــى اســــــــــتمرت محكمــــــــــة العــــــــــد ن أل الأوروبیــــــــــة فــــــــــي أحكامهــــــــــا المتتالیــــــــــة، التأكیــــــــــد عل

ساســــــي لا یتجــــــزأ مــــــن النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني للــــــدول الأعضــــــاء أالمصــــــادر الأولیــــــة جــــــزء 

ن هــــــــذه المصــــــــادر تفــــــــرض التزامــــــــات علــــــــى الســــــــلطات العامــــــــة إبالاتحــــــــاد الأوروبــــــــي. حیــــــــث 

ــــ ــــة حقوق ــــي ظــــل ظــــروف معین ــــدول الأعضــــاء وتمــــنح ف ــــراد ت اً بال ــــات للأف فتضــــیها المعــــاییر وحری

، وذلـــــك بغـــــض النظـــــر عـــــن وجـــــود نـــــص فـــــي النظـــــام ٣الأوروبیـــــة وتلتـــــزم بهـــــا المحـــــاكم الوطنیـــــة

ــــــث تعتبــــــر هــــــذه المصــــــادر  ــــــك مــــــن عدمــــــه، حی ــــــز ذل ــــــدول الأعضــــــاء یجی ــــــداخلي لل القــــــانوني ال

ــــة بالاتحــــاد. بنــــاء  وأساســــیًا طبیعی�ــــا مصــــدرًا ــــرارات الصــــادرة مــــن الســــلطات الوطنی لمشــــروعیة الق

لــــــك، یجــــــوز للأفــــــراد الاعتمــــــاد علــــــى هــــــذه المصــــــادر الأولیــــــة أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة، ذعلــــــى 

باعتبـــــار ان هــــــذه المصــــــادر یــــــتم دمجهــــــا تلقائیــــــا بشــــــكل مباشــــــر وفــــــوري فــــــي النظــــــام القــــــانوني 

ـــــــة ضـــــــد  ـــــــراد الاحتجـــــــاج بهـــــــا أمـــــــام المحـــــــاكم الوطنی ـــــــدول الأعضـــــــاء، ویمكـــــــن للأف ـــــــوطني لل ال

الســـــلطات الوطنیــــة للــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد، لأنهـــــا  التــــي تعتمــــدها المشــــروعةالقــــرارات غیــــر 

  .٤قانونیة في النظام القانوني الداخلي حتى لو لم یوجد نص داخلي یجیز ذلك اثار آتنتج 

اعترفـــــت محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة، بعـــــد تطـــــور فكـــــرة التـــــأثیر المباشـــــر لقـــــانون الاتحـــــاد 

خــــــر یهــــــدف إلــــــى التأكیــــــد علــــــى علــــــو قواعــــــد آالأوروبــــــي فــــــي ســــــوابقها القضــــــائیة، بمبــــــدأ عــــــام 

قـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي (خاصـــــــة المصـــــــادر الأولیـــــــة التـــــــي تعـــــــد القواعـــــــد الأســـــــمى لقـــــــانون 

ــــــي حكمهــــــا  ــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد. فف ــــــداخلي لل ــــــوطني ال ــــــانون ال ــــــى قواعــــــد الق الاتحــــــاد) عل

ــــة قاعــــدة قأالعــــدل الأوروبیــــة  أكــــدت محكمــــة، ١٩٦٤الصــــادر عــــام  ــــة مخالف ــــي حال ــــه ف انونیــــة ن

وطنیـــــة لأحكـــــام ومتطلبـــــات قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فیجـــــب علـــــى ســـــلطات الـــــدول الأعضـــــاء 

                                                           
1 CARTABIA Marta, Le principe de l’effet direct des normes communautaires et 

le principe de légalité, Annuaire international de justice constitutionnelle 5, 

n. 1989, PP.59–78, online:  http://dx.doi.org/10.3406/aijc.1991.1079.  
2 DELOCHE-GAUDEZ Florence, op. cit., p.32. 
3 CJCE, 9 /03/ 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal 

SpA, aff. 106/77, Rec., p.609. 
4 DELCOURT Diane, op. cit., p. 1120. 
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ن تســـــود وتعلـــــى القــــــانون الأوروبـــــي علـــــى القـــــانون الــــــداخلي، بحیـــــث تكـــــون الأولیــــــة أبالاتحـــــاد 

  . ١بالتطبیق لقانون الاتحاد الأوروبي

  :الشروط العامة لتطبیق مبدأ التأثیر المباشر- :ثانیاً  

ــــــت یعتمــــــد  ــــــذه فیهــــــا. اعترف ــــــتم تنفی ــــــي ی ــــــة الت ــــــى البیئ ــــــأثیر المباشــــــر عل ــــــدا الت ــــــق مب تطبی

محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة، كمـــــــا أشـــــــرنا ســـــــابقاً، بمبـــــــدأ التـــــــأثیر المباشـــــــر لمعاهـــــــدات الاتحـــــــاد 

الأوروبــــــــي مــــــــن خــــــــلال التأكیــــــــد علــــــــى خصوصــــــــیة معاهــــــــدات الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي بالمقارنــــــــة 

  .٢قانوني الدولي العامبالمعاهدات التي تبرم في إطار النظام ال

لكـــــــن هـــــــل تتمتـــــــع كـــــــل نصـــــــوص معاهـــــــدات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي بتـــــــأثیر مباشـــــــر علـــــــى 

  شرعیة القرارات الإداریة الوطنیة؟ 

 أكــــــدت المحكمــــــةجابــــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة علــــــى هــــــذا الســــــؤال بــــــالنفي. حیــــــث أ

 الصـــادر فـــي van gend enloosفـــي العدیـــد مـــن أحكامهـــا القضـــائیة، وخاصـــة فـــي حكـــم 

ــــار كــــل النصــــوص معاهــــدات الاتحــــاد أ، ٣، الســــابق الإشــــارة إلیــــه١٩٦٣عــــام  ــــه لا یمكــــن اعتب ن

المعاهـــــدات الأوروبـــــي، ذات تـــــأثیر مباشـــــر، وبالتـــــالي لا یمكـــــن ان تعتبـــــر كـــــل نصـــــوص هـــــذه 

مباشـــــرًا للمشـــــروعیة الإداریـــــة الوطنیـــــة. حیـــــث طـــــورت محكمـــــة العـــــدل نظامًـــــا للشـــــروط  مصـــــدرًا

مبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، وقـــــررت المحكمـــــة فـــــي حكمهـــــا لالموضـــــوعیة 

ن الــــــنص القــــــانوني المســــــتمد ســــــواء مــــــن المعاهــــــدات الأساســــــیة أ، ١٩٦٣الصــــــادر فــــــي عــــــام 

خــــرى الثانویــــة للقــــانون الأوروبــــي، یكــــون لــــه تــــأثیر مباشــــر فـــــي للاتحــــاد أو مــــن التشــــریعات الأ

طبیـــــق الفـــــوري بشـــــكل مباشـــــر أمـــــام المحـــــاكم الوطنیـــــة، إذا النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي، وقابـــــل للت

ـــــانوني واضـــــحأتـــــوافرت فیهـــــا عـــــدة شـــــروط:  ـــــنص الق ـــــب اً ن یكـــــون ال ـــــر مشـــــروط، ولا یتطل ، وغی

ـــــل مؤسســـــات الاتحـــــاد أو الســـــلطات  ـــــدابیر مـــــن قب ـــــد مـــــن الإجـــــراءات أو أي ت ـــــذه اتخـــــاذ مزی تنفی

  .٤الوطنیة لدول الاتحاد

كــــــده قضــــــاء أوهــــــذا مــــــا (ائیة لمحكمــــــة العــــــدل الســــــوابق القضــــــ هوفقــــــا لمــــــا اســــــتقرت علیــــــ

ــــــة بفرنســــــا مــــــن خــــــلال ســــــوابقه القضــــــائیة المتتالیــــــة ، فــــــإن نصــــــوص معاهــــــدات )٥مجلــــــس الدول

الأعمــــــال الصــــــادرة و الاتحــــــاد الأوروبــــــي لهــــــا تــــــأثیر مباشــــــر لتحدیــــــد مــــــدى مشــــــروعیة القــــــرارات 

                                                           
1 CJCE, 15/07 /1964, Costa c. E.N.E.L. aff. 6/64, Rec., p.1141. 
2 CARTABIA Marta, op. cit., p. 63. 
3 CJCE, 5 /02/1963, Van Gend en Loos, loc. cit. 
4 DUBOS Olivier, Chronique de droit administratif européen 2006, loc. cit. 
5CE, 10 /02/1967, Société des établissements Petit jean et autres, n° 59125, 

Rec., p.63. 
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م القضـــــاء مـــــن الســـــلطات العامـــــة بالدولـــــة، ویجـــــوز للأفـــــراد الاعتمـــــاد علـــــى تلـــــك النصـــــوص أمـــــا

  الوطني إذا توافر فیها ثلاثة شروط: 

دقیقـــــــاً ن یكـــــــون الـــــــنص القـــــــانوني الواجـــــــب التطبیـــــــق علـــــــى النـــــــزاع القضـــــــائي أ الشـــــــرط الأول:

ــــــى  وواضــــــحاً ولا ــــــى أي تفســــــیر مــــــن أجــــــل تطبیقــــــه، وهــــــو مــــــا یعن ن تكــــــون ســــــیاقة أیحتــــــاج إل

ان تكــــــون الصـــــــیاغة  یكفـــــــيالــــــنص تتضــــــمن التزامـــــــات محــــــددة ودقیقـــــــة یمكــــــن تطبیقهـــــــا، فــــــلا 

ن یوضــــــــــح الــــــــــنص بدقــــــــــة الحــــــــــدود أعامــــــــــة مثــــــــــل " یفحصــــــــــوا " أو " یحــــــــــاولوا"، بــــــــــل یجــــــــــب 

ن تحترمهـــــا، ولا أوالالتزامـــــات التـــــي یجـــــب علـــــى الســـــلطات الوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد 

ـــــــة لهـــــــا. وقـــــــد أیمكـــــــن لهـــــــا  ن أالعـــــــدل،  أكـــــــدت محكمـــــــةن تتخـــــــذ أي قـــــــرارات أو تـــــــدابیر مخالف

   ؛ ١المعنىبل أیضًا سیاق النص  فقط،لوبة لا تتعلق بالنص الوضوح والدقة المط

ن یكـــــــون الـــــــنص القـــــــانوني الواجـــــــب التطبیـــــــق فـــــــي النـــــــزاع القضـــــــائي، غیـــــــر أالشـــــــرط الثـــــــاني: 

ــــــنص غیــــــر  ــــــى المشــــــروط، أي لا یخضــــــع لأي تحفــــــظ أو أي شــــــروط خاصــــــة. وال مشــــــروط یعن

ــــىأ ــــة وعــــدم اعتمــــاده عل ــــة معین ــــرة زمنی ــــد بانتهــــاء فت ــــر مقی اتخــــاذ أي إجــــراءات أو  ن تحقیقــــه غی

ـــــــدول الأعضـــــــاء  ـــــــدابیر إضـــــــافیة (مـــــــن جانـــــــب مؤسســـــــات الاتحـــــــاد أو الســـــــلطات الوطنیـــــــة لل ت

ــــنص المســــتمد مــــن أالاتحــــاد) مــــن أجــــل تطبیقــــه. حیــــث اعتبــــرت محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة  ن ال

معاهــــدات الاتحــــاد الأوروبــــي یكــــون غیــــر مشــــروط إذا لــــم یكــــن، فــــي وقــــت القضــــیة المعروضــــة 

المحكمـــــة  أكـــــدت خاضـــــعا لفتـــــرة انتقالیـــــة أو فتـــــرة زمنیـــــة معینـــــة لتنفیـــــذه، كمـــــا علـــــى المحكمـــــة، 

ن بعـــــد انتهـــــاء الفتـــــرة الانتقالیـــــة، لـــــم یعـــــد هـــــذا الالتـــــزام خاضـــــعا أ علـــــىفـــــي ســـــوابقها الفضـــــائیة "

     ؛ ٢لأي شرط ...."

 تامـــــاً مـــــنن یكـــــون الـــــنص القـــــانوني محـــــل التطبیـــــق علـــــى النـــــزاع القضـــــائي، االشـــــرط الثالـــــث: 

القانونیــــــــة وشــــــــاملا مــــــــن الناحیــــــــة القضــــــــائیة، وتطبیقــــــــه لا یحتــــــــاج اتخــــــــاذ إجــــــــراءات الناحیــــــــة 

  .٣إضافیة تخضع للسلطة التقدیریة للسلطات الوطنیة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي

إذا تـــــــوافرت الشـــــــروط الثلاثـــــــة الســـــــابقة فـــــــي أي نـــــــص قـــــــانوني مســـــــتمد مـــــــن المصـــــــادر 

ــــــي،  ــــــانون الأوروب ــــــى هــــــذا  فإنــــــه یمكــــــنالأولیــــــة أو المصــــــادر الثانویــــــة للق للأفــــــراد الاعتمــــــاد عل

ــــــاره قاعــــــدة قانونیــــــة ملزمــــــة للســــــلطات  ــــــانوني مباشــــــرة أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة باعتب ــــــنص الق ال

                                                           
1 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 102. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), n° 103. 
3 CJCE, 5 /02/1963, Van Gend en Loos, loc. cit. 
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ثـــــر المباشـــــر والفـــــوري لقـــــانون الاتحـــــاد ذلـــــك تطبیقـــــا لفكـــــرة الأالوطنیـــــة فـــــي القـــــانون الـــــداخلي، و 

  . ١الأوروبي في الأنظمة القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء بالاتحاد

ـــــــت دورا هامـــــــا مـــــــن خـــــــلال أنســـــــتخلص ممـــــــا ســـــــبق،  ـــــــة لعب ن محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبی

ـــــــد ـــــــد مب ـــــــي تحدی ـــــــانون الات أســـــــوابقها القضـــــــائیة ف ـــــــة لق ـــــــأثیر المباشـــــــر للمصـــــــادر الأولی حـــــــاد الت

الأوروبــــــــي وتطــــــــویر هــــــــذا المبــــــــدأ لضــــــــمان الفعالیــــــــة الكاملــــــــة لهــــــــذه المصــــــــادر فــــــــي الأنظمــــــــة 

الوطنیــــــة للــــــدول الأعضــــــاء. وإذا كانــــــت المحكمــــــة هــــــي مــــــن كرســــــت الشــــــروط الثلاثــــــة الســــــابقة 

المحكمـــــة حاولـــــت حـــــدیثا  إلا أنلأي نــــص قـــــانوني حتـــــى ینطبــــق علیـــــة مبـــــدأ التـــــأثیر المباشــــر، 

، وتطبیـــــق مبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر للـــــنص القـــــانوني الأوروبـــــي التخفیـــــف مـــــن حـــــدة هـــــذه الشـــــروط

ــــة حتــــى لوكــــان یتضــــمن شــــروط ــــة لتطبیقــــه اً المســــتمد مــــن المصــــادر الأولی ــــي حكمهــــا ٢معین . فف

ــــــــنص  Baumbastفــــــــي قضــــــــیة  ٢٠٠٢الصــــــــادر عــــــــام  اقــــــــرت المحكمــــــــة بــــــــالأثر المباشــــــــر ل

exســــــــــابقاً  ١٨المــــــــــادة  − article	18	TCE ة بالاتحــــــــــاد مــــــــــن المعاهــــــــــدة الســــــــــابقة المتعلقــــــــــ

ــــــاً أصــــــبحت المــــــادة  ــــــي (حالی ــــــة بعمــــــل الاتحــــــاد الأوروبــــــي)،  ٢١الأوروب مــــــن المعاهــــــدة المتعلق

لتطبیقــــــه،  اً وقیــــــود اً ن الــــــنص الحرفــــــي لهــــــذه المــــــادة یتضــــــمن شــــــروطأوذلــــــك علــــــى الــــــرغم مــــــن 

نــــه " یحــــق لكــــل مــــواطن فــــي الاتحــــاد الانتقــــال والإقامــــة داخــــل أحیــــث نصــــت هــــذه المــــادة علــــى 

عضــــاء، مــــع مراعــــاة القیــــود والشــــروط المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذه المعاهــــدة أراضــــي الــــدول الأ

ن أ. اقـــــــرت المحكمـــــــة فـــــــي حكمهـــــــا ٣والنصـــــــوص الخاصـــــــة المتعلقـــــــة بتطبیـــــــق هـــــــذه المعاهـــــــدة"

 ) ٢١حالیــــــــاً المــــــــادة  (ســــــــابقاً  ١٨تطبیـــــــق القیــــــــود والشــــــــروط المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي المــــــــادة 

تخضــــــع لرقابتهــــــا القضــــــائیة والمبــــــدأ العــــــام الأوروبــــــي المتعلــــــق بالتناســــــب بــــــین الوســــــائل التــــــي 

ن تلــــــك أ. وانتهــــــت المحكمــــــة فــــــي حكمهــــــا إلــــــى هتســــــتخدمها الادارة والغــــــرض التــــــي تهــــــدف الیــــــ

لا تمنـــــع مـــــن مـــــنح ) ٢١حالیـــــاً المـــــادة  (ســـــابقاً  ١٨القیـــــود والشـــــروط المنصـــــوص علیهـــــا المـــــادة 

                                                           
1 PETROVIĆ Dražen, Chapitre II. L’effet direct en droit communautaire stricto 

sensu In: L’effet direct des accords internationaux de la Communauté 

européenne: À la recherche d’un concept, Geneve et paris, PUF, 2000, p. 68, 

Online: https://books.openedition.org/iheid/4868. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق) . 
3 CJCE, 17/09/ 2002, Baumbast et R contre Secretary of State for the Home 

Department, aff.C-413/99, Europe 2002, n°369, commentaire Y. GAUTIER. 
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حتجــــاج بهــــا أمامهــــا، ویجــــب علــــى المحــــاكم الوطنیــــة للــــدول الأعضــــاء حقــــوق یمكــــن للأفــــراد الا

  . ١احترام وحمایة تلك الحقوق

التــــــأثیر لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي (لاســــــیما  الإداري مبــــــدأفــــــي فرنســــــا، طبــــــق القاضــــــي 

المصـــــــادر الأولیـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد) فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــوطني، حیـــــــث یفســـــــر القاضـــــــي 

ى القــــــانون العــــــام لتطبیــــــق قواعــــــد قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي) القــــــانون باعتبــــــاره قاضــــــالإداري (

  .٢الوطني في ضوء احكام ومتطلبات قانون الاتحاد الأوروبي

اعتـــــرف مجلـــــس الدولـــــة بفرنســـــا فـــــي ســـــوابقه القضـــــائیة، بتطبیـــــق مبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر  

قضــــــائیة لمحكمــــــة والفــــــوري للمصــــــادر الأولیــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي (احترامــــــا للســــــوابق ال

العـــــدل الأوروبیـــــة )، بشـــــرط تـــــوافر الشـــــروط الموضـــــوعیة الثلاثـــــة التـــــي كرســـــتها محكمـــــة العـــــدل 

ـــــة فـــــي أحكامهـــــا القضـــــائیة ـــــى نهـــــج محكمـــــة ٣الأوروبی ـــــة ســـــار أیضًـــــا عل ، بـــــل ان مجلـــــس الدول

والســــــــابق  ،Baumbastفــــــــي قضــــــــیة  ٢٠٠٢العــــــــدل الأوروبیــــــــة فــــــــي حكمهــــــــا الصــــــــادر عــــــــام 

قــــر المجلــــس فــــي حكمــــة الصــــادر عــــام أالإشــــارة إلیــــه، للتخفیــــف مــــن حــــدة هــــذه الشــــروط، حیــــث 

ـــــــي قضـــــــیة ٢٠٠٤ ـــــــنص المـــــــادة   Docquierف ـــــــأثیر المباشـــــــر ل ـــــــاً المـــــــادة  (ســـــــابقاً  ١٨بالت حالی

جــــــــاز للأفــــــــراد الاحتجــــــــاج بهــــــــا أمــــــــام أمــــــــن المعاهــــــــدة المتعلقــــــــة بالاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، و  ) ٢١

  .٤لتطبیقها اً وقیود اً ن هذه المادة تتضمن شروطأعلي الرغم من  وذلك المحاكم الوطنیة،
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laitiers et des alcools n° 58122 58123, Rec., p.41. On line: 
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ن مســــــالة التــــــأثیر المباشــــــر للمصــــــادر الأولیــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، یــــــدخل فــــــي إ

 الإداري الـــــــوطنيالنطــــــاق التفســــــیري لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیـــــــة. وهنــــــا یكــــــون أمــــــام القاضــــــي 

  :١انفرض

الأول، إذا كانـــــــــت محكمـــــــــة العـــــــــدل مـــــــــن خـــــــــلال ســـــــــوابقها القضـــــــــائیة أو اختصاصـــــــــها 

قـــــــــرت بـــــــــالأثر المباشـــــــــر لنصـــــــــوص معینـــــــــة أالقـــــــــانوني بتفســـــــــیر قواعـــــــــد القـــــــــانون الأوروبـــــــــي، 

ــــــي، فــــــإن القاضــــــي  ــــــة یكــــــون  الإداري فــــــيبمعاهــــــدات أو تشــــــریعات الاتحــــــاد الأوروب هــــــذه الحال

  قرتها محكمة العدل؛ ملتزما بكل التفسیرات والمبادئ العامة التي ا

یواجـــــه صـــــعوبة فـــــي تحدیـــــد الاثـــــر المباشـــــر  الإداري الـــــوطنيالثـــــاني، إذا كـــــان القاضـــــي 

ـــــر،  ـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد بســـــبب عـــــدم تحدیـــــد المحكمـــــة هـــــذا الاث لـــــنص قـــــانوني بالمصـــــادر الأولی

ـــــــا ـــــــه وفق ـــــــنص المـــــــادة  فإن ـــــــي، یجـــــــوز  ٢٦٧ل ـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروب مـــــــن المعاهـــــــدة المتعلق

ــــــانوني للقاضــــــي ان یط ــــــنص الق ــــــر المباشــــــر لل ــــــد الاث ــــــة تحدی ــــــب مــــــن محكمــــــة العــــــدل الأوروبی ل

للقاضــــي الــــوطني ویجــــب  اً محــــل الســــؤال، ویكــــون تفســــیر محكمــــة العــــدل فــــي هــــذه الحالــــة ملزمــــ

  .٢تطبیقه واحترامه

  

    

                                                           
1 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 106.  
2 HENRY Solveig, « Fiche 13. Le contrôle de l’application uniforme du droit de 

l’Union européenne », dans:Droit de l'Union européenne. op. cit., p. 196-219. 
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  المبحث الثاني

  المشروعیة الإداریة  مصادر إثراء

  برمها الاتحاد الأوروبيأبالاتفاقیات الدولیة التي 

لا شــــــــك أن قواعــــــــد القـــــــــانون الــــــــدولي المرتبطـــــــــة بالقــــــــانون الأوروبـــــــــي تشــــــــكل مصـــــــــدرًا 

القـــــــرارات التـــــــي تتخـــــــذها مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي أو تلـــــــك التـــــــي تتخـــــــذها  لشـــــــریعة هامًـــــــا

ـــــات  ـــــین رئیســـــیین: الاتفاقی ـــــة تنقســـــم لفئت ـــــدول الاتحـــــاد. هـــــذه القواعـــــد الدولی ـــــة ل الســـــلطات الوطنی

ـــــي  ـــــة الت ـــــي  برمتهـــــا مؤسســـــاتأالدولی ـــــي و الاتحـــــاد الأوروب ـــــة الت ـــــات الدولی ـــــدول أالاتفاقی برمتهـــــا ال

  . ١الأعضاء

  :على النحو التالي ، وذلكثلاثة فروعإلى  المبحث نقسم دراسة هذا ذلك على بناء

  الدولیة المبرمة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. الاتفاقیات- الفرع الأول:

  الأوروبي.دول الأعضاء بالاتحاد الالدولیة المبرمة من قبل  الاتفاقیات- الفرع الثاني:

المباشـــر للاتفاقیـــات الدولیـــة المبرمـــة مـــن قبـــل الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى  التـــأثیر- الفـــرع الثالـــث:

  المشروعیة الإداریة.

   

                                                           
1 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 51. 
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 الفرع الأول

  الاتفاقیات الدولیة المبرمة 

 من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

 هوالاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة للاتحــــــــاد الأوروبــــــــي جــــــــزءا مهمــــــــا مــــــــن عملــــــــتشــــــــكل العلاقــــــــات 

ـــــث  ـــــك فـــــي المعاهـــــدات المنشـــــئة للاتحـــــاد، حی ـــــى ذل ـــــم التأكیـــــد عل ـــــد ت  أكـــــدت هـــــذهوتطـــــوره.  وق

ن الإجـــــراءات التـــــي تتخـــــذها مؤسســـــات الاتحـــــاد تهـــــدف الـــــي تحقیـــــق العدیـــــد مـــــن أالمعاهـــــدات، 

الاتحــــــــاد وسیاســــــــة تجاریــــــــة الأمــــــــور المشــــــــتركة: وضــــــــع تعریفــــــــة جمركیــــــــة مشــــــــتركة بــــــــین دول 

الجهــــود المشــــتركة للتنمیــــة  ةمشــــتركة تجــــاه الــــدول الأخــــرى، وذلــــك بهــــدف زیــــادة التجــــارة ومتابعــــ

ــــ ــــق حــــدود عادل ــــة وضــــمان تطبی ــــة التجــــارة الدولی ــــز تنمی ــــة، وتعزی ــــى ةالاقتصــــادیة والاجتماعی  عل

هــــــذه  ةلا شــــــك أن الاتحــــــاد الأوروبــــــي، لا یســــــتطیع ممارســــــ الأســــــعار فــــــي الأســــــواق الخارجیــــــة.

المهـــــام إلا عـــــن طریـــــق إبـــــرام عـــــدد كبیـــــر مـــــن الاتفاقیـــــات الدولیـــــة، وتعـــــد هـــــذه الاتفاقیـــــات هـــــي 

الوســـــیلة الرئیســـــیة لمؤسســـــات الاتحـــــاد للممارســـــة اختصاصـــــاته وســـــلطاته فـــــي مجـــــال العلاقـــــات 

 .١الخارجیة

ــــــــي  ــــــــة والت ــــــــي بالشخصــــــــیة القانونی ــــــــع الاتحــــــــاد الأوروب بموجــــــــب معاهــــــــدة لشــــــــبونة، یتمت

تعكــــــــس الاتفاقیــــــــات المعاهــــــــدات أو الانضــــــــمام إلــــــــى الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة.  تســــــــمح لــــــــه بــــــــإبرام

الدولیـــــــة، الشخصـــــــیة القانونیـــــــة الدولیـــــــة لمؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي فـــــــي مجـــــــال العلاقـــــــات 

هـــــذه المتعلقـــــة بعمـــــل الاتحـــــاد الأوروبـــــي  المعاهـــــدةأكـــــدت الخارجیـــــة الدولیـــــة والقـــــانون الـــــدولي. 

 (مجـــــــــــالات الاختصـــــــــــاص المختلفـــــــــــة للاتحـــــــــــادالشخصـــــــــــیة القانونیـــــــــــة، ومیـــــــــــزت نصوصـــــــــــها 

ـــــدول الاتحـــــادو الاختصـــــاص الحصـــــري  ـــــة ل فـــــي ) الاختصـــــاص المشـــــترك مـــــع الســـــلطات الوطنی

مجـــــــال العلاقـــــــات والاتفاقیـــــــات الخارجیـــــــة، ومجـــــــال السیاســـــــات الاقتصـــــــادیة والعمالـــــــة، وأیضًـــــــا 

  .٢مجال السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة لدول الاتحاد

                                                           
1  LOÏC Grard, Les dynamiques du droit européen en début de siècle: études 

en l'honneur de Jean Claude Gautron, Publisher: A. Pedone, 

Paris, 17/11/2004, p. 795. 
2 SAUVE Jean-Marc, Le Conseil d’Etat et le droit européen et international, 

Intervention à l'Université de Tokyo, 26 OCTOBRE 2016, URL: 

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-

interventions/le-conseil-d-etat-et-le-droit-europeen-et-international . 
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المعاهدة المتعلقـة بعمـل الاتحـاد الأوروبـي، علـى إجـراءات صـارمة من  ٢١٨نصت المادة 

الاتفاقــات بــین  التفــاوض بشــأنمــن أجــل إبــرام الاتفاقیــات الخارجیــة للاتحــاد الأوروبــي. حیــث یــتم 

ــــى  ــــاء عل ــــة بن ــــدول الأخــــرى أو المنظمــــات الدولی مجلــــس الاتحــــاد  مــــن ذنإالاتحــــاد الأوروبــــي وال

علـى  بالتفـاوض والتوقیـعبفتح باب المفاوضات، كما یضع المجلس التوجیهـات المتعلقـة الأوروبي 

، أو الممثــل الأعلــى للاتحــاد للشــؤون الخارجیــة والسیاســة المفوضــیة الأوروبیــةتقــدم   .الاتفاقیــات

الأمنیة، إذا كانت الاتفاقیة تتعلق بشكل أساسـي بالسیاسـة الخارجیـة والأمنیـة المشـتركة، توصـیات 

، الذي یتخذ قرارًا یأذن بفتح المفاوضات وتحدید رئیس فریق المفاوضـات الـذي مجلس الاتحاد إلى

  یمثل الاتحاد.

أن یصــــــــدر توجیهـــــــات لــــــــرئیس فریــــــــق المفاوضــــــــات، ویعتمــــــــد  مجلــــــــس الاتحــــــــادیجـــــــوز ل

المجلــــس بنــــاء علــــى اقتــــراح مــــن رئــــیس فریــــق المفاوضــــات، قــــرارا یــــأذن بتوقیــــع الاتفاقیــــة، وعنــــد 

  .یق هذا الاتفاقیة بصفة مؤقته قبل دخولها حیز التنفیذالاقتضاء، تطب

باســــــتثناء الحــــــالات التــــــي تتعلــــــق فیهــــــا الاتفاقیــــــة حصــــــریًا بالسیاســــــة الخارجیــــــة والأمنیــــــة 

بـــــرام الاتفاقیـــــة بعـــــد الحصـــــول علـــــى موافقـــــة إقـــــرار مجلـــــس الاتحـــــاد الأوروبـــــي المشـــــتركة، یتخـــــذ 

  :البرلمان الأوروبي في الحالات التالیة

  الشراكة؛اتفاقیات  

  الاتفـــــــاق علـــــــى انضـــــــمام الاتحـــــــاد إلـــــــى الاتفاقیـــــــة الأوروبیـــــــة لحمایـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان

  والحریات الأساسیة؛

  التعاون؛الاتفاقات التي تنشئ إطارا مؤسسیا محددا من خلال تنظیم إجراءات  

 الاتفاقات التي تترتب علیها آثار كبیرة في المیزانیة بالنسبة للاتحاد؛  

ــــــــق  ــــــــة بمجــــــــالات تطبی ــــــــات المتعلق جــــــــراء تشــــــــریعي إجــــــــراء تشــــــــریعي عــــــــادي أو إالاتفاق

ـــــــة ـــــــل موافق ـــــــة قب ـــــــي الأولی ـــــــة البرلمـــــــان الأوروب ـــــــب موافق ـــــــى  خـــــــاص، یتطل ـــــــل هـــــــذه إعل ـــــــرام مث ب

، مجلـــــس الاتحـــــادالاتفاقیـــــات. فـــــي الحـــــالات المســـــتعجلة، یجـــــوز للبرلمـــــان الأوروبـــــي والمجلـــــس 

لموافقـــــة. وفـــــي حالـــــة عـــــدم إبـــــداء رأي خـــــلال هـــــذه الاتفـــــاق علـــــى تحدیـــــد میعـــــاد زمنـــــي لإبـــــداء ا

  .١أن یفصل في الأمر مجلس الاتحادالفترة المحددة، یجوز ل

فإنــــــــه مـــــــن المعاهــــــــدة المتعلقــــــــة بعمـــــــل الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي،  ٢١٦وفقـــــــا لــــــــنص المــــــــادة 

لا یتجــــــزأ مــــــن النظــــــام القــــــانوني  اً نشــــــر الاتفاقیــــــة الدولیــــــة للاتحــــــاد، فإنهــــــا تشــــــكل جــــــزء بمجــــــرد

                                                           
1 L'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE): 

https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/international-

agreements-eu-adoption-procedures.html  



٣٣٨ 
 

الأوروبـــــــي، وتلتـــــــزم بهـــــــا جمیـــــــع مؤسســـــــات الاتحـــــــاد وكـــــــل الســـــــلطات الوطنیـــــــة لـــــــدول الاتحـــــــاد 

. إلا أن هـــــذا ١الأوروبـــــي أساســـــیًا للقـــــانونللشـــــرعیة الإداریـــــة ومصـــــدرًا  باعتبارهـــــا مصـــــدرًا إلزامیًـــــا

الأثـــــــر الإلزامـــــــي یخضـــــــع لرقابـــــــة محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة، لتحدیـــــــد مـــــــدي توافـــــــق الاتفاقیـــــــة 

ـــــت الدولیـــــة مـــــع المصـــــا در الأولیـــــة والتأسیســـــیة للاتحـــــاد الأوروبـــــي، ویكـــــون لمحكمـــــة العـــــدل الب

لتحدیـــــد مـــــدي هـــــذا التوافـــــق ســـــواء قبـــــل دخـــــول الاتفاقیـــــة الخارجیـــــة حیـــــز التنفیـــــذ أو حتـــــى بعـــــد 

ن الرقابـــــــة التـــــــي تمارســـــــها محكمـــــــة العـــــــدل أ. لقـــــــد اعتبـــــــر العدیـــــــد مـــــــن فقهـــــــاء القـــــــانون نفاذهـــــــا

، حیـــــث تـــــم اســـــتخدام هـــــذا المصـــــطلح فـــــي ٢ســـــتوریة"الأوروبیـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال هـــــي "رقابـــــة د

فــــي هـــــذا الحكــــم علـــــي علــــو وســـــمو  أكــــدت المحكمـــــة، حیـــــث ٢٠٠٨الصـــــادر عــــام  kadiحكــــم 

ـــــادئ الدســـــتوریة" لمعاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروبـــــي علـــــى جمیـــــع الاتفاقیـــــات الدولیـــــة والخارجیـــــة  "المب

ــــــــس الأمــــــــن وفقــــــــا لمی ــــــــى "القــــــــرارات التــــــــي اعتمــــــــدها مجل ثــــــــاق الأمــــــــم للاتحــــــــاد الأوروبــــــــي وعل

 . ٣المتحدة"

لا شــــــك أن الرقابــــــة الســــــابقة لمحكمــــــة العــــــدل علــــــي الاتفاقیــــــات الخارجیــــــة للاتحــــــاد لهــــــا 

دور هـــــام فـــــي منـــــع النزاعــــــات اللاحقـــــة بـــــین هـــــذه الاتفاقیــــــات والمعاهـــــدات التأسیســـــیة للاتحــــــاد 

ــــث نصــــت المــــادة ٤الأوروبــــي ــــى  ٣١٨. حی ــــي عل مــــن المعاهــــدة المتعلقــــة بعمــــل الاتحــــاد الأوروب

اء استشـــــاري قبـــــل بـــــدء نفـــــاذ اتفـــــاق دولـــــي یبرمـــــه الاتحـــــاد الأوروبـــــي، وهـــــذا الـــــنص یماثـــــل إجـــــر 

مـــــــن الدســـــــتور الفرنســـــــي والتـــــــي نصـــــــت علـــــــى "إذا راي المجلـــــــس الدســـــــتوري  ٥٤نـــــــص المـــــــادة 

شــــــعار مــــــن رئــــــیس الجمهوریــــــة أو الــــــوزیر الأول أو رئــــــیس أي مــــــن المجلســــــین أن إبنــــــاء علــــــى 

ـــــه ور فـــــلا یمكـــــن الإتعهـــــدا دولیـــــا یتضـــــمن شـــــرطا مخالفـــــا للدســـــت ذن بالتصـــــدیق أو الموافقـــــة علی

 لا بعد تعدیل الدستور".إ

                                                           
1  L'article 216§2 TFUE rappelle que “les accords conclus par l'Union lient les 

institutions de l'Union et les États membres”. 
2 KOVAR Robert, “Rapports entre le droit communautaire et les droits 

nationaux”, Collection “Perspectives européennes”, Luxembourg, 1982, p. 

115 ; CHEMAIN Regis, PELLET Alain, La Charte des Nations Unies, 

Constitution mondiale?, Actes du colloque du CEDIN-Paris X, Collection: Les 

Cahiers internationaux, vol.20, 2006, p. 96. 
3 CJCE, 3 /09/ 2008, KADI yassin.,  aff. C-402/05 P et C- 415/05 P, Rec., p. 

I-06351. 
4 CHAMBOREDON Anthony, loc. cit. 



٣٣٩ 
 

مـــــــــن المعاهـــــــــدة المتعلقـــــــــة بعمـــــــــل  ٣١٨فـــــــــي المـــــــــادة  هإن الإجـــــــــراء المنصـــــــــوص علیـــــــــ

ـــــة وجـــــود رأي ســـــلبي بعـــــدم نفـــــاذ  ـــــك فـــــي حال ـــــاري، ومـــــع ذل ـــــي هـــــو إجـــــراء اختی الاتحـــــاد الأوروب

ــــــدولي،  ــــــاق ال ــــــه لاالاتف ــــــ فإن ــــــى الاتفاقی ة دون مراجعــــــة وتعــــــدیل معاهــــــدات یمكــــــن التصــــــدیق عل

حـــــد مـــــا، وذلـــــك  إلـــــىالاتحـــــاد الأوروبـــــي؛ ونظـــــرا لأن إجـــــراء تعـــــدیل المعاهـــــدات یـــــتم بالإجمـــــاع 

ـــــنص المـــــادة  ـــــا ل ـــــؤدي  ٤٨وفق ـــــي، فمـــــن المـــــرجح أن ی مـــــن المعاهـــــدة المتعلقـــــة بالاتحـــــاد الأوروب

ــــالرفض  ــــرأي الســــلبي ب ــــىال ــــدولي  إل للاتحــــاد وجــــود عــــائق هــــام نحــــو التصــــدیق ونفــــاذ الاتفــــاق ال

 . ١الأوروبي

بالإضــــــــافة إلــــــــى الرقابــــــــة الســــــــابقة لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة علــــــــى نفــــــــاذ الاتفاقیــــــــات 

العـــــــدل، مــــــن أجــــــل الحفــــــاظ علــــــى وحــــــدة النظـــــــام  ةالدولیــــــة لمؤسســــــات الاتحــــــاد، فــــــإن محكمــــــ

القـــــانوني للاتحـــــاد الأوروبـــــي، تملـــــك رقابـــــة لاحقـــــة للتأكـــــد مـــــن مـــــدي توافـــــق الاتفاقیـــــات الدولیـــــة 

، وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فــــإن ٢مــــع المصــــادر الأولیــــة والأساســــیة للاتحــــاد اذهــــاللاتحــــاد بعــــد نف

ــــــــو  أكــــــــدت ســــــــموالســــــــوابق القضــــــــائیة لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة  الاتفاقیــــــــات الخارجیــــــــة وعل

ـــــة الثانویـــــة الصـــــادرة  ـــــى التشـــــریعات القانونی ـــــل مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي عل المبرمـــــة مـــــن قب

  . ٣عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي

الســــــوابق القضـــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیـــــة، فــــــإن رقابتهــــــا  هوفقـــــا لمــــــا اســـــتقرت علیــــــ

ــــات الدولیــــة للاتحــــاد مــــع  ــــة علــــى مــــدي توافــــق الاتفاقی المعاهــــدات التأسیســــیة تشــــمل كــــل اللاحق

القـــــرارات التــــــي تجیـــــز إبــــــرام الاتفاقیــــــات الخارجیـــــة وكــــــل الإجــــــراءات والقـــــرارات المتعلقــــــة بتنفیــــــذ 

هــــذه القــــرارات والإجــــراءات فــــي حالــــة  إلغــــاء مثــــلهــــذه الاتفاقیــــات، حیــــث یجــــوز لمحكمــــة العــــدل 

م للقــــــــــانون للقــــــــــانون الأوروبــــــــــي أو حتــــــــــى انتهــــــــــاك مبــــــــــدأ عــــــــــا لیــــــــــةانتهاكهــــــــــا للمصــــــــــادر الأو 

  .٤الأوروبي

  

   

                                                           
1 Jean-Marc Sauvé, Le Conseil d’Etat et le droit européen et international, loc. 

cit.   
2  CJUE, 15/12/1971, International Fruit Company, C-51/71, Rec., p. 1219. 
3 CJCE, 03/06/2008, International Association of Independent Tanker Owners, 

C-308/06, Rec., p. I-04057.  
4 CJCE, 10/03/1998, RFA contre CUE, C-122/95., Rec., p.I-973. 
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 الفرع الثاني

  الاتفاقیات الدولیة المبرمة 

  دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبيالمن قبل 

بالنســـــــبة للاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة المبرمـــــــة بـــــــین الـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد، فـــــــبعض هـــــــذه 

الاتفاقیـــــــات نـــــــص علیهـــــــا صـــــــراحة فـــــــي المعاهـــــــدات الأساســـــــیة للاتحـــــــاد، وذلـــــــك مثـــــــل اتفاقیـــــــة 

ــــــي  ــــــي المســــــائل  ٢٧/٠٩/١٩٦٨بروكســــــل ف ــــــذ الأحكــــــام ف بشــــــأن الاختصــــــاص القضــــــائي وتنفی

مـــــن هـــــذه الاتفاقیـــــات الدولیـــــة، لـــــم تـــــنص علیهـــــا  المدنیـــــة والتجاریـــــة. فـــــي المقابـــــل، فـــــإن العدیـــــد

التـــــي  ١نغنشـــــمعاهـــــدات الاتحـــــاد، ولـــــیس لهـــــا علاقـــــة بهـــــذه المعاهـــــدات، وذلـــــك مثـــــل اتفاقیـــــات 

والاتفاقیــــــة المتعلقــــــة بالحركــــــة الحــــــرة للحــــــدود الداخلیــــــة ١٤/٠٦/١٩٨٥أبرمــــــت بموجــــــب اتفاقیــــــة 

 .١٩/٠٦/١٩٩٠وتعزیز الرقابة على الحدود الخارجیة المبرمة في 

ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، یجـــــب إ ـــــل ال ـــــة المبرمـــــة مـــــن قب ـــــرم أن الاتفاقیـــــات الدولی ن تحت

ــــــي  ــــــر معاهــــــدات الاتحــــــاد الأوروب ــــــث تعتب ــــــي. حی ــــــانون الأوروب ــــــة للق وتخضــــــع للمصــــــادر الأولی

وفقــــــــا للتــــــــدرج القــــــــانوني للتسلســــــــل الهرمــــــــي لقواعــــــــد قــــــــانون الاتحــــــــاد ( هــــــــي القواعــــــــد الأســــــــمى

ــــــي ــــــة )الأوروب ــــــات دولی ــــــرام أي اتفاقی ــــــدول الاتحــــــاد إب ــــــرغم مــــــن أن هــــــذه (، ولا یجــــــوز ل ــــــى ال عل

ـــــــدولي ـــــــانوني ال ـــــــي النظـــــــام الق ـــــــدول ذات ســـــــیادة ف ـــــــب علیهـــــــا انتهـــــــاك  نصـــــــوص هـــــــذه  )ال یترت

ـــدأ التعـــاون  المخلـــص  ٢المعاهـــدات ـــا لمب  le principle de cooperation . فوفق

loyal  متعلقـــــــة بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، فإنـــــــه  مـــــــن المعاهـــــــدة ال ٤المنصـــــــوص علیـــــــه فـــــــي المـــــــادة

یجـــــب علـــــي جمیـــــع دول الاتحـــــاد مســـــاعدة بعضـــــها مـــــن أجـــــل احتـــــرام الالتزامـــــات الناشـــــئة عـــــن 

ـــــــدابیر  ،معاهـــــــدات الاتحـــــــاد ـــــــرارات والت ـــــــع دول الاتحـــــــاد اتخـــــــاذ كـــــــل الق ـــــــي جمی كمـــــــا یجـــــــب عل

قــــرار المناســــبة للوفــــاء بهــــذه الالتزامــــات، كمــــا یجــــب علــــي هــــذه الــــدول الامتنــــاع عــــن اتخــــاذ أي 

یـــــة اتفاقیـــــات دولیـــــة ســـــواء مـــــع دولـــــة عضـــــو بالاتحـــــاد أو أیـــــة دولـــــة أحتـــــي إبـــــرام  –أو تـــــدابیر 

  من شأنه انتهاك معاهدات الاتحاد الأوروبي الأساسیة . –أخري خارج الاتحاد 

ـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك،  مـــــن المعاهـــــدة المتعلقـــــة بعمـــــل  ٣٥١لـــــنص المـــــادة  فإنـــــه وفقـــــاعل

بـــــین الـــــدول الأعضـــــاء  –١٩٥٨ینـــــایر  ١قبـــــل  –الســـــابقة  الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فـــــإن الاتفاقیـــــات

بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي أو بـــــــین دولـــــــة عضـــــــو بالاتحـــــــاد ودولـــــــة أو عـــــــدة دول خـــــــارج الاتحـــــــاد لا 

                                                           
1 CE, 10/01/ 2003, Joorawon, n° 223395, AJDA 2003, P.683, note X. 

MAGNON. 
2 MACOVEI Oana Andreea, L'Union européenne, tiers aux conventions des 

Etats membres, Bruylant, Collection Droit de l'Union européenne, Sous-

collection: Thèses, 2018, p. 82. 
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تتــــأثر بمعاهـــــد الاتحـــــاد، وتكـــــون الآثـــــار الناتجـــــة عــــن هـــــذه الاتفاقیـــــات ملزمـــــة للـــــدول الأعضـــــاء 

لا یتجـــــزأ مـــــن  اً اد باعتبارهـــــا جـــــزءالتـــــي أبرمتهـــــا، بـــــل یكـــــون لهـــــذه الاتفاقیـــــات آثـــــار علـــــى الاتحـــــ

  .١إنشاء الاتحاد الأوروبي

دول أخـــــــري،  مـــــــع –١٩٥٨ینــــــایر  ١قبـــــــل  –فیمــــــا یتعلـــــــق بالاتفاقیــــــات الدولیـــــــة الســــــابقة

ــــــإن المــــــادة  ــــــع الوســــــائل -الســــــابق الإشــــــارة إلیهــــــا – ٣٥١ف ألزمــــــت دول الاتحــــــاد اســــــتخدام جمی

المناســــبة لمنـــــع جمیــــع أوجـــــه عــــدم التوافـــــق بـــــین قــــانون الاتحـــــاد الأوروبــــي والالتزامـــــات الناتجـــــة 

الاتفاقیـــــة أو تجدیـــــدها أو حتـــــى  التفـــــاوض علـــــىســـــواء بإعـــــادة  –عـــــن هـــــذه الاتفاقیـــــات الدولیـــــة 

ــــــــدول ٢حاب منهــــــــاالانســــــــ . أمــــــــا بالنســــــــبة للاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة اللاحقــــــــة، ســــــــواء تمــــــــت بــــــــین ال

الأعضـــــــاء بالاتحــــــــاد أو مـــــــع دول أخــــــــري خــــــــارج الاتحـــــــاد، فیجــــــــب علیهـــــــا احتــــــــرام المصــــــــادر 

ــــــي ــــــانون الأوروب ــــــادئ العامــــــة للق ــــــة والمب ــــــدول ٣الأولی ــــــة ل ــــــات الدولی ــــــر هــــــذه الاتفاقی ــــــذلك تعتب . ل

القانونیـــــــــة للأعمـــــــــال والقـــــــــرارات التـــــــــي تصـــــــــدر مـــــــــن  للشـــــــــرعیة اً الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي، مصـــــــــدر 

الســــــــلطات الوطنیــــــــة لـــــــــدول الاتحــــــــاد الأوروبـــــــــي عنــــــــد تنفیــــــــذها تشـــــــــریعات وقــــــــرارات الاتحـــــــــاد 

تها محكمـــــــة دالأوروبـــــــي، وذلـــــــك إذا تـــــــوافر فـــــــي هـــــــذه الأعمـــــــال والقـــــــرارات الشـــــــروط التـــــــي حـــــــد

ــــــوطني  ــــــدول الاتحــــــاد العــــــدل الأوروبیــــــة لكــــــي تعتبــــــر جــــــزء لا یتجــــــزأ مــــــن النظــــــام القــــــانوني ال ل

  .  ٤الأوروبي

 

   

                                                           
1 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 56 et n° 95. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 CJCE., 03/03/ 2009, Commission c. Autriche, aff. C-205/06., Rec., p. I-

1301.  
4 KOVAR Robert, op. cit., p.116. 
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 الفرع الثالث

  التأثیر المباشر للاتفاقیات الدولیة المبرمة 

  من قبل الاتحاد الأوروبي على المشروعیة الإداریة

ـــــى  أكـــــدت محكمـــــة ـــــة فـــــي ســـــوابقها القضـــــائیة، عل ـــــة أالعـــــدل الأوروبی ـــــات الدولی ن الاتفاقی

ــــي جــــزء لا یتجــــزأ مــــن  ــــل الاتحــــاد الأوروب ــــع هــــذه المبرمــــة مــــن قب ــــذلك تتمت ــــي، ل ــــانون الأوروب الق

، حیــــــث ١الاتفاقیــــــات الدولیــــــة بتــــــأثیر مباشــــــر علــــــى الأنظمــــــة القانونیــــــة الداخلیــــــة لــــــدول الاتحــــــاد

والتزامــــــات للأفــــــراد، وتلتــــــزم المحــــــاكم الوطنیــــــة لــــــدول  اً ن تخلــــــق حقوقــــــأیمكــــــن لهــــــذه الاتفاقیــــــات 

 . ٢الاتحاد بحمایة هذه الحقوق والواجبات بشكل مباشر وفوري

الواقــــــع، یــــــرتبط التــــــأثیر المباشــــــر للاتفاقیــــــات الدولیــــــة المبرمــــــة مــــــن قبــــــل الاتحــــــاد  فــــــي

مـــــــن النظـــــــام القـــــــانوني  اً الأوروبـــــــي بمبـــــــدأ التطبیـــــــق الفـــــــوري لهـــــــذه للاتفاقیـــــــات باعتبارهـــــــا جـــــــزء

الــــــداخلي للــــــدول الأعضــــــاء، ویجــــــوز للأفــــــراد المتقاضــــــین الاحتجــــــاج بهــــــذه الاتفاقیــــــات الدولیــــــة 

محكمـــــــة العـــــــدل  بالتعـــــــاون مـــــــعلتـــــــي یجـــــــب علیهـــــــا، إذا لـــــــزم الأمـــــــر أمـــــــام المحـــــــاكم الوطنیـــــــة ا

ـــــي لهـــــا تـــــأثیر مباشـــــر علـــــى جمیـــــع المنازعـــــات  الأوروبیـــــة، تطبیـــــق هـــــذه الاتفاقیـــــات الدولیـــــة الت

. فـــــي نفـــــس الوقـــــت، یجـــــب علـــــى المحـــــاكم الوطنیـــــة ألا تطبـــــق أي تشـــــریع أو ٣المنظـــــورة أمامهـــــا

یــــــة التــــــي تتمتــــــع بــــــأثر مباشــــــر، وهــــــذا الاتفاقیــــــات الدول هــــــذه قــــــرار إداري وطنــــــي یتعــــــارض مــــــع

التـــــأثیر تطبقـــــه المحـــــاكم الوطنیـــــة مباشـــــرة علـــــى الأفـــــراد حتـــــى بـــــدون أي إجـــــراء داخلـــــي خـــــاص 

تتخــــــذه الســــــلطات التنفیذیــــــة أو التشــــــریعیة مــــــن أجــــــل تأكیــــــد هــــــذا الأثــــــر المباشــــــر، حیــــــث تنــــــتج 

لاتحــــاد بــــدون اتخــــاذ قانونیــــة فــــي النظــــام القــــانوني الــــوطني لــــدول ا اً هــــذه الاتفاقیــــات الدولیــــة آثــــار 

ـــــة ـــــات الدولی ـــــات الناشـــــئة عـــــن هـــــذه الاتفاقی ـــــد الحقـــــوق والواجب ـــــي خـــــاص لتأكی . ٤أي إجـــــراء وطن

بــــــذلك تمثــــــل الإجــــــراءات أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة مزیجــــــا مــــــن مســــــتویي القــــــانون، حیــــــث یحــــــدد 

ـــــــــوطني الاختصـــــــــاص والإجـــــــــراءات الواجـــــــــب اتباعهـــــــــا فـــــــــي قضـــــــــیة مـــــــــا، وتحـــــــــدد  القـــــــــانون ال

                                                           
1CJCE 2/03/1999, El Yassini, aff. C-416/96, AJDA 1999, p.809, 

Chronique CHAVRIER Henri et LEGAL H.  
2 PETROVIĆ Dražen , op. cit. p. 36.  
3 KOVAR Robert, op. cit., p.118. 
4 Gilles de KERCHOVE et Stephan MARQUARDT, Les accords internationaux 

conclus par l'Union Européenne, Annuaire français de droit international 

(AFDI), 2004, p. 804. 



٣٤٣ 
 

ة المبرمــــــــة مــــــــن قبــــــــل الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي القواعــــــــد الموضــــــــوعیة المتعلقــــــــة الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــ

 . ١بالحقوق والواجبات الفردیة

فیمـــــــا - ٢علـــــــى خـــــــلاف بعـــــــض فقهـــــــاء القـــــــانون الآخـــــــرین –ذهـــــــب فریـــــــق مـــــــن الفقهـــــــاء 

ـــــر المباشـــــر،  ـــــق بفكـــــرة الأث ـــــه تختلـــــفیتعل ـــــات الدولیـــــة المبرمـــــة مـــــن قبـــــل دول  فإن آثـــــار الاتفاقی

ـــــات الكلاســـــیكیة أو  ـــــار الموجـــــودة بالمعاهـــــدات والاتفاقی ـــــي عـــــن الآث ومؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروب

. فـــــــإذا كــــــــان لنصـــــــوص الاتفاقیـــــــات الدولیــــــــة ٣التقلیدیـــــــة التـــــــي تنتمـــــــي للقــــــــانون الـــــــدولي العـــــــام

إلا ن الـــــداخلي لـــــدول الاتحـــــاد، المبرمـــــة مـــــن قبـــــل الاتحـــــاد الأوروبـــــي تـــــأثیر مباشـــــر فـــــي القـــــانو 

ـــــ ـــــأثیر المباشـــــر وضـــــعا اســـــتثنائیا، ولا یتضـــــمن أن ـــــر فكـــــرة الت ـــــدولي العـــــام تعتب ـــــانون ال ـــــي الق ى ف

ـــــأثیر المباشـــــر، حیـــــث یســـــتند التـــــأثیر المباشـــــر فـــــي  هـــــذا القـــــانون أي قاعـــــدة محـــــددة تتعلـــــق بالت

ظــــــیم علاقتهــــــا الأطــــــراف: فهــــــي تتمتــــــع بحریــــــة كاملــــــة فــــــي تن ةرادإ إلــــــىالقــــــانون الــــــدولي العــــــام 

مـــــرة) وتحدیـــــد التـــــأثیر الـــــذي ســـــیعطي للاتفـــــاق الـــــدولي مـــــن لآالقانونیـــــة (رهنـــــا بوجـــــود القواعـــــد ا

 .٤خلال التعبیر عن إرادة أطراف الاتفاق بطریق واضحة وصریحة

لتحدیـــــــــد التـــــــــأثیر المباشـــــــــر للاتفاقیـــــــــات الدولیـــــــــة المبرمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل دول ومؤسســـــــــات 

وروبیـــــة تقـــــوم بتحلیـــــل شـــــروط الاتفاقیـــــات وأهـــــدافها الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فـــــإن محكمـــــة العـــــدل الأ

وطبیعتهــــا، ویــــتم تحلیــــل كــــل اتفاقیــــة بشــــكل منفصــــل ویكــــون لكــــل اتفاقیــــة تــــأثیر مختلــــف حســــب 

ذلـــــك، فـــــإن الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة  إلـــــىســـــیاق وموضـــــوع وشـــــروط الاتفاقیـــــة. بالإضـــــافة 

ت الخاصـــــة بالاتفاقیـــــات العـــــدل اســـــتلزمت أن تكـــــون الحقـــــوق والواجبـــــات الناشـــــئة عـــــن الالتزامـــــا

                                                           
1 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 109. 
التقلیدیة والتي تنتمي للقانون الدولي العام لها أثر ذهب فریق من الفقهاء الي ان كل الاتفاقیات الدولیة  ٢

مباشر امام المحاكم الوطنیة استنادا الي حكم قضائي صادر من المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصادر في 

والذي أكد أن " وفقا لمبدأ راسخ في القانون الدولي، لا یمكن لاتفاق دولي، على هذا النحو،  ٠٣/٠٣/١٩٢٨

ا والتزامات للأفراد بشكل مباشر. لكن لا یمكن إنكار أن الغرض الأساسي من اتفاق دولي، بنیه أن ینشئ حقوق

الأطراف المتعاقدة، هو اعتماد الأطراف لقواعد محددة تنشئ حقوقا والتزامات للأفراد قابلة للتطبیق من قبل 

  المحاكم الوطنیة"، هذا الحكم مشار لدي:

Quentin LEJEUNE., “ L'application des accords internationaux dans l'union 

européenne”, 22/04/2014, p.24, en ligne: 

 https://www.lepetitjuriste.fr/divers/lapplication-des-accords-internationaux-

dans-lunion-europeenne/ 
3 PETROVIĆ Dražen , op. cit. p. 137.  
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 138. 
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ــــي  ــــي واضــــحة ودقیقــــة ولا تخضــــع ف ــــل دول ومؤسســــات الاتحــــاد الأوروب الدولیــــة المبرمــــة مــــن قب

تنفیـــــذها لأي قـــــرارات أو تـــــدابیر لاحقـــــة وذلـــــك مـــــن أجـــــل تطبیقهـــــا بطریقـــــة مباشـــــرة فـــــي النظـــــام 

  .١القانوني الداخلي لدول الاتحاد

ـــــة المبرمـــــة مـــــن قبـــــل الاتحـــــ ـــــأثیر لكـــــي یكـــــون للاتفاقیـــــة الدولی اد الأوروبـــــي ونصوصـــــها ت

لا یتجــــــــزأ مــــــــن النظــــــــام القــــــــانوني  اً قــــــــانوني مباشــــــــر أمــــــــام المحــــــــاكم الوطنیــــــــة باعتبارهــــــــا جــــــــزء

ــــوق  ــــى حق ــــنص القــــانوني المســــتمدة مــــن الاتفاقیــــة الدولیــــة یجــــب أن یحتــــوي عل ــــوطني، فــــإن ال ال

یـــــــــة إجـــــــــراءات تنفیذیـــــــــة أوالتزامــــــــات دقیقـــــــــة وواضـــــــــحة وغیــــــــر مشـــــــــروطة ولا یســـــــــتلزم تطبیقــــــــه 

ضـــــافیة، ســــــواء مـــــن جانــــــب مؤسســــــات الاتحـــــاد أو الســــــلطات الوطنیــــــة لـــــدول الاتحــــــاد، وذلــــــك إ

  . ٢حتى یمكن للأفراد الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم الوطنیة لدول الاتحاد الأوروبي

ـــــانوني مـــــن  ـــــص ق ـــــة بفحـــــص مفصـــــل لكـــــل ن ـــــوم محكمـــــة العـــــدل الأوروبی ـــــع، تق فـــــي الواق

مشـــــروطة  للـــــنص المعـــــاییر الوضـــــوح والطبیعـــــة غیـــــر بنـــــود الاتفـــــاق الـــــدولي للتأكـــــد مـــــن تـــــوافر 

، فـــــإن ١٩٨٧القـــــانوني، ووفقـــــا لمحكمـــــة العـــــدل فـــــي حكمهـــــا فـــــي قضـــــیة دیمیریـــــل الصـــــادر فـــــي 

مشـــــــروطة" لـــــــنص قـــــــانوني مـــــــا لا تكـــــــون موجـــــــودة ولا تظهـــــــر عنـــــــدما یشـــــــیر الالطبیعـــــــة "غیـــــــر 

دیـــــد، لـــــم تعتـــــرف لـــــي هیئـــــة لاتخـــــاذ القـــــرار بشـــــأن تنفیـــــذه، ولهـــــذا الســـــبب بالتحإالاتفـــــاق الـــــدولي 

ــــــأثیر مباشــــــر للمــــــادة  ــــــأي ت ــــــا والجماعــــــة  ١٢محكمــــــة العــــــدل ب ــــــین تركی ــــــة الشــــــراكة ب مــــــن اتفاقی

، علـــــي النقـــــیض مـــــن ٣الاقتصـــــادیة الأوربیـــــة والتـــــي تـــــنص علـــــي حریـــــة التنقـــــل والحركـــــة للعمـــــال

ـــــــــــــي قضـــــــــــــیة  ـــــــــــــك، ف ـــــــــــــة بتـــــــــــــاریخ  Sevinceذل الصـــــــــــــادرة مـــــــــــــن محكمـــــــــــــة العـــــــــــــدل الأوروبی

 ٧٦/٢بكامـــــــل الأثـــــــر القـــــــانوني المباشـــــــر للقـــــــرار رقـــــــم  ، فـــــــإن المحكمـــــــة أقـــــــرت٢٠/٠٩/١٩٩٠

ــــــــــــــة مــــــــــــــع  ــــــــــــــس الشــــــــــــــراكة لاتفاقیــــــــــــــة الجماعــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــادیة الأوروبی ــــــــــــــذي اتخــــــــــــــذه مجل ال

) تنفیـــذا للمـــادة  leconseil d’association de l’accord ECC-Turkeyتركیـــا(

ـــــــة ١٢ ـــــــرار ینطـــــــوي علـــــــي التزامـــــــات أ، وذلـــــــك باعتبـــــــار ٤نفســـــــها مـــــــن هـــــــذه الاتفاقی ن هـــــــذا الق

ـــــذي لاحـــــق. إواضـــــحة ودقیقـــــة ولا یســـــتلزم تطبیقـــــه اتخـــــاذ عمـــــل أو   وأكـــــدت المحكمـــــةجـــــراء تنفی

ن غیــــاب إنــــه لا یهـــم كثیــــرًا فـــي هــــذا الصـــدد، مــــا إذا كـــان هــــذا القـــرار لــــم یُنشـــر، حیــــث أأیضًـــا، 

  ء.النشر لا یؤدي إلى إعاقة تنقیذ بنود الاتفاقیة من قبل الدول الأعضا

                                                           
1 IMBRECHTS Luc, Les affects internes des accords internationaux des 

Communautés européennes, Revue d'intégration européenne, 1986, p. 59. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), 
3 CJCE, 30/09/1987, Meryem Demirel contre Ville de Schwäbisch Gmünd., aff. 

12/86, Rec., p.03719. 
4 Aff.,C-192/89, Rec, p.I-3461,&20-22. 
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ــــــرة مــــــن نصــــــوص الاتفاقیــــــات الدولیــــــة  ــــــا، اعترفــــــت محكمــــــة العــــــدل بمجموعــــــة كبی عملی

المبرمــــــــة مــــــــن قبــــــــل الاتحــــــــاد بتأثیرهــــــــا المباشــــــــر علــــــــى الشــــــــرعیة القانونیــــــــة لقــــــــرارات وأعمــــــــال 

الســـــــلطات الوطنیـــــــة لـــــــدول الاتحـــــــاد، وشـــــــرعیة أیضًـــــــا قـــــــرارات مؤسســـــــات الاتحـــــــاد. مـــــــن بـــــــین 

ـــــ ـــــراف بمبـــــدأ الت ـــــي تؤكـــــد الاعت ـــــة الت ـــــة المبرمـــــة الأمثل أثیر المباشـــــر لنصـــــوص الاتفاقیـــــات الدولی

مــــن قبــــل الاتحــــاد فــــي القــــانون الــــداخلي لفرنســــا، نجــــد نصــــوص اتفاقیــــة حمایــــة البحــــر المتوســــط 

مـــــــن التلـــــــوث والبروتوكـــــــول المتعلـــــــق بحمایـــــــة البحـــــــر المتوســـــــط ضـــــــد التلـــــــوث مـــــــن المصـــــــادر 

 ني صــــدور حكمــــی، الأمــــر الــــذي أدى الــــla pollution d’origine telluriqueالبریــــة 

ـــــنقض  ـــــة مـــــن محكمـــــة ال ـــــاء علـــــي طلـــــب إحال متتـــــالیین مـــــن محكمـــــة العـــــدل، أحـــــدهما صـــــدر بن

مـــــن البروتوكـــــول المتعلـــــق بحمایـــــة  ٦الفرنســـــیة لمحكمـــــة العـــــدل مـــــن أجـــــل تفســـــیر نـــــص المـــــادة 

یقضــــي بمعاقبــــة فرنســــا بســــبب التــــدابیر والقــــرارات غیــــر ف، أمــــا الحكــــم الآخــــر ١البحــــر المتوســــط

و  ٤ین تتها الســـــلطات الفرنســـــیة مـــــن أجـــــل الوفـــــاء بالتزاماتهـــــا بموجـــــب المـــــادالكافیــــة التـــــي اتخـــــذ

مـــــــــن بروتوكــــــــول حمایــــــــة البحـــــــــر  ٣و ٦والمــــــــادة  ،مــــــــن اتفاقیــــــــة حمایــــــــة البحـــــــــر المتوســــــــط ٨

حیـــــث كـــــان یجـــــب علـــــي فرنســـــا وفقـــــا لهـــــذه النصـــــوص التـــــي لهـــــا تـــــأثیر مباشـــــر فـــــي  ،المتوســـــط

ــــدابیر والإجــــراء ــــع الت ــــداخلي، أن تتخــــذ جمی ــــانون ال ــــوث ببركــــة الق ــــع ومكافحــــة التل ــــة لمن ات الكافی

 .٢من تصریفات محطة تولید الطاقة الكهرومائیة   Étang de Berreشاطئ 

القضــــــائیة لمجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي، علــــــى غــــــرار الســــــوابق القضــــــائیة  أكــــــدت الســــــوابق

ـــــات  ـــــى أن الحقـــــوق والالتزامـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الاتفاقی لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة، عل

ـــــة المبرمـــــة مـــــن قبـــــل مؤسســـــات ودول الاتحـــــاد لهـــــا تـــــأثیر مباشـــــر علـــــى شـــــرعیة قـــــرارات  الدولی

 Lilla   قضـــیةفـــي  الدولـــة فـــي حكمـــة . حیـــث أكـــد قاضـــي مجلـــس٣الجهـــات الإداریـــة الفرنســـیة

Malaja  نـــــه "یترتـــــب علـــــي التفســـــیر الـــــذي قدمتـــــه محكمـــــة العـــــدل أعلـــــي  ٢٠٠٢٤فـــــي  ةالصــــادر

ـــــنص المـــــادة  ـــــدول الأعضـــــاء  ،١-٣٧الأوروبیـــــة  ل ـــــي وال ـــــین الاتحـــــاد الأوروب ـــــدولي ب للاتفـــــاق ال

ـــــر مشـــــروطة"، قاعـــــ ـــــارات واضـــــحة ودقیقـــــة وغی ـــــذي كـــــرس بعب ـــــدا، وال ـــــة بولن دة فیـــــه مـــــع جمهوری

                                                           
1 CJCE, 15/07/2004, Coordination design pecheurs, Aff.C-213/03, Europe, 

n°10. 
2 CJCE, 07/10/2004, Commission c/France, Aff.C-2003/239. Europe 2004, n° 

394. 
3 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 111. 
4 CE, 30/12/2002, Lilla Malaja c/ Fédération française de basketball, 

n°219646, Rec, p.485. 
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عــــدم التمییــــز علــــي أســــاس الجنســــیة للعمــــال البولنــــدیین فیمــــا یتعلــــق بظــــروف العمــــل أو الأجــــر 

ــــي، ولمــــا كانــــت هــــذه القاعــــدة  ــــة بمــــواطني دول الاتحــــاد الأوروب أو الفصــــل مــــن الخدمــــة بالمقارن

"لا تتطلــــــــب أي إجــــــــراء إضــــــــافي لتنفیــــــــذها، وبالتــــــــالي یمكــــــــن أن تــــــــؤثر بشــــــــكل مباشــــــــر علــــــــي 

اد، وأن یــــــتم الاحتجــــــاج بهــــــا مـــــن قــــــبلهم أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة لــــــدول المركـــــز القــــــانوني للأفــــــر 

ــــــي هــــــذا التفســــــیر أیضًــــــا "أن هــــــذه المــــــادة  ــــــب عل تشــــــكل قاعــــــدة  – ١-١٣٧ –الاتحــــــاد"، ویترت

قانونیـــــة جدیـــــدة تنطبـــــق فـــــورا فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي منـــــذ بـــــدء نفـــــاذ الاتفـــــاق"، أي منـــــذ 

ـــــرار ا٠١/٠٢/١٩٩٤ ـــــإن الق ـــــك، ف ـــــي ذل ـــــاء عل لصـــــادر مـــــن الاتحـــــاد الفرنســـــي لكـــــرة الســـــلة ، وبن

، بنــــــادي ستراســــــبورغ، علــــــى أســــــاس Lilla Malajaوالمتعلــــــق بــــــرفض تعیــــــین اللاعبــــــة البولندیــــــة

مـــــــن اللـــــــوائح الریاضـــــــیة المطبقـــــــة علـــــــي بطولـــــــة دوري كـــــــرة الســـــــلة للســـــــیدات،  ١-٨أن المــــــادة 

ـــــة عضـــــو مكانیـــــة تعیـــــین لاعبـــــین فقـــــط فـــــي كـــــل فریـــــق لا ینتمـــــون لجنســـــیة إوالتـــــي حـــــددت  دول

ـــــــ ـــــــادي ستراســـــــبورغ لدی ـــــــة، وأن ن ـــــــة الاقتصـــــــادیة الأوروبی ـــــــة الخاصـــــــة بالمنطق بالفعـــــــل  هبالاتفاقی

ــــر مشــــروع لأنــــه اســــتند  لــــي نــــص المــــادة إلاعــــب بلغــــاري ولاعــــب آخــــر كرواتــــي، یعــــد قــــرار غی

ــــة البولندیــــة ممــــا  ١-٨ ــــي اللاعب ــــت عل ــــي فرضــــت وطبق ــــز مباشــــر ضــــد إدي أالت ــــق تمیی ــــي خل ل

جنســـــیتها، وهـــــو مـــــا یتعـــــارض مـــــع مبـــــدأ عـــــدم التمییـــــز المنصـــــوص  هـــــذه اللاعبـــــة علـــــي أســـــاس

 .١١-١٣٧في المادة  هعلی

مــــــن الأمثلــــــة الأخــــــرى التــــــي توضــــــح تطبیــــــق القضــــــاء الإداري  الفرنســــــي لمبــــــدأ التــــــأثیر 

المباشــــــر للاتفاقیــــــات المبرمــــــة مــــــن قبــــــل الاتحــــــاد الأوروبــــــي علــــــي الشــــــرعیة القانونیــــــة لقــــــرارات 

م محكمــــــة الاســــــتئناف الإداریــــــة فــــــي بــــــوردو الصــــــادر فــــــي الســــــلطات الوطنیــــــة الفرنســــــیة، حكــــــ

ـــــــــومي الاقتصـــــــــادیة المبرمـــــــــة بـــــــــین الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي  ٢٠٠٣ والمتعلـــــــــق بتطبیـــــــــق اتفاقیـــــــــة ل

a quatrièmeConvention l فریقیـــا والبحـــر الكـــاریبي والمحـــیط الهـــاديإومجموعـــة دول 

CEE-ACP لیــــــة، فإنــــــه  لا ، أكــــــد القاضــــــي الإداري  أنــــــه وفقــــــا لنصــــــوص هــــــذه الاتفاقیــــــة الدو

ــــــــي دول  ــــــــي تنشــــــــأ ف ــــــــة إیجــــــــوز أن تخضــــــــع واردات أو صــــــــادرات المنتجــــــــات الت ــــــــا ومنطق فریقی

البحــــــر الكــــــاریبي والمحــــــیط الهــــــادي لأیــــــة تــــــدابیر أو قیــــــود تتعلــــــق بالكمیــــــة ولا تــــــدابیر أو قیــــــود 

مــــن ذات  ١٧٠وفقـــا لـــنص المـــادة  –لهـــا أثـــر مماثـــل، مـــا لــــم یـــتم تبریـــر هـــذه القیـــود و التــــدابیر 

ت أو لأســـــباب تتعلـــــق بـــــالأخلاق العامـــــة أو حمایـــــة صـــــحة وحیـــــاة الأفـــــراد والحیوانـــــا -الاتفاقیـــــة 

الحفـــــاظ علـــــي النباتـــــات، وحمایـــــة الكنـــــوز الوطنیـــــة ذات القیمـــــة التاریخیـــــة أو الأثریـــــة أو حمایـــــة 

ـــــة الصـــــناعیة والتجاریـــــة أو لأیـــــة  ســـــباب أخـــــري تســـــتمد مـــــن نصـــــوص معاهـــــدة الاتحـــــاد أالملكی

ــــــغ  ــــــدفع مبل ــــــة الحكومــــــة الفرنســــــیة ب ــــــك، قــــــرر القاضــــــي الإداري  إدان ــــــي ذل ــــــاء عل ــــــي. بن الأوروب

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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والتـــــي  - Fersanیـــــورو كتعـــــویض عـــــن الأضـــــرار التـــــي لحقـــــت بشـــــركة ٨١٦٠٢٩مـــــالي قـــــدرة 

بســــــبب  -یقــــــع مقرهــــــا فــــــي جمهوریــــــة الــــــدومینكان وتنتمــــــي لدولــــــة موقعــــــة علــــــي اتفاقیــــــة لــــــومي 

عــــــدم احتــــــرام وزیــــــر الاقتصــــــاد والمالیــــــة والصــــــناعة وإدارة الجمــــــارك الفرنســــــیة نصــــــوص المــــــواد 

ة بــــــــــین الاتحــــــــــاد الأوروبــــــــــي اتفاقیــــــــــة لــــــــــومي الاقتصــــــــــادیة المبرمــــــــــمــــــــــن  ١٧١، ١٧٠، ١٦٩

ــــــة الفرنســــــیة إومجموعــــــة دول  ــــــرام الدول ــــــا والبحــــــر الكــــــاریبي والمحــــــیط الهــــــادي، وعــــــدم احت فریقی

لالتزاماتهــــا الناتجــــة عــــن اتفاقیــــة لــــومي التــــي تلتــــزم بهــــا كــــل دول ومؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي 

 .١من المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي  ٣٠٠وفقا لنص المادة 

، ٢٠٠٣الصـــــادر عـــــام  بدویـــــةالفرنســـــیة لمحكمـــــة الاســـــتئناف الإداریـــــة  خـــــرآفـــــي حكـــــم 

والمتعلــــــــق بتطبیــــــــق اتفاقیــــــــة الاتجــــــــار الــــــــدولي بــــــــأنواع الحیوانــــــــات والنباتــــــــات البریــــــــة المهــــــــددة 

كــــــــان وزیــــــــر البیئــــــــة  ،١٩٧٥والتــــــــي وقــــــــع علیهــــــــا دول الاتحــــــــاد الأوروبـــــــي عــــــــام  ٢بـــــــالانقراض

ـــــــرار صـــــــ اً ترخیصـــــــ Guillienالفرنســـــــي مـــــــنح الســـــــید  ـــــــي بق ـــــــذي تـــــــم ٠٩/١٩٩٥/ ١٢در ف ، وال

فیمــــا بعــــد، وكـــان هــــذا التــــرخیص یتعلــــق باســـتیراد العــــاج وانیــــاب الفیـــل. فــــي هــــذا الحكــــم،  هســـحب

الســــــحب لعــــــدم مشــــــروعیته ومخالفتــــــه لــــــنص المــــــادة الثالثــــــة مــــــن  الإداري قــــــرارالغــــــي القاضــــــي 

المبرمــــــة مــــــن قبــــــل  اتفاقیــــــة الاتجــــــار الــــــدولي بــــــأنواع الحیوانــــــات والنباتــــــات المهــــــددة بــــــالانقراض

  . ٣لا یجوز المساس به Guillien للسید قانونیًا مركزًا، والتي منحت الاتحاد الأوروبي

 

   

                                                           
1 Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03/06/2003, Société Fersan, n° 

99BX974, AJDA, p.1667. 
2 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées, entrée en vigueur en France le 09/08/1978. 
3 Cour administrative d'appel de Douai, 13 /02/ 2003, M. Guillien, n° 

00DA123, Revue de référence en droit européen, p.662. 
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 المبحث الثالث

  إثراء المشروعیة الإداریة 

 بالتشریعات الثانویة لقانون الاتحاد الأوروبي

ــــــــة الفرنســــــــي، أن القاضــــــــي  مجــــــــال اختصاصــــــــه هــــــــو  الإداري فــــــــيأكــــــــد مجلــــــــس الدول

ـــــــــانون الاتحـــــــــاد  ـــــــــق وتفســـــــــیر التشـــــــــریعات الثانویـــــــــة لق ـــــــــي تطبی قاضـــــــــي المنازعـــــــــات العامـــــــــة ف

الأوروبــــي، ویكفــــل فــــي أحكامــــه القضــــائیة إدمــــاج هــــذه التشــــریعات الأوروبیــــة بشــــكل كامــــل فــــي 

 . ١خاصة في التسلسل الهرمي للقواعد القانونیة ةالقانون الوطني ویكرس لها مكان

الثـــــــانوي الأوروبـــــــي مـــــــن الأعمـــــــال القانونیـــــــة التـــــــي اتخـــــــذتها مختلـــــــف یتكـــــــون القـــــــانون 

المفوضـــــــیة الأوروبیـــــــة ومجلـــــــس الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي والبرلمـــــــان -مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي

، فـــــــي ممارســـــــتها لاختصاصـــــــاتها وســـــــلطاتها المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المصـــــــادر –الأوروبـــــــي 

لاتحــــــــاد والمعاهــــــــدات المعدلــــــــة ي فــــــــي المعاهــــــــدات التأسیســــــــیة لأالأولیــــــــة للقــــــــانون الأوروبــــــــي، 

 .٢لها

ــــــر متعلقــــــة بصــــــنع   ــــــي تصــــــدرها مؤسســــــات الاتحــــــاد غی ــــــة الت بعــــــض الأعمــــــال القانونی

. قــــــد یثیــــــر الــــــبعض ٣قـــــرار، مثــــــل التوصــــــیات والآراء، فهــــــي بالتــــــالي لا تنــــــتج أي آثــــــار قانونیــــــة

ـــــــات بـــــــین الآ ـــــــل الاتصـــــــالات أو الإعلانـــــــات أو الاتفاقی خـــــــر مـــــــن هـــــــذه الأعمـــــــال القانونیـــــــة مث

ـــــت هـــــذه مؤ  ـــــة، وخاصـــــة إذا كان ـــــد آثارهـــــا القانونی سســـــات الاتحـــــاد بعـــــض الصـــــعوبات فـــــي تحدی

الأعمــــال لــــم تــــنص علیهـــــا صــــراحة معاهــــدات الاتحـــــاد. فــــي هــــذا الصـــــدد، تجــــدر الإشــــارة الـــــي 

ن معاهـــــــدة أمســـــــتردام جلبـــــــت بعـــــــض التعقیـــــــدات للنظـــــــام القـــــــانوني مـــــــن خـــــــلال تقـــــــدیم أنـــــــواع أ

ضـــــافة إ والقضـــــائي فـــــي المســـــائل الجنائیـــــة، و  شـــــرطيالتعـــــاون الجدیـــــدة مـــــن الإجـــــراءات وأوجـــــه 

ــــــدرج ضــــــمن أشــــــكال  الــــــدولي، كــــــل هــــــذه  التعــــــاون الحكــــــوميأیضًــــــا بعــــــض الأعمــــــال التــــــي تن

 .٤الأعمال القانونیة من الصعب تحدید آثارها القانونیة

                                                           
1 Le Conseil d'état, Le juge administratif et le droit de l'union européenne, 10 

MARS 2022, URL:  

https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/dossiers-

thematiques/le-juge-administratif-et-le-droit-de-l-union-europeenne  
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 VAN CLEYNENBREUGEL Pieter, Plateformes en ligne et droit de l’Union 

européenne, Bruylant, Collection: Pratique Du Droit Europeen, 2020, p.78. 
4 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°60, 61 et 62. 
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ـــــة  ـــــي ىخـــــر أمـــــن ناحی ـــــى، نصـــــت المعاهـــــدة المتعلقـــــة بعمـــــل الاتحـــــاد الأوروب ـــــة  عل ثلاث

 والآراءالتوصــــیات  عكــــسعلــــي  (أنــــواع مــــن الأعمــــال القانونیــــة التــــي لهــــا آثــــار قانونیــــة ملزمــــة

تــــــأثیر مباشــــــر علــــــى المشــــــروعیة القانونیــــــة لقــــــرارات الســــــلطات الوطنیــــــة لــــــدول الاتحــــــاد:  ولهــــــا)

  . ١اللوائح والتوجیهات والقرارات الأوروبیة

ـــــاول أولاً ســـــوف  ـــــان نتن ـــــة لق ـــــواع التشـــــریعات الثانوی ـــــي ســـــواء التـــــي أن ون الاتحـــــاد الأوروب

، ثــــم التــــأثیر ) المطلــــب الأول (أو التــــي لا تنــــتج أي آثــــار قانونیــــة لهــــا آثــــار قانونیــــة ملزمــــة

ـــدول الاتحـــاد ـــة الداخلیـــة ل ـــى الأنظمـــة القانونی المطلـــب  (المباشـــر لهـــذه التشـــریعات الثانویـــة عل

 .) الثاني

    

  المطلب الأول

  أنواع التشریعات الثانویة 

 الاتحاد الأوروبيلقانون 

فإنـــــــه مـــــــن المعاهـــــــدة المتعلقـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي،  ٢٨٨وفقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

لمؤسســــــات الاتحــــــاد، مــــــن أجــــــل ممارســــــة ســــــلطاتها المحــــــددة فــــــي معاهــــــدات الاتحــــــاد،  یجــــــوز

عمــــــال قانونیــــــة ثانویــــــة لتحقیــــــق أهــــــداف الاتحــــــاد، وتتنــــــوع هــــــذه الأعمــــــال أإصــــــدار تشــــــریعات و 

تحقیــــــق الأهــــــداف المنصـــــوص علیهــــــا فــــــي معاهـــــدات الاتحــــــاد الأوروبــــــي، القانونیـــــة مــــــن أجـــــل 

جــــــدا مــــــن حیــــــث نوعیــــــة المخــــــاطبین بهــــــا ودرجــــــة  اً ویمكــــــن أن یكــــــون نطاقهــــــا القــــــانوني متنوعــــــ

الآثـــــار القانونیـــــة الملزمـــــة الملقـــــاة علـــــى عـــــاتقهم. فـــــبعض هـــــذه الأعمـــــال القانونیـــــة یطبـــــق علـــــى 

علــــــي عــــــدد قلیــــــل مــــــن دول الاتحــــــاد.  خــــــر یطبــــــقجمیــــــع دول الاتحــــــاد الأوروبــــــي والــــــبعض الآ

ذلــــك، فــــإن بعــــض هــــذه الأعمــــال القانونیــــة تنشــــئ التزامــــات قانونیــــة ملزمــــة مثــــل  إلــــىبالإضــــافة 

، )الفــــــرع الثالــــــث( الأوروبیــــــة والقــــــرارات )الفــــــرع الثــــــاني() والتوجیهــــــات الفــــــرع الأول(اللــــــوائح

والآراء عیــــــــر یــــــــة آثــــــــار أو التزامــــــــات قانونیــــــــة مثــــــــل التوصــــــــیات أوالــــــــبعض الآخــــــــر لا ینشــــــــئ 

  .) الفرع الرابع (ملزمة

 

   

                                                                                                                                                                      

 
1 VAN CLEYNENBREUGEL Pieter, op. cit., p.79. 
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 الفرع الأول

  اللوائح الأوروبیة

ــــــــى مســــــــتوي  ــــــــة عل ــــــــوانین الوطنی ــــــــة تعــــــــادل الق ــــــــة هــــــــي قواعــــــــد قانونی ــــــــوائح الأوروبی الل

الاتحـــــاد: فهـــــي تضـــــع معـــــاییر وقواعـــــد عامـــــة مجـــــردة فـــــي نطاقهـــــا، قابلـــــة للتطبیـــــق مباشـــــرة فـــــي 

تشــــــریعات وطنیــــــة أو محلیــــــة  إلــــــىكــــــل دول الاتحــــــاد دون أن یكــــــون مــــــن الضــــــروري تحویلهــــــا 

 . ١مثل التوجیهات

قانونیــــــة ملزمــــــة بكــــــل عناصــــــرها وتفصــــــیلاتها ومضــــــمونها، فــــــي كــــــل  تعتبــــــر اللــــــوائح تشــــــریعات

مـــــــا مـــــــن التـــــــاریخ المحـــــــدد فـــــــي إدول الاتحــــــاد الأوروبـــــــي، وذلـــــــك منـــــــذ دخولهـــــــا حیـــــــز التنفیـــــــذ، 

اللائحــــــة نفســــــها أو فــــــي غضــــــون عشــــــرین یومــــــا مــــــن تــــــاریخ إصــــــدارها إذا لــــــم تحــــــدد اللائحــــــة 

ـــــا ح بشـــــكل إلزامـــــي فـــــي الجریـــــدة حـــــوال، یجـــــب نشـــــر اللـــــوائلنافـــــذها. فـــــي كـــــل الأ محـــــددًا تاریخً

 .٢الرسمیة للاتحاد الأوروبي لكي تكون نافذة في مواجهة المخاطبین بها

ـــــة:  ـــــوائح الأوروبی ـــــي وحـــــده إیجـــــوز إصـــــدار الل ـــــس الاتحـــــاد الأوروب مـــــا مـــــن جانـــــب مجل

 مـــــن الممكـــــن أن أوأو مـــــع البرلمـــــان الأوروبـــــي، بنـــــاء علـــــى اقتـــــراح مـــــن المفوضـــــیة الأوروبیـــــة؛ 

تصــــدر اللـــــوائح مــــن قبـــــل المفوضــــیة فـــــي نطــــاق ســـــلطتها أو مــــن أجـــــل تطبیــــق قـــــرارات مجلـــــس 

  . ٣الاتحاد الأوروبي

ـــــة  ـــــوائح الأوروبی ـــــىتنقســـــم الل ـــــي تتضـــــمن  إل ـــــوائح التشـــــریعیة الت ـــــوعین: الأول وهـــــي الل ن

ــــوائح التنفیذیــــة والتــــي تتضــــمن جمیــــع التفاصــــیل الدقیقــــة  قواعــــد عامــــة ومجــــردة، الثــــاني وهــــي الل

 . ٤اللازمة لتنفیذ اللوائح التشریعیة والفنیة

ـــــــنص المـــــــادة  مـــــــن المعاهـــــــدة المتعلقـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، فـــــــإن  ٢٨٨وفقـــــــا ل

نهـــــا ذات نطـــــاق عـــــام، وهـــــي ملزمـــــة فـــــي مجملهـــــا وقابلـــــة أاللـــــوائح تتضـــــمن ثـــــلاث خصـــــائص: 

للتطبیـــــق المباشـــــر فـــــي جمیـــــع دول الاتحـــــاد. الخاصـــــیة الأولـــــي تعنـــــي أن اللـــــوائح ترتـــــب حقـــــوق 

التزامـــــات عامـــــة تقـــــع علـــــى عـــــاتق جمیـــــع المخـــــاطبین بهـــــا، ونتیجـــــة لـــــذلك فهـــــذه اللـــــوائح لـــــیس و 

ن اللـــــوائح أ إلـــــىلهـــــا نطـــــاق فـــــردي بـــــل لهـــــا نطـــــاق عـــــام مجـــــرد. بینمـــــا تشـــــیر الخاصـــــیة الثانیـــــة 

                                                           
1 GUILLOUD Laetitia, «La nouvelle nomenclature des actes dans le Traité de 

Lisbonne », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2011/1 (Volume 66), 

p. 85-108.  
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 LAURENT Coutron, Droit de l'Union européenne, éditeur Dalloz, collection 

Mémentos, 2019, p.53. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 



٣٥١ 
 

تعتبـــــر ضـــــروریة وملزمـــــة فـــــي جمیـــــع عناصـــــرها والتفاصـــــیل التـــــي تتضـــــمنها ســـــواء مـــــن ناحیـــــة 

ــــــرا تؤكــــــد  ــــــأثیر مباشــــــر علــــــى الشــــــكل أو المضــــــمون. أخی ــــــة، أن اللــــــوائح لهــــــا ت الخاصــــــیة الثالث

مشـــــــروعیة القـــــــرارات والأعمـــــــال التـــــــي تصـــــــدر مـــــــن مؤسســـــــات الاتحـــــــاد أو الســـــــلطات الوطنیـــــــة 

ــــدول الاتحــــاد، ویجــــوز للأفــــراد الاحتجــــاج بآثارهــــا مباشــــرة أمــــام القضــــاء الــــوطني دون الحاجــــة  ل

 . ١د الأوروبياتخاذ أي إجراء داخلي من أجل تطبیقها في دول الاتحا ىال

علـــــى اللـــــوائح  الإداري الفرنســـــيهـــــذه الخصـــــائص تفســـــر الســـــبب فـــــي اعتمـــــاد القاضـــــي 

الأوروبیـــــة للفصـــــل فـــــي العدیـــــد مـــــن المنازعـــــات المثـــــارة أمامـــــه، وذلـــــك باعتبـــــار أن هـــــذه اللـــــوائح 

ـــــداخلي بمجـــــرد صـــــدورها مباشـــــرة دون الحاجـــــة لاتخـــــاذ إجـــــراءات  ـــــانوني ال جـــــزء مـــــن النظـــــام الق

ــــــة  ــــــة داخلی ــــــة المشــــــتركة تنفیذی ــــــة بالسیاســــــة الزراعی ــــــة المتعلق ــــــوائح الأوروبی ــــــر الل منفصــــــلة. تعتب

، لكــــن ٢إثــــارة أكبــــر عــــدد مــــن المنازعــــات أمــــام القضــــاء الإداري إلــــىهــــي الأكثــــر عــــددا وتــــؤدي 

ــــــراد  ــــــل والحركــــــة للأف ــــــة التنق ــــــل مجــــــال حری ــــــي مجــــــالات أخــــــرى مث ــــــة ف ــــــوائح الأوروبی تطــــــور الل

توســـــــیع  إلـــــــىوالمواصـــــــلات وحمایـــــــة البیئـــــــة، أدي  والخـــــــدمات ورؤوس الأمـــــــوال ومجـــــــال النقـــــــل

  .٣نطاق تطبیق هذه اللوائح بشكل كبیر من قبل القاضي الإداري

   

                                                           
1 GUILLOUD Laetitia, loc. cit. 
2 CE, 10 /07/ 1970, Synacomex, n° 76643, Rec., p. 477. 
3 CHAMBOREDON Anthony, loc. cit. 
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 الفرع الثاني

  التوجیهات الأوروبیة

التوجیــــــه هــــــو تشــــــریع قــــــانوني ثــــــانوي واســــــع الانتشــــــار فــــــي قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، 

خصوصـــــــیة كـــــــل دولـــــــة عضـــــــو یســـــــمح بتنفیـــــــذ الأهـــــــداف والسیاســـــــات الأوروبیـــــــة مـــــــع مراعـــــــاة 

بالاتحـــــاد. بحیـــــث یمكـــــن للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة أن توجـــــه لدولـــــة واحـــــدة أو عـــــدة دول أو جمیـــــع 

الــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، وذلــــــــك بهــــــــدف تنســــــــیق التشــــــــریعات القانونیــــــــة لــــــــدول 

 .١الأعضاء بالاتحاد الأوروبي

م مثـــــــل اللـــــــوائح التوجیهـــــــات الأوروبیـــــــة تكـــــــون ملزمـــــــة للـــــــدول الأعضـــــــاء الموجـــــــه إلـــــــیه

الأوروبیــــــة، إلا أنهــــــا تختلــــــف عــــــن اللــــــوائح بأنهــــــا لا تتضــــــمن قواعــــــد عامــــــة مجــــــردة، بــــــل هــــــي 

تكــــــون ملزمــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بالأهــــــداف والنتــــــائج التــــــي ترمــــــي الــــــي تحقیقهــــــا، ویتــــــرك للســــــلطات 

الوطنیـــــــة لــــــــدول الاتحــــــــاد اختیــــــــار آلیــــــــات وطــــــــرق ووســــــــائل تحقیــــــــق هــــــــذه النتــــــــائج والأهــــــــداف 

 .٢المرجوة

هـــــات تصـــــدر مـــــن مجلـــــس الاتحـــــاد الأوروبـــــي أو مـــــن البرلمـــــان الأوروبـــــي، ویـــــتم التوجی

نشــــرها فــــي الجریــــدة الرســــمیة للاتحــــاد الأوروبـــــي، ویتــــرك لكــــل دولــــة عضــــو بالاتحــــاد مخاطبـــــة 

ـــــي تفضـــــلها للوصـــــول  ـــــار الأشـــــكال والوســـــائل الت ـــــة اختی ـــــه، حری ـــــىبالتوجی ـــــائج  إل الأهـــــداف والنت

ــــة  ــــة معین ــــك خــــلال مــــدة زمنی ــــه المرجــــوة، وذل ــــتم تحدیــــدها مســــبقا مــــن قبــــل التوجی عــــادة فــــي  –ی

 . ٣غضون عامین من اعتماده من مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة

اتخـاذ إجـراءات  فإنـه یتطلـبللتطبیق في دول الاتحاد الأوروبـي،  لكي یكون التوجیه قابلاً 

ذلك مـن أجـل تنفیـذه عملیـا، لـ- procédure-de transposition des directivesوطنیـة 

ن تتحول الي قـوانین وطنیـة عـن طریـق تشـریع خـاص أو لائحـة أ إلىتحتاج التوجیهات الأوروبیة 

                                                           
1 VAN CLEYNENBREUGEL Pieter, op. cit., p.93. 
2 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 65. 
3 BLACHER Philippe, PROTIERE Guillaume, « Le Conseil constitutionnel, 

gardien de la Constitution face aux directives communautaires », Revue 

française de droit constitutionnel, 2007/1 (n° 69), p. 123, URL: 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2007-1-

page-123.htm  
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. فــي كــل الأحــوال ١خاصــة علــى المســتوي الــوطني، وذلــك لتحقیــق الأهــداف التــي حــددها التوجیــه

 تلتزم دول الاتحاد بتنفیذ التوجیهات، ولكن بالإجراءات وبالوسائل المناسبة لكل دولة، ویجب على

هــذه الــدول إعـــلان هــذه الإجــراءات علـــى مواطنیهــا حتـــى یمكــنهم الاســتفادة مـــن الحقــوق والالتـــزام 

 .٢بالواجبات التي تتضمنها هذه التوجیهات

فإنـــــه فـــــي حالـــــة تـــــأخر دولـــــة أو رفضـــــها اتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لتنفیـــــذ التوجیهـــــات، 

، وقــــــد أقــــــرت ٣جیــــــهللاتحــــــاد فــــــرض غرامــــــة علــــــي الدولــــــة العضــــــو حتــــــى یــــــتم تنفیــــــذ التو  یجــــــوز

ــــب مــــن  ــــي حــــق المــــواطنین أن یطل ــــة، ف ــــة أیضًــــا، بموجــــب شــــروط معین محكمــــة العــــدل الأوروبی

الدولـــــة العضـــــو التعـــــویض عـــــن الضـــــرر النـــــاجم عـــــن رفـــــض اتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لتنفیـــــذ 

 التوجیه أو حتى التأخیر في اتخاذ هذه الإجراءات. 

ـــــراد، فـــــي  ـــــة بحـــــق الأف ـــــس الدول ـــــة الطعـــــن فـــــي مشـــــروعیة فـــــي فرنســـــا، اعتـــــرف مجل حال

مشــــــروطة للتوجیــــــه الأوروبــــــي الالنصــــــوص الواضــــــحة وغیــــــر  إلــــــىقــــــرار إداري، حــــــق الاســــــتناد 

ــــــــي المواعیــــــــد المحــــــــددة،  ــــــــة، ف ــــــــرار، عنــــــــدما لا تتخــــــــذ الدول لتقریــــــــر مــــــــدي مشــــــــروعیة هــــــــذا الق

  . ٤الإجراءات اللازمة لتنفیذ التوجیه

   

                                                           
1 BENABOU Valérie-Laure, « La transposition des directives en droit interne: 

l'exemple du droit d'auteur », LEGICOM, 2004/1 (N° 30), p. 23-36, URL: 

https://www.cairn.info/revue-legicom-2004-1-page-23.htm  
2 LAURENT Coutron, op. cit., p.67. 
3 BLACHER Philippe, PROTIERE Guillaume, op. cit., p. 125.  
4 CE, 03/10/2009, Mme Perreux, n°298348, Rec, p. 411.  
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 الفرع الثالث

  القرارات الأوروبیة

القـــــــرار هـــــــو عمـــــــل قـــــــانوني صـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس الاتحـــــــاد أو المفوضـــــــیة الأوروبیـــــــة. 

الأعمـــــال المؤسســـــیة المقـــــررة  إلـــــىحیــــث یشـــــیر مصـــــطلح "قـــــرار" فـــــي قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي 

ـــــي، وتهـــــدف هـــــذه القـــــرارات  ـــــة بالاتحـــــاد الأوروب ـــــىبموجـــــب المعاهـــــدة المتعلق ـــــذ نصـــــوص  إل تنفی

حـــــاد أو المفوضـــــیة الأوروبیـــــة ســـــلطة اعتمـــــاد معاهـــــدات الاتحـــــاد عـــــن طریـــــق مـــــنح مجلـــــس الات

ــــــل للتطبیــــــق المباشــــــر ــــــى ســــــبیل المثــــــال، ١نصــــــوص محــــــددة فــــــي شــــــكل قــــــرار إلزامــــــي قاب . عل

ـــــــي  ـــــــرار الصـــــــادر ف ـــــــم إصـــــــدار  ٢٤/١٠/١٩٨٨بموجـــــــب الق ـــــــذي ت ـــــــنص الســـــــابق  هوال ـــــــا لل تطبیق

ائیـــــة إنشـــــاء المحكمـــــة الابتد فإنـــــه تـــــممـــــن المعاهـــــدة المتعلقـــــة بالاتحـــــاد الأوروبـــــي،  ١٦٨للمـــــادة 

 le tribunal de première instance des communautésالأوروبیـــة 

européennes والــــــــذي اتخــــــــذ تطبیقــــــــا  ٠٢/١١/٢٠٠٤، وأیضًــــــــا بموجــــــــب القــــــــرار الصــــــــادر

إنشـــــــاء محكمـــــــة  فإنـــــــه تـــــــممـــــــن المعاهـــــــدة المتعلقـــــــة بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي،  ٢٢٥لـــــــنص المـــــــادة 

 ٢tribunal de la fonction publique leالخدمــــة المدنیــــة الأوروبیــــة 

européenne . 

ملـــــــــزم بكافـــــــــة عناصـــــــــره  هنـــــــــأالقـــــــــرار الأوروبـــــــــي یتشـــــــــابه مـــــــــع اللائحـــــــــة الأوروبیـــــــــة، ب

ـــــدول الاتحـــــاد  هوتفصـــــیلاته ومضـــــمون ـــــوطني ل ـــــانوني ال ـــــق مباشـــــرة فـــــي النظـــــام الق ـــــل للتطبی وقاب

كـــــــل ســـــــلطة  هلیهـــــــا هـــــــذا القـــــــرار، بحیـــــــث یمكـــــــن أن یســـــــلب الموجـــــــه إلیـــــــإالأوروبـــــــي الموجهـــــــة 

إذا -، ویجـــــــوز للأفـــــــراد الاحتجـــــــاج بآثـــــــاره مباشـــــــرة٣اتخـــــــاذ ایـــــــة إجـــــــراءات تنفیذیـــــــة تقدیریـــــــة فـــــــي

اتخــــــاذ أي إجـــــراء داخلــــــي  إلـــــىأمـــــام القضـــــاء الــــــوطني دون الحاجـــــة -تـــــوافرت شـــــروط محــــــددة 

 وطني من أجل تطبیقه.

علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، فــــإن القــــرار الأوروبــــي یختلــــف عــــن اللائحــــة الأوروبیــــة لأنــــه لا 

علـــــــى كـــــــل مؤسســـــــات ودول الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، بـــــــل  اً مجـــــــردة تطبیقـــــــیتضــــــمن قواعـــــــد عامـــــــة 

یحتــــــوي القــــــرار علــــــى قواعــــــد محــــــددة وموجهــــــة لدولــــــة أوعــــــده دول بالاتحــــــاد أو موجهــــــة لأفــــــراد 

 . ٤طبیعیین أو أشخاص اعتباریة

                                                           
1 LAURENT Coutron, op. cit., p.71. 
2 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 67. 
3 BLACHER Philippe, PROTIERE Guillaume, op. cit., p. 129. 

المنشئه للاتحاد الأوروبي، الجریدة الرسمیة للاتحاد الأوروبي الصادرة من المعاهدة  ٢٤٩راجع نص المادة  ٤

 . ١٨٤ -٣٣ص  ٢٤/١٢/٢٠٠في 



٣٥٥ 
 

ـــــق  ـــــة للتطبی ـــــى تكـــــون قابل ـــــة للمخـــــاطبین بهـــــا حت ـــــرارات الأوروبی ـــــغ الق ـــــتم إخطـــــار وتبلی ی

همیتهــــا، یمكـــــن نشــــر القـــــرارات فـــــي أبلاغهــــا لمـــــن توجــــه إلـــــیهم. اعتمــــادا علـــــى إمباشــــرة بمجـــــرد 

الجریـــــــدة الرســـــــمیة للاتحـــــــاد الأوروبـــــــي تحـــــــت عنـــــــوان "الأعمـــــــال التـــــــي لا یعـــــــد نشـــــــرها شـــــــرطا 

لتطبیقهـــــــا"، وبالتـــــــالي لا یســـــــتلزم نشـــــــر القـــــــرارات فـــــــي الجریـــــــدة الرســـــــمیة حتـــــــى یمكـــــــن تنفیـــــــذها 

 .  ١هاوتطبیقها، بل یكفي تبلیغها للمخاطبین ب

والقضــــــائي فــــــي المســــــائل الجنائیـــــة، فقــــــد نصــــــت المــــــادة  التعــــــاون الشـــــرطيفـــــي ســــــیاق 

علــى نــوعین جدیــدین مــن القــرارات:  traité de l’UE مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي  ٣٤

ــــدول الأعضــــاء؛ الثــــاني و الأول وهــــ ــــوائح ال ــــوانین ول ــــررة بهــــدف تقریــــب ق ــــة المق ــــرارات الإطاری الق

لأي غـــــــرض وفقـــــــا لأهـــــــداف البـــــــاب الســـــــادس مـــــــن معاهـــــــدة الاتحـــــــاد القـــــــرارات المتعلقـــــــة  ووهـــــــ

. وفقـــــا لنصـــــوص المعاهـــــدة نفســـــها، فـــــإن هـــــذه القـــــرارات، التـــــي تكـــــون ملزمـــــة للـــــدول ٢الأوروبـــــي

ـــــق بالنتیجـــــة  ـــــط فیمـــــا یتعل ـــــة، فإنهـــــا تكـــــون ملزمـــــة فق ـــــالقرارات الإطاری ـــــق ب الأعضـــــاء (فیمـــــا یتعل

مــــــن  ٣٥. مــــــع ذلــــــك، فــــــإن المــــــادة ٣شــــــرالمــــــراد تحقیقهــــــا)، لا یمكــــــن أن تــــــؤدي إلــــــى تــــــأثیر مبا

معاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي، خولــــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة، وفقــــــا لشــــــروط معینــــــة، بحــــــق 

الرقابـــــــــة المباشـــــــــرة وغیـــــــــر المباشـــــــــرة علـــــــــى القـــــــــرارات الإطاریـــــــــة والقـــــــــرارات المتعلقـــــــــة بتفســـــــــیر 

ــــق دعــــوي  ــــا لمعاهــــدة الاتحــــاد عــــن طری ــــررة وفق  recours enالإلغــــاء (الاتفاقیــــات المق

annulationالأولیة ) ودعوى الإحالة (Le renvoi prejudiciel)٤.  

 

   

                                                           
1 OLIVA Anne-Marie, Fiche 8. Les compétences de l’Union européenne , op. 

cit., p.49. 
2 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n° 69. 
3 ONDOUA Alain, L'ordre constitutionnel français à l'épreuve de la décision-

cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d'arrêt européen, L'Actualité juridique. 

Droit administratif n° 26, 28/07/ 2003, p. 1368. 
4 Ibidem ( السابق نفس المرجع ). 



٣٥٦ 
 

 الفرع الرابع

  التوصیات والآراء

التوصـــــیات والآراء الصـــــادرة عـــــن مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي لـــــیس لهـــــا قـــــوة إلزامیـــــة 

 على خلاف اللوائح والتوجیهات والقرارات. 

ــــــة سیاســــــیة.  ــــــي أو نی ــــــة تابعــــــة للاتحــــــاد الأوروب ــــــر الآراء عــــــن رأي مؤسســــــة أو هیئ تعب

لبنــــك المركــــزي الأوروبــــي، فــــي المجــــالات التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق لفعلــــي ســــبیل المثــــال، یجــــوز 

 . ١السلطات الوطنیة إلىمؤسسات أو هیئات الاتحاد أو  إلىاختصاصه، تقدیم الآراء 

تفســـــیر أمـــــر معـــــین غـــــامض،  إلـــــىیكـــــون هنـــــاك حاجـــــة  فـــــي الواقـــــع، یـــــتم اللجـــــوء لـــــلآراء حـــــین

نـــــه لا أ علـــــىیـــــة قیمـــــة قانونیـــــة ملزمـــــة بالنســـــبة لمـــــن توجـــــه إلـــــیهم. أدون أن یكـــــون لهـــــذه الآراء 

ـــــط بینهـــــا ـــــر ملزمـــــة -ینبغـــــي الخل ـــــي تصـــــدر مـــــن -باعتبارهـــــا وجهـــــات نظـــــر غی وبـــــین الآراء الت

ــــات البرلمــــان الأوروبــــي والتــــي تصــــدر مــــن البرلمــــان بمناســــبة صــــیاغة مســــود ة أو مشــــروع اتفاقی

 .٢من عملیة اتخاذ القرار اً الانضمام للاتحاد والتي تعتبر جزء

فهــــــــي مجــــــــرد أعمــــــــال تصــــــــدرها المفوضــــــــیة الأوروبیــــــــة أو  فیمــــــــا یتعلــــــــق بالتوصــــــــیات،

للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد مـــــن أجـــــل تبنـــــي ســـــلوك  حـــــافزًامجلـــــس الاتحـــــاد الأوروبـــــي، وتشـــــكل 

اســـــــة الاقتصـــــــادیة والنقدیـــــــة، یجـــــــوز للجنـــــــة أن معـــــــین. علـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال، فـــــــي مجـــــــال السی

 . ٣لي دولة عضو تعاني من صعوبات في میزان المدفوعاتإتوصي ببعض الإجراءات 

بــــــالرغم مــــــن أن التوصــــــیات والآراء الصــــــادرة مــــــن مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي لــــــیس 

النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي لـــــدول الاتحـــــاد، إلا أن  علـــــىلهـــــا قیمـــــة إلزامیـــــة أو أي تـــــأثیر مباشـــــر 

محكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة اعترفــــــــت لهــــــــذه التوصــــــــیات والآراء بــــــــبعض أوجــــــــه التــــــــأثیر غیــــــــر 

ــــــــذلك یجــــــــب ال ــــــــىمباشــــــــر، ل ــــــــة  عل ــــــــوطني تفســــــــیر أو توضــــــــیح النصــــــــوص القانونی القضــــــــاء ال

ــــة للــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد قــــدر المســــتطاع، مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــار وجــــو  ب احتــــرام الوطنی

ـــــــك ممكنـــــــا وضـــــــروریا لانتظـــــــام العمـــــــل داخـــــــل  هیـــــــذ هـــــــذفوتن التوصـــــــیات والآراء كلمـــــــا كـــــــان ذل

  .٤الاتحاد الأوروبي وتحقیق أهدافه

   

                                                           
 من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي  ١٢٧راجع نص المادة  ١

2 VAN CLEYNENBREUGEL Pieter, op. cit., p. 98. 
 من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي  ١٣٤راجع نص المادة  ٣

4 LAURENT Coutron, op. cit., p.82. 



٣٥٧ 
 

 المطلب الثاني

  التأثیر المباشر للتشریعات الثانویة للقانون الأوروبي 

  على المشروعیة الإداریة

اعترفــــــــت محكمــــــــة العـــــــــدل الأوروبیــــــــة، بموجـــــــــب شــــــــروط معینـــــــــة، بالتــــــــأثیر المباشـــــــــر 

ـــــدول الاتحـــــاد، وهـــــو  ـــــانوني الـــــداخلي ل ـــــى النظـــــام الق ـــــانون الأوروبـــــي عل ـــــة للق للتشـــــریعات الثانوی

ـــــــوطنيمـــــــا دفـــــــع القاضـــــــي  توســـــــیع النطـــــــاق القـــــــانوني للتشـــــــریعات الثانویـــــــة للقـــــــانون  الإداري ال

ــــــــا مصــــــــدرًاباشــــــــر واعتبارهــــــــا الأوروبــــــــي والاعتــــــــراف بتأثیرهــــــــا الم للمشــــــــروعیة الإداریــــــــة،  قانونیً

ـــــي كـــــل القـــــرارات والأعمـــــال المخالفـــــة ل لتشـــــریعات هـــــذه اوإعطـــــاء الحـــــق للأفـــــراد فـــــي الطعـــــن عل

  .١الثانویة

  :على النحو التالي ، وذلكثلاثة فروعإلى  المطلب نقسم دراسة هذا ذلك على بناء

  المباشر للوائح الأوروبیة التأثیر- :الفرع الأول

  المباشر للتوجیهات الأوروبیة التأثیر- :الفرع الثاني

 المباشر للقرارات الأوروبیة التأثیر- :الفرع الثالث

  

   

                                                           
1 BENABOU Valérie-Laure, op. cit., p. 24. 



٣٥٨ 
 

 الفرع الأول

  التأثیر المباشر للوائح الأوروبیة

وفقــــا  مباشــــرًا تــــأثیرًالقــــد اســــتقر قضــــاء محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة علــــى أن للــــوائح دائمــــا 

ــــــــي حكمهــــــــا الصــــــــادر عــــــــام  ــــــــي. فف ، ١٩٧١للنصــــــــوص الواضــــــــحة لمعاهــــــــدة الاتحــــــــاد الأوروب

العــــدل علــــي التــــأثیر القــــانوني المباشــــر للــــوائح الأوروبیــــة علــــى النظــــام القــــانوني  أكــــدت محكمــــة

الــــوطني "بســــبب طبیعتهــــا ووظیفتهـــــا كمصــــدر للقــــانون الأوروبــــي، وتنـــــتج آثــــار قانونیــــة فوریـــــة، 

. كمــــــا ١مــــــنح حقــــــوق للأفــــــراد والتــــــي تلتــــــزم المحــــــاكم الوطنیــــــة بحمایتهــــــا"وبالتــــــالي قــــــادرة علــــــى 

ــــــا للمبــــــادئ العامــــــة، فــــــإن التــــــأثیر القــــــانوني علــــــى افــــــي هــــــذا الحكــــــم،  أكــــــدت المحكمــــــة نــــــه وفقً

المباشــــر للــــوائح لا ینطبــــق إلا بشــــرط أن تكــــون هــــذه اللــــوائح واضــــحة ودقیقــــة بمــــا فیــــه الكفایــــة 

  وذات صلة بوضع المتقاضي الفردي.

أكــــــد قضــــــاء مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي، مبــــــدأ التــــــأثیر المباشــــــر للــــــوائح الأوروبیــــــة كمــــــا 

لا یتجـــــزأ مـــــن النظـــــام القـــــانوني الفرنســـــي، ویجـــــوز لجمیـــــع الأفـــــراد والأشـــــخاص  اً واعتبارهـــــا جـــــزء

الاعتباریــــــة الاحتجــــــاج بــــــالحقوق والحریــــــات التــــــي تمنحهــــــا لهــــــم، ضــــــد أي قــــــرار غیــــــر مشــــــروع 

ــــــي حكمــــــه الصــــــادر عــــــام  لغــــــي قاضــــــي أ، ١٩٧٠یصــــــدر مــــــن الجهــــــات الإداریــــــة بالدولــــــة. فف

ـــــرار مـــــدیر الاتحـــــاد التجـــــاري الـــــوطني  ـــــة وقـــــرار وزیـــــر الزراعـــــة مجلـــــس الدولـــــة ق للتجـــــارة الداخلی

ــــــــم  ــــــــي مــــــــن اللائحــــــــة رق ــــــــص المــــــــادة الأول ــــــــك بســــــــبب مخــــــــالفتهم ن  ٦٨-١٠٢٨الفرنســــــــي، وذل

 . ٢الصادرة عن مفوضیة الاتحاد الأوروبي

إن الــــــنص فــــــي بعــــــض اللــــــوائح الأوروبیــــــة علــــــي تــــــدابیر أو إجــــــراءات تنفیذیــــــة وطنیــــــة، 

ــــدأ التــــأثیر المباشــــر لهــــذه اللــــوا ــــوض مب ــــذلك لا یق ــــه نتیجــــة خاصــــة ف ــــذي ســــیكون ل ئح، الأمــــر ال

، لتمكــــــین "المحــــــاكم الوطنیــــــة مــــــن مطابقــــــة ١٩٧٩وفقــــــا لحكــــــم محكمــــــة العــــــدل الصــــــادر عــــــام 

ــــــة" ــــــوي اللائحــــــة الأوروبی ــــــة مــــــع محت ــــــدابیر أو الإجــــــراءات الوطنی ــــــي هــــــذا الحكــــــم ٣هــــــذه الت ، وف

ه أقـــــــرت المحكمــــــــة ان التطبیــــــــق المباشــــــــر للــــــــوائح الأوروبیــــــــة لا یمنــــــــع مــــــــن أن نصــــــــوص هــــــــذ

اللــــوائح الأوروبیــــة أو حتــــي دولــــة عضــــو بالاتحــــاد أن تحــــدد وتتخــــذ إجــــراءات وطنیــــة مــــن أجــــل 

ــــــة عضــــــو مثــــــل هــــــذه الإجــــــراءات التنفیذیــــــة فــــــإن  ــــــي حالــــــة اتخــــــاذ دول ــــــذ هــــــذه اللــــــوائح، وف تنفی

ممارســـــة هـــــذه الســـــلطة یـــــتم بموجـــــب القـــــانون العـــــام للدولـــــة المعنیـــــة؛ ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن التطبیـــــق 

                                                           
1 CJCE, 14/12/1971, Politi/Ministère des finances, aff.43/71, Rec, p.1039. 
2 CE, 10/07/1970, Synacomex, N° 76994, conclusion QUESTIAUX Nicole, 

Actualité juridique. Edition droit administratif 1970, p.485. 
3 CJCE, 27/09/1979, SpA Eridania contre Ministre de l'agriculture et des 

forêts, aff. 230/78, Rec, p.2749. 



٣٥٩ 
 

ــــذي یخــــ ــــرار ال ــــة ســــیكون المباشــــر للق ــــة تنفیذی ــــدابیر وإجــــراءات وطنی ــــة العضــــو باتخــــاذ ت ول الدول

لــــه أثــــر فــــي الســــماح للقضــــاء الــــوطني بمراقبــــة مــــدي احتــــرام هــــذه التــــدابیر والإجــــراءات الوطنیــــة 

 . ١لنصوص اللائحة الأوروبیة

تنشــــــأ بعــــــض المشــــــاكل فــــــي حالــــــه خضــــــوع تطبیــــــق  فإنــــــه قــــــدعلــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك، 

اتخــــــاذ إجـــــراءات وطنیـــــة تنفیذیـــــة. حیــــــث  إلـــــىحیـــــز التنفیـــــذ  إلــــــىودخولهـــــا  اللائحـــــة الأوروبیـــــة

أكــــــدت  محكمــــــة العــــــدل طبیعــــــة ومــــــدي الإجــــــراءات التنفیذیــــــة المعتــــــرف بهــــــا للــــــدول الأعضــــــاء 

نفــــاذ المقــــررة لهــــذه الــــدول، وخاصــــة بالاتحــــاد، وهــــو مــــا تســــبب فــــي بعــــض الحیــــرة بمــــدي قــــوة الإ

، والـــــذي بموجبـــــه رفضـــــت ٢٠٠١بعــــد حكـــــم محكمـــــة العـــــدل "مـــــونتي اركـــــو رســـــو" الصـــــادر فـــــي 

ــــــة مــــــن اللائحــــــة رقمــــــو ــــــرة الخامســــــة مــــــن المــــــادة الثانی والمتعلقــــــة  ٧٩٧/٨٥المحكمــــــة مــــــنح الفق

ي تــــــــأثیر مباشــــــــر، وبالتــــــــالي لا یمكــــــــن للأفــــــــراد أو الأشــــــــخاص أبتحســــــــین الكفــــــــاءة الزراعیــــــــة، 

الاعتباریـــــــة الاحتجـــــــاج بهـــــــا أمـــــــام المحـــــــاكم الوطنیـــــــة مـــــــا لـــــــم تتخـــــــذ الدولـــــــة العضـــــــو بالاتحـــــــاد 

 .٢جراءات الوطنیة اللازمة لتنفیذها في نظامها القانوني الداخليالإ

 اً قیــــد ٢٠٠١لقــــد وضــــع حكــــم "مــــونتي اركــــو رســــو" والصــــادر مــــن محكمــــة العــــدل عــــام 

 اً ثـــــار التســـــاؤل حـــــول مـــــدي اعتبارهـــــا مصـــــدر أعلـــــى مبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر للـــــوائح الأوروبیـــــة، و 

ـــــــ ـــــــ اً مباشـــــــر  اً قانونی ـــــــداخلي لل ـــــــانوني ال ـــــــي النظـــــــام الق دول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد، وخاصـــــــة بعـــــــد ف

 خضوع نفاذ وتأثیر هذه اللوائح لإجراءات تنفیذه وطنیة.

ــــــي عــــــام  ــــــي حكمهــــــا الصــــــادر ف ــــــي تشــــــكیلها العــــــام ٢٠٠٤إلا أن محكمــــــة العــــــدل ف ، ف

en formation plénière مبــــدأ التــــأثیر المباشــــر للــــوائح الأوروبیــــة،  وأكــــدت علــــى، عــــادت

ـــــــدو أن المحكمـــــــة قـــــــد وضـــــــعت حـــــــدا ل ـــــــي آثارهـــــــا حكـــــــم "مـــــــونتي اركـــــــو رســـــــو" ویب لشـــــــكوك الت

ــــي هــــذا الحكــــم، " أكــــدت المحكمــــة. حیــــث ٢٠٠١والصــــادر عــــام  ــــأثیر فــــوري أف ــــوائح لهــــا ت ن الل

اتخـــــــاذ الســـــــلطات الوطنیـــــــة أي إجـــــــراءات  إلـــــــىفـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــوطني، دون الحاجـــــــة 

  .٣تنفیذیة"

 

   

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2  CJCE, 11/01/2001, Azienda Agricola Monte Arcosu Srl, aff. C-403/98, Rec, 

p.103. 
3 CJCE, 24/06/2004, Handlbaur, C-278/02, Europe- Août 2004- n°8-9, 

commentarie: SIMON Denys. 



٣٦٠ 
 

 الفرع الثاني

  التأثیر المباشر للتوجیهات الأوروبیة

ســـــوف نوضـــــح أولاً  التـــــأثیر المباشـــــر للتوجیهـــــات الأوروبیـــــةفـــــي إطـــــار دراســـــة موضـــــوع 

ـــــــأثیر المباشـــــــر المحـــــــدود للتوجیهـــــــات، ـــــــاقش  الت ـــــــم نن ـــــــك ث تطـــــــویر الســـــــوابق القضـــــــائیة بعـــــــد ذل

ــــة،و لمحكمــــة العــــدل  ــــأثیر المباشــــر للتوجیهــــات الأوروبی ــــة الفرنســــي لمبــــدأ الت ــــس الدول وذلــــك  مجل

 على النحو التالي:

  :المباشر المحدود للتوجیهات التأثیر-أولاً: 

تثیـــــر مســـــألة التـــــأثیر المباشـــــر للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة إشـــــكالیة كبیـــــرة، وذلـــــك بســـــبب أن 

ـــــي ترمـــــي  ـــــائج الت ـــــق بالأهـــــداف والنت ـــــىالتوجیهـــــات تكـــــون ملزمـــــة فیمـــــا یتعل ـــــرك  إل تحقیقهـــــا، ویت

نتــــــــائج للســــــــلطات الوطنیــــــــة لــــــــدول الاتحــــــــاد اختیــــــــار آلیــــــــات وطــــــــرق ووســــــــائل تحقیــــــــق هــــــــذه ال

ســــواء عــــن طریــــق تشـــــریع أو لائحــــة تنظیمیــــة. كمــــا أن التوجیهــــات تتعلـــــق -والأهــــداف المرجــــوة

ــــــیس المــــــواطنین، فهــــــي لا تمــــــنح حقوقــــــ ــــــدول ول ــــــابلهم اً بال . ١لمصــــــلحتهم أو تنشــــــئ التزامــــــات مق

بالتــــالي، لا یكــــون للتوجیهــــات تــــأثیر مباشــــر علــــى الوضــــع القــــانوني للأفــــراد. مــــن أجــــل تطبیــــق 

ــــــة  فإنــــــه یجــــــبتوجیــــــه الأوروبــــــي بطریقــــــة واقعیــــــة علــــــى الأفــــــراد، أهــــــداف ونتــــــائج ال علــــــي الدول

العضـــــو بالاتحـــــاد اتخـــــاذ إجـــــراءات وطنیـــــة مـــــن أجـــــل تنفیـــــذه فـــــي القـــــانون الـــــداخلي، وذلـــــك مـــــن 

قــــانون وطنــــي فــــي صــــورة تشــــریع أو لائحــــة حتــــى یمكــــن للأفــــراد الاحتجــــاج  إلــــى هخــــلال تحویلــــ

القضـــــــاء الـــــــوطني. بعبـــــــارة أخـــــــري، فـــــــإن  مشـــــــروعة أمـــــــامالبـــــــه ضـــــــد القـــــــرارات الإداریـــــــة غیـــــــر 

 اً التوجیــــه لا یكفــــي مــــن تلقــــاء نفســــه، بــــل یحتــــاج إلــــى إجــــراءات وطنیــــة تنفیذیــــة لكــــي یكــــون قــــادر 

 .٢إنتاج آثار قانونیة مباشرة في النظام القانوني الداخلي على

بمبــــــدأ التــــــأثیر  ١٩٧٤اعترفــــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة فــــــي حكمهــــــا الصــــــادر عــــــام 

ـــــةالمباشـــــر  ـــــراءة المـــــادة ٣للتوجیهـــــات الأوروبی ـــــد ق ـــــي حـــــدت  ١٨٩. فعن مـــــن معاهـــــدة رومـــــا، والت

ـــــــرت أن  اً أنواعـــــــ ـــــــي، فـــــــإن محكمـــــــة العـــــــدل اعتب ـــــــانون الأوروب ـــــــة للق ـــــــة للتشـــــــریعات الثانوی مختلف

ـــــــوائح -نصـــــــوص بعـــــــض التوجیهـــــــات  ـــــــل الل ـــــــراد -مث ـــــــانوني مباشـــــــر ویمكـــــــن للأف ـــــــأثیر ق لهـــــــا ت

ــــة الفر  ــــرارات الإداری ــــث یمكــــن الاحتجــــاج بهــــا ضــــد الق ــــة. حی دیــــة الصــــادرة مــــن الســــلطات الوطنی

ـــــدول الأعضـــــاء  ـــــرك لل ـــــث لا تت ـــــة بحی ـــــة أن تصـــــدر توجیهـــــات محـــــددة للغای للمؤسســـــات الأوروبی
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ســــــــلطة تقدیریــــــــة فــــــــي اختیــــــــار الوســــــــائل اللازمــــــــة لتحقیــــــــق أهــــــــدافها ووضــــــــع التزامــــــــات غیــــــــر 

لا تخضـــــــع لأي تحفـــــــظ أو لأي شـــــــروط خاصـــــــة لتطبیقهـــــــا. وفقـــــــا لحكـــــــم محكمـــــــة -مشـــــــروطة 

، فعلـــــــي الـــــــرغم مـــــــن عـــــــدم تطبیـــــــق وتنفیـــــــذ نصـــــــوص ١٩٨٢العـــــــدل الأوروبیـــــــة الصـــــــادر فـــــــي 

ـــــه ككـــــل،  للأفـــــراد الاحتجـــــاج بالنصـــــوص التـــــي مـــــن المحتمـــــل فصـــــلها عـــــن  فإنـــــه یمكـــــنالتوجی

 .١الكل، مع مراعاة أهدافها وتطبیقها على هذا النحو

كـــــــــوهین بنـــــــــدیت  فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بمجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي، فقـــــــــد قـــــــــرر فـــــــــي حكـــــــــم "

Cohen-Bendit  أن التوجیهــــــــــات الأوروبیــــــــــة لــــــــــیس لهــــــــــا تــــــــــأثیر ١٩٧٨" الصــــــــــادر عــــــــــام ،

ــــداخلي. حیــــث قــــرر القاضــــي  ــــنص المــــادة أمباشــــر فــــي النظــــام القــــانوني ال ــــه وفقــــا ل مــــن  ١٨٩ن

ــــــي  ــــــه یجــــــب عل ــــــي، فإن ــــــه الأوروب ــــــي یحــــــددها التوجی ــــــائج الت ــــــق النت ــــــه لتحقی معاهــــــدة رومــــــا، فإن

جــــــــراءات التشـــــــــریعیة أو اللائحیــــــــه اللازمـــــــــة ن تتخـــــــــذ الإأ الســــــــلطات الوطنیــــــــة لـــــــــدول الاتحــــــــاد

ـــــــه  ـــــــار آلیـــــــة تنفیـــــــذ التوجی ـــــــائج، ویكـــــــون لهـــــــذه الســـــــلطات وحـــــــدها حـــــــق اختی لتحقیـــــــق هـــــــذه النت

الأوروبــــــي وان تحــــــدد بنفســــــها، تحــــــت رقابــــــة القضــــــاء الــــــوطني، الوســــــیلة الملاءمــــــة لكــــــي ینــــــتج 

مباشـــــرة  اً اطنین حقوقــــفـــــي النظــــام القــــانوني الـــــداخلي ویمــــنح المـــــو  ةقانونیـــــة مباشــــر  اً التوجیــــه آثــــار 

ــــه  ــــي أن ــــة عل ــــس الدول ــــك، أكــــد قاضــــي مجل ــــي ذل ــــاء عل ــــوطني، وبن یحتجــــون بهــــا امــــا القضــــاء ال

ـــــدول الموجهـــــة إلیـــــه، فـــــإن  ـــــدول لا  مـــــواطنيحتـــــي لـــــو كـــــان "محتـــــوي التوجیـــــه محـــــددا لل هـــــذه ال

ــــردي یتعــــارض بشــــكل  ــــرار إداري ف ــــب إلغــــاء  ق ــــه لطل ــــائج التوجی یمكــــنهم الاحتجــــاج بأهــــداف ونت

  .٢هذه الأهداف والنتائج" مباشر مع

ــــــــة فــــــــي حكــــــــم "كــــــــوهین بنــــــــدیت  ــــــــس الدول ــــــــرغم مــــــــن مخالفــــــــه مجل -Cohenعلــــــــى ال

Bendit  خــــــــلال  الإداري مــــــــن" لقضـــــــاء محكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیـــــــة، إلا أنــــــــه أتــــــــاح للقاضـــــــي

أحكامــــــــة القضــــــــائیة المتعاقبــــــــة بعــــــــدم التقییــــــــد بموقفــــــــه المبــــــــدئي بعــــــــدم وجــــــــود تــــــــأثیر مباشــــــــر 

. حیــــــث لـــــــم ٣المشـــــــروعیة القانونیــــــة للقـــــــرارات والأعمــــــال الوطنیـــــــة للتوجیهــــــات الأوروبیـــــــة علــــــى

حكـــــم "كـــــوهین بنـــــدیت" كـــــل أنـــــواع التـــــأثیر للتوجیهـــــات، بـــــل تـــــرك  الإداري فـــــيیـــــرفض القاضـــــي 

التـــــي  )اللائحیـــــة(البـــــاب مفتوحـــــا حـــــول إمكانیـــــة تقـــــدیم طعـــــن قضـــــائي ضـــــد القـــــرارات التنظیمیـــــة 

صــــدرت مــــن أجـــــل تنفیــــذ التوجیهـــــات، بــــل یمكـــــن أیضًــــا إثـــــارة مســــئولیة الســـــلطة التنفیذیــــة أمـــــام 

ــــــــة رفضــــــــها إصــــــــدار قــــــــرارات إداریــــــــة تنظیمیــــــــة مــــــــن أجــــــــل تنفیــــــــذ  القضــــــــاء الإداري  فــــــــي حال

                                                           
1 CJCE, 19/01/1982, Ursula Becker, aff. C-8/81, Rec., p. 53. 
2 CE, 22/12/1978, Cohen-Bendit, AJDA 1979, p.27: chronique Y. Robineau. 
3 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, 2001, 

Paris, Dalloz, p.153. 
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ــــي لا  ــــة الت ــــة الوطنی ــــوائح التنظیمی ــــوطني أو عــــدم تعــــدیلها الل ــــانوني ال ــــي النظــــام الق التوجیهــــات ف

 .١التوجیهات الأوروبیة تتوافق مع أهداف

الســـــوابق القضــــائیة لمحكمـــــة العــــدل لمبــــدأ التـــــأثیر المباشــــر للتوجیهـــــات  تطــــویر-: ثانیــــاً 

  :الأوروبیة

ــــــق بمبــــــدأ  ــــــدریجیا فیمــــــا یتعل ــــــة ت تطــــــورت الســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبی

، وذلــــــك التــــــأثیر المباشــــــر للتوجیهــــــات الأوروبیــــــة فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني لــــــدول الاتحــــــاد

 أكـــــدت محكمـــــة ١٩٨٠بســـــبب الطبیعـــــة الخاصـــــة للتوجیهـــــات. ففـــــي حكمهـــــا الصـــــادر فـــــي عـــــام 

فقــــط فــــي ظــــل ظــــروف خاصـــــة، لاســــیما فــــي حالــــة تخــــاذل دولــــة عضــــو بالاتحـــــاد  هالعــــدل "أنــــ

فـــــي اتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لتنفیـــــذ التوجیـــــه الأوروبـــــي أو اتخاذهـــــا إجـــــراءات لا تتوافـــــق مـــــع 

اضـــــین الاحتجــــاج بهــــذا التوجیــــه أمـــــام القضــــاء ضــــد الدولــــة العضـــــو للمتق فإنــــه یجــــوزالتوجیــــه، 

ن حـــــق المتقاضـــــین بالاحتجـــــاج بالتوجیـــــه نـــــاجم عـــــن الطبیعـــــة أ. اعتبـــــرت المحكمـــــة ٢المتخاذلـــــة"

الملزمـــــــة للواجبـــــــات والالتزامـــــــات المفروضـــــــة علـــــــى الـــــــدول الأعضـــــــاء نتیجـــــــة لتـــــــأثیر التوجیـــــــه، 

ــــــي الوقــــــت المنا ــــــة عضــــــو أن تتخــــــذ، ف ســــــب، إجــــــراءات تنفیــــــذ مناســــــبة ویجــــــب علــــــى كــــــل دول

 .٣لتحقیق أهداف كل توجیه

ـــــــة  أكـــــــدت محكمـــــــةكمـــــــا  ـــــــة عـــــــدم اتخـــــــاذ إجـــــــراءات تنفیذی العـــــــدل الأوروبیـــــــة، فـــــــي حال

للأفـــــــراد الاحتجـــــــاج بنصـــــــوص التوجیـــــــه غیـــــــر  فإنـــــــه یمكـــــــنللتوجیـــــــه فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب، 

ــــص ال ــــي مواجهــــة أي ن ــــار مباشــــرة ف ــــي لهــــا آث ــــي مشــــروطة والواضــــحة والدقیقــــة والت قــــانوني وطن

ــــوق  ــــل یجــــوز أیضًــــا للأفــــراد الاحتجــــاج بهــــذه النصــــوص بمــــا تمنحــــه مــــن حق یتعــــارض معهــــا، ب

لهــــــم نتیجــــــة لتأثیرهــــــا المباشــــــر علــــــى النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني؛ وطلــــــب تعــــــویض مــــــن الدولــــــة 

. ٤بســـــبب الأضـــــرار التـــــي تلحـــــق بهـــــم نتیجـــــة عـــــدم تنفیـــــذ الدولـــــة للتوجیـــــه فـــــي الوقـــــت المناســـــب

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 CJCE, 06/05/1980, Commission c/ Belgique, aff.102/79, Rec., p.1473. 
3 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°117. 
4 BOUOUDESSEUL  Etienne, “Responsabilité de l’État pour mauvais transposition 

d’une directive communautaire”, Commentarie sous CE, 28/02/1992, Société 

Arizona Tabacco, n°87753, Rec. p. 78: Revue générale du droit, 2008, n° 

2022: “L’arrêt admet qu’il est possible de demander réparation du préjudice 

issu de l’illégalité d’un acte réglementaire contraire au droit communautaire 

(objectifs d'une directive ), au besoin après que la loi qui lui sert de 

fondement ait été écartée”.   
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 invocabilité«المتقاضــــین أن یطلبــــوا مــــن القاضــــي الــــوطني اســــتبعاد  لــــذلك یجــــوز للأفــــراد

d'exclusion   « حـــــــد النصـــــــوص الصـــــــریحة والدقیقـــــــة أتطبیـــــــق نـــــــص وطنـــــــي یتعـــــــارض مـــــــع

ـــــذلك »  invocabilité de substitution« بأحـــــد التوجیهـــــات الأوروبیـــــة واســـــتبداله  ب

ـــــنص الصـــــریح والـــــدقیق بالتوجیـــــه  للفصـــــل فـــــي المنازعـــــة الإداریـــــة  أكـــــدت محكمـــــة.  حیـــــث ١ال

"إذا كـــــان هنـــــاك مبـــــرر للأفـــــراد  هعلـــــى أنـــــ ١٩٨٩العـــــدل الأوروبیـــــة فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر عـــــام 

ــــــذلك لأن نصــــــوص  ــــــي أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة، ف للاحتجــــــاج بــــــبعض نصــــــوص توجیــــــه أوروب

التوجیــــــــه ملزمــــــــة لجمیــــــــع ســــــــلطات الــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد الأوروبــــــــي"، وبالتــــــــالي یجــــــــوز 

علـــــى نصــــــوص التوجیــــــه أمـــــام القاضــــــي الــــــوطني لمراقبـــــة مــــــدي شــــــرعیة للمتقاضـــــین الاعتمــــــاد 

عمـــــال الســـــلطات البلدیـــــة أو المحلیـــــة، والتـــــزام القاضـــــي أأعمـــــال الســـــلطات الإداریـــــة، بمـــــا فیهـــــا 

الــــــوطني باســــــتبعاد تطبیــــــق النصــــــوص الوطنیــــــة التــــــي تتعــــــارض مــــــع نصــــــوص التوجیــــــه طبقــــــا 

قضـــــت محكمـــــة العـــــدل فـــــي حكمهـــــا . وتطبیقـــــا لـــــذلك، ٢لمبـــــدأ علـــــو أو ســـــمو القـــــانون الأوروبـــــي

ــــأ، ب٢٠٠٤الصــــادر عــــام  ــــم  هن ــــه رق ــــي مــــن التوجی ــــة مــــن المــــادة الأول "یجــــب تفســــیر الفقــــرة الثانی

ــــــى  ٨٥/٣٣٧ ــــــراد الاعتمــــــاد أعل ــــــال لنصوصــــــها یجــــــوز للأف ــــــة عــــــدم الامتث ــــــي حال ــــــي ف نهــــــا تعن

" مـــــــع  علیهـــــــا أمـــــــام المحـــــــاكم الوطنیـــــــة لدولـــــــة عضـــــــو ضـــــــد الســـــــلطات الوطنیـــــــة لهـــــــذه الدولـــــــة

 . ٣ة استبعاد أو تعدیل القرارات المتعارضة مع نصوص هذا التوجیهإمكانی

فیمـــــــا یتعلـــــــق بالأعمـــــــال والقـــــــرارات الوطنیـــــــة لـــــــدول الاتحـــــــاد والتـــــــي اعتمـــــــدت خـــــــلال 

ــــل انقضــــاء هــــذا المیعــــاد، فــــإن محكمــــة العــــدل  ــــة وقب المیعــــاد المحــــدد لتنفیــــذ التوجیهــــات الأوروبی

ـــــــة أقـــــــرت ســـــــابقة قضـــــــائیة عـــــــام  ـــــــدعیم ١٩٩٧الأوروبی مبـــــــدأ التـــــــأثیر المباشـــــــر للتوجیهـــــــات  لت

. حیـــــث أجـــــازت محكمـــــة العـــــدل فـــــي هـــــذه القضـــــیة، ٤الأوروبیـــــة علـــــى شـــــرعیة القـــــرارات الوطنیـــــة

والــــــذي كــــــان فــــــي القضــــــیة -الاحتجـــــاج بنصــــــوص التوجیــــــه الأوروبــــــي لمــــــنح القضــــــاء الــــــوطني 

                                                           
1 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°118 ; BRENET François, La 

reconnaissance de l'effet direct des Directives communautaires: enfin!, La 

lettre juridique, décembre 2009, URL: https://www.lexbase.fr/article-

juridique/3212186-jurisprudence-la-reconnaissance-de-l-effet-direct-des-

directives-communautaires-enfin    
2  CJCE, 22/06/1989, Fratelli Costanzo Spa, aff. C-133/88, Rec., p.1839. 
3  CJCE, 07/01/2004, D. Wells, aff. C-201/02, Rec, p. I-723. 
4 CJCE, 18/12/1997, Inter-Environnement c. Région wallonne, aff. C-129/96, 

Rec, p. I-7411 
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منــــــــع التعــــــــدي الافتراضــــــــي المحتمــــــــل حدوثــــــــه علــــــــى  –المنظــــــــورة، مجلــــــــس الدولــــــــة البلجیكــــــــي 

ـــــق الأهـــــ ـــــة التحق ـــــس الدول ـــــالي یجـــــوز لمجل ـــــه، وبالت ـــــائج المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي التوجی داف والنت

مـــــن أن النصــــــوص والقــــــرارات الوطنیـــــة محــــــل النــــــزاع مــــــن غیـــــر المحتمــــــل أن تعــــــرض للخطــــــر 

 . ١النتائج والأهداف التي یسعي التوجیه الي تحقیقها

ق القضــــــائیة التــــــأثیر المباشـــــر للتوجیهــــــات الأوروبیـــــة، میــــــزت الســـــواب أطــــــار مبـــــدإفـــــي  

لمحكمــــة العــــدل الأوروبیــــة، فــــي حالــــة عــــدم تنفیــــذ التوجیــــه فــــي الوقــــت المحــــدد، بــــین مــــا یطلــــق 

والــــذي یعنــــي أنــــه یجــــوز للأفــــراد  ”effet direct vertical"علیــــة تــــأثیر مباشــــر عمــــودي 

المتقاضــــین الاحتجــــاج بالتوجیــــه فــــي نــــزاع مــــا فــــي مواجهــــة دولــــة عضــــو وبــــین مــــا یطلــــق علیــــة 

ــأتــأثیر مباشــر  والــذي یعنــي الاحتجــاج بالتوجیــه فــي نــزاع   effet direct horizontalيفق

نــــه یجـــــوز للمتقاضــــین الاحتجـــــاج أخـــــر، وأكــــدت  محكمــــة العـــــدل آمــــا مــــن قبـــــل فــــرد ضـــــد فــــرد 

ــــــه ضــــــد الدولــــــة العضــــــو، بینمــــــا لا یجــــــوز لفــــــرد الاحتجــــــاج لآبا ــــــار القانونیــــــة المباشــــــرة للتوجی ث

خـــــــري، أ. بعبـــــــارة ٢قـــــــانوني وطنـــــــي ىلـــــــإبالتوجیـــــــه ضـــــــد فـــــــرد آخـــــــر إلا بعـــــــد تحویـــــــل التوجیـــــــه 

ــــــث لا  ــــــة، حی ــــــأثیر مباشــــــر محــــــدود للتوجیهــــــات الأوروبی ــــــة بت ــــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبی اعترف

تـــــأثیر مباشـــــر عمـــــودي فـــــي إطـــــار العلاقـــــات القانونیـــــة یمكـــــن أن تنـــــتج هـــــذه التوجیهـــــات ســـــوي 

ن هــــــذه التوجیهــــــات لــــــیس لهــــــا أبــــــین الدولــــــة المخاطبــــــة بالتوجیهــــــات والمتقاضــــــین خصــــــومها؛ و 

ــــــأثیر مباشــــــر أ ــــــراد بعضــــــهم مــــــع أي ت ــــــین الأف ــــــارة ب ــــــة المث ــــــي إطــــــار المنازعــــــات القانونی ــــــي ف فق

 بعض إلا بعد تنفیذه.

، بــــــــأن ١٩٨٦هـــــــا الصــــــــادر عـــــــام وتطبیقـــــــا لـــــــذلك، أقــــــــرت محكمـــــــة العــــــــدل فـــــــي حكم 

ـــــیهم التزامـــــ ـــــرض عل ـــــدول الأعضـــــاء المخـــــاطبین بهـــــا وتف ـــــزم ســـــوي ال ـــــق  اً التوجیهـــــات لا تل بتحقی

ــــة  ــــانوني الــــوطني-نتیجــــة معین ــــي النظــــام الق ــــق أهــــدافها ونتائجهــــا ف ــــالي فــــلا -وهــــي تحقی ، وبالت

یمكــــــن فــــــرض هــــــذه التوجیهــــــات علــــــى هــــــذا النحــــــو علــــــى الأفــــــراد الــــــذین لا یمكــــــن إخضــــــاعهم 

لتزامـــــات المفروضــــــة مــــــن قبـــــل هــــــذه التوجیهــــــات إلا بموجــــــب إجـــــراءات تنفیذیــــــة وطنیــــــة فــــــي للا

وتفــــــرض  اً قـــــوانین داخلیـــــة تمــــــنح للمـــــواطنین حقوقـــــ إلـــــىالقـــــانون الـــــداخلي وتحویـــــل التوجیهــــــات 

. واســــــتنتجت المحكمــــــة فــــــي حكمهــــــا ٣علــــــیهم التزامــــــات محــــــددة تــــــؤثر فــــــي أوضــــــاعهم القانونیــــــة

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2  CJCE, 14/07/1994, Faccini Dori, aff. C-91/92, Rec., p. I-3325 ; ROCCATI 

Marjlaine, Le rôle du juge national dans l'espace judiciaire européen, Bruylant, 

2013, n°42 et 43 ; CJCE, 07/08/2018, David Smith c. Patrick Meade, 

C-122/17, RGDA décembre 2018, n° 12, p. 578.  
3 CJCE, 26/02/1986, Marshall, aff. C-152/84, Rec., p.723. 
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بـــــأي حـــــال، الســـــماح للســـــلطات الوطنیـــــة بالاعتمـــــاد علـــــى  بأنـــــه لا یمكـــــن ١٩٨٧الصـــــادر عـــــام 

توجیــــه امتنعــــت الدولــــة عــــن اتخــــاذ إجــــراءات وطنیــــة لتنفیــــذه أو حتــــى اتخــــذت إجــــراءات تنفیذیــــة 

. لا شـــــك أن محكمـــــة العـــــدل ١لا تتوافـــــق معـــــه، وذلـــــك مـــــن أجـــــل فـــــرض التزامـــــات علـــــى الأفـــــراد

ســــــبب تخاذلهــــــا فــــــي تنفیــــــذ تمكــــــین الأفــــــراد مـــــن معاقبــــــة الدولــــــة ب إلــــــىتهـــــدف مــــــن هــــــذا الحكــــــم 

أهــــــداف ونتــــــائج التوجیــــــه فــــــي الوقــــــت المناســــــب، ومنــــــع الدولــــــة مــــــن الاســــــتفادة مــــــن تقاعســــــها 

ــــــة المتقاعســــــة هــــــو  ــــــي مواجهــــــة الدول ــــــه ف ــــــأثیر المباشــــــر للتوجی ــــــر الت وتخاذلهــــــا الخــــــاطئ، ویعتب

 ٢.عقوبة لتخاذلها، وحتى لا تكون التوجیهات الأوروبیة مجرد حبر علي ورق

لنصـــــوص التوجیـــــه أي تـــــأثیر مباشـــــر علـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي عنـــــدما لا یكـــــون 

لـــــدول أعضـــــاء الاتحـــــاد، فإنـــــه لا یظـــــل بـــــدون تـــــأثیر علـــــي الفصـــــل فـــــي المنازعـــــات المنظــــــورة 

أمـــــام القضــــــاء الـــــوطني، حیــــــث أكـــــدت  محكمــــــة العـــــدل الأوروبیــــــة فـــــي حكمهــــــا الصـــــادر عــــــام 

ــــــــدول الأعضــــــــاء النــــــــاتج عــــــــن التوجیــــــــه بتح ١٩٩٠ ــــــــي "التــــــــزام ال قیــــــــق الأهــــــــداف والنتــــــــائج عل

المنصــــــــوص علیهــــــــا فیــــــــه، والالتــــــــزام باتخــــــــاذ جمیــــــــع الإجــــــــراءات والتــــــــدابیر ســــــــواء العامــــــــة أو 

ــــــــي جمیــــــــع  الخاصــــــــة المناســــــــبة لتنفیــــــــذ هــــــــذه الأهــــــــداف والنتــــــــائج، ویفــــــــرض هــــــــذا الالتــــــــزام عل

ـــــــي حـــــــدود اختصاصـــــــاتها، الســـــــلطات  ـــــــك، ف ـــــــي ذل ـــــــدول الاتحـــــــاد، بمـــــــا ف ـــــــة ل الســـــــلطات الوطنی

ــــة ــــك، القضــــائیة الوطنی ــــى ذل ــــب عل ــــة، أ. ویترت ــــة الوطنی ــــق النصــــوص القانونی ــــة تطبی ــــي حال ــــه ف ن

ــــه، فــــإن  ــــى صــــدور التوجی ــــك یتعلــــق بالنصــــوص الوطنیــــة الســــابقة أو اللاحقــــة عل ســــواء كــــان ذل

ــــــزم بتفســــــیر هــــــذه النصــــــوص الوطنیــــــة، قــــــدر الإمكــــــان، بمــــــا یتفــــــق مــــــع  المحكمــــــة الوطنیــــــة تلت

 .٣صیاغة وأهداف التوجیه"

ـــــاً  ـــــأثیر المباشـــــر  تطـــــویر-: ثالث ـــــدأ الت ـــــة الفرنســـــي لمب ـــــس الدول الســـــوابق القضـــــائیة لمجل

 :للتوجیهات الأوروبیة

بــــــــالتوازي مــــــــع تطــــــــور الســــــــوابق القضــــــــائیة لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة فیمــــــــا یتعلــــــــق 

ــــــــدول  ــــــــوطني ل بــــــــالاعتراف بالتــــــــأثیر القــــــــانوني المباشــــــــر للتوجیهــــــــات فــــــــي النظــــــــام القــــــــانوني ال

ــــإن تطــــور الســــوابق الق ــــي الاتحــــاد، ف ــــة الفرنســــي ســــاهمت بشــــكل صــــریح ف ــــس الدول ضــــائیة لمجل

ـــــــي  ـــــــوطني، للتأكیـــــــد عل تقـــــــارب وجهـــــــات النظـــــــر بـــــــین القضـــــــاء الأوروبـــــــي والقضـــــــاء الإداري ال

                                                           
1 CJCE, 11/06/1987, Pretore di Saló, aff. C-14/86, Rec., p. I-2545. 
2   MAUGÜÉ  Christine, L'Etat  ne  peut se prévaloir  d'une  directive  qu'il  n'a  

pas  transposée, Conclu CE, 23/06/1995,  SA Li ly France, RFDA 1995, 

p.1037. 
3 CJCE, 13/11/1990, Marleasing, aff.C-106/89, Rec, p. l-4135; CJCE, 

07/08/2018, Smith, op. cit, p. 631. 
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ـــــــي تمنحهـــــــا لهـــــــم هـــــــذه  ـــــــالحقوق الت ـــــــراد بالاحتجـــــــاج ب ـــــــأثیر المباشـــــــر للتوجیهـــــــات وحـــــــق الأف الت

یــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي، التشـــــریعات الثانو  إحــــــدىالتوجیهـــــات أمــــــام القضــــــاء الـــــوطني باعتبارهــــــا 

ـــــر جـــــزء ـــــذي یعتب ـــــدول أعضـــــاء الاتحـــــاد اً وال ـــــانوني الـــــداخلي ل . حیـــــث ١لا یتجـــــزأ مـــــن النظـــــام الق

ــــــر القاضــــــي  ــــــق  الإداري،یعتب ــــــي تطبی فــــــي حــــــدود اختصاصــــــاته، قاضــــــي المنازعــــــات العامــــــة ف

وتفســــیر التشــــریعات الثانویــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، ویكفــــل فــــي أحكامــــه القضــــائیة إدمــــاج 

خاصــــة بمــــا  ةه التشــــریعات الأوروبیــــة بشــــكل كامــــل فــــي القــــانون الــــوطني ویكــــرس لهــــا مكانــــهــــذ

 .٢لها من علو وسمو على التشریعات الوطنیة

ـــــت" الصـــــادر عـــــام  ـــــة الشـــــهیر "كـــــوهن بنی ـــــس الدول ، الســـــابق ١٩٧٨إذا كـــــان حكـــــم مجل

د علیهــــــا مباشــــــرة یمكــــــن الاعتمــــــا اً ، قــــــرر أن التوجیهــــــات لا تمــــــنح الأفــــــراد حقوقــــــ٣لیــــــةإشــــــارة الإ

داري فـــــردي أمـــــام القضـــــاء الإداري، إلا أن الســـــوابق القضــــــائیة إمـــــن أجـــــل طلـــــب إلغـــــاء  قـــــرار 

أكثــــر مرونـــــة للاعتـــــراف بمبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر  اً قانونیـــــ اً اللاحقــــة لمجلـــــس الدولـــــة تبنـــــت اتجاهـــــ

للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة علـــــي الشـــــرعیة القانونیـــــة للقـــــرارات الإداریـــــة الوطنیـــــة، ففـــــي حكـــــم مجلـــــس 

ــــــــة الفرنســــــــي الصــــــــادر عــــــــام ال مــــــــن اللائحــــــــة  ٦، ألغــــــــت المحكمــــــــة نــــــــص المــــــــادة  ١٩٨٤دول

ــــــو  ١٠والصــــــادرة فــــــي   ٧٩١-٨٠التنفیذیــــــة رقــــــم  ــــــق المــــــادة  ١٩٧٦یولی  ٢٧٦مــــــن أجــــــل تطبی

ــــــي  الصــــــادر عــــــن  ــــــائج التوجیــــــه الأوروب ــــــه أهــــــداف ونت ــــــي الفرنســــــي لمخالفت ــــــانون الریف مــــــن الق

مایــــــة الطبیعــــــة والحیوانــــــات أثنــــــاء النقــــــل والمتعلــــــق بح ١٨/٠٧/١٩٧٧المجلــــــس الأوروبــــــي فــــــي 

.بــــــذلك أقــــــر مجلــــــس الدولــــــة فــــــي هــــــذا الحكــــــم بإمكانیــــــة إلغــــــاء  نــــــص لائحــــــة تنظیمیــــــة ٤البــــــري

  لمخالفتها أهداف توجیه أوروبي.

الصــــــادر عـــــــن  قــــــرار اللائحـــــــياللغــــــي مجلـــــــس الدولــــــة أ ١٩٨٤عــــــام  فــــــي حكــــــم آخـــــــر

ــــــة فــــــي  ــــــر البیئ ــــــل  ٢٠وزی مــــــن التوجیــــــه  ٤الفقــــــرة  ٧بســــــبب تعارضــــــه مــــــع المــــــادة  ١٩٨٢أبری

كمـــــا .٥بشـــــأن حمایـــــة الطیـــــور البریـــــة  ١٩٧٩أبریـــــل  ٢الصـــــادر فـــــي  ٤٠٩-٧٩الأوروبـــــي رقـــــم 

                                                           
1 SIMON Denys, Le système juridique communautaire, PUF, 3e édition ; 

Parution: 27/11/2001, n° 348, p. 446. 
2 ELISABETH Autier, Effet direct des directives: appréciation des critères de la 

qualification d’«émanation de l’État », Dalloz Actualité, juillet 2023, p.354.  
3 CE, 22/12/1978, op. cit., p.27 
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animaux, n°28467, Rec, p. 512. 
5 CE, 07/12/1984, Fédération française des sociétés de protection de la 

nature, n° 41971 et 41972, AJDA, 1985, p.83.   
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علـــــي أن الإدارة لا یجـــــب، بشـــــكل عـــــام،  ١٩٨٩أكـــــد مجلـــــس الدولـــــة فـــــي حكمـــــه الصـــــادر عـــــام 

ي الــــــداخلي أي قــــــرارات لائحیــــــة أصــــــبحت غیــــــر قانونیــــــة بســــــبب أن تتــــــرك فــــــي النظــــــام القــــــانون

ـــــــانون الاتحـــــــاد  ـــــــة لق ـــــــة المخالف ـــــــرارات اللائحی ـــــــي وجـــــــه الخصـــــــوص الق ـــــــوانین، وعل مخالفتهـــــــا الق

الأوروبـــــي، لــــــذلك قـــــررت المحكمــــــة فـــــي هــــــذه القضـــــیة إلغــــــاء  القـــــرار الإداري  والــــــذي رفضــــــت 

لتـــــي وضـــــعها التوجیـــــه الأوروبـــــي الإدارة بموجبـــــه إلغـــــاء  اللـــــوائح الـــــي تتعـــــارض مـــــع الأهـــــداف ا

والمتعلـــــــق بمواءمـــــــة  قـــــــوانین الضـــــــریبة علـــــــي القیمـــــــة المضـــــــافة  ١٧/٠٥/١٩٧٧الصـــــــادر فـــــــي 

. بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، أقـــــرت الســـــوابق القضـــــائیة لمجلـــــس الدولـــــة، ١للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد

 –نــــــه یمكــــــن إثــــــارة مســــــئولیة الدولــــــة فــــــي حالــــــة عــــــدم امتثالهــــــا لتشــــــریعات الاتحــــــاد الأوروبــــــي أ

، وفــــي مثــــل هــــذه الحالــــة -ومــــن بینهــــا عــــدم الامتثــــال لأهــــداف التوجیهــــات فــــي الوقــــت المناســــب

ضــــرر، نتیجــــة عــــدم تنفیــــذ التوجیهــــات بطریقــــه صــــحیحة فــــي الوقــــت  هصــــابأیجــــوز للفــــرد الــــذي 

 .   ٢المناسب، أن یحصل على تعویض من الإدارة

ذي كرســـــته المبـــــدأ القـــــانوني الـــــ ١٩٩١طبـــــق مجلـــــس الدولـــــة فـــــي حكمـــــة الصـــــادر عـــــام 

ــــــوطني فــــــي ضــــــوء  محكمــــــة العــــــدل فــــــي أحكامهــــــا، وهــــــو الالتــــــزام القــــــانوني بتفســــــیر القــــــانون ال

ــــــر القاضــــــي ٣صــــــیاغة وأهــــــداف التوجیهــــــات الأوروبیــــــة حكمــــــة الصــــــادر  الإداري فــــــي. كمــــــا أق

، فـــــي حالـــــة المواجهـــــة أو التنـــــاقض بـــــین نصـــــوص التوجیهـــــات الأوروبیـــــة المتعلقـــــة ١٩٩٩عـــــام 

والنصـــــــوص الوطنیـــــــة الفرنســـــــیة فـــــــي هـــــــذه المســـــــألة، فـــــــإن مجلـــــــس بحمایـــــــة الطیـــــــور المهـــــــاجرة 

الدولـــــة فـــــي هـــــذه القضـــــیة شـــــرع فـــــي تفســـــیر بعـــــض النصـــــوص الدســـــتوریة الفرنســـــیة فـــــي ضـــــوء 

أبریــــــــل  ٢والصــــــــادر فــــــــي  ٤٠٩-٧٩مــــــــن التوجیــــــــه الأوروبــــــــي رقــــــــم  ٧أهــــــــداف نــــــــص المــــــــادة 

١٩٧٩٤. 

ذي كرســــــــته أقــــــــرت أیضًــــــــا الســــــــوابق القضــــــــائیة لمجلــــــــس الدولــــــــة، المبــــــــدأ القــــــــانوني الــــــــ

وهـــــــو التـــــــزام الإدارة عنـــــــد انتهـــــــاء المـــــــدة الزمنیـــــــة المحـــــــددة لتنفیـــــــذ  ،محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة
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التوجیـــــه فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي، اســـــتبعاد النصـــــوص القانونیـــــة الوطنیـــــة التـــــي تتعـــــارض 

ـــــرد الاحتجـــــاج  ـــــالي یجـــــوز لف ـــــة وطبیعـــــة عـــــدم التوافـــــق: بالت ـــــت النصـــــوص الوطنی ـــــا كان معـــــه، أی

فــــردي لمخالفتـــــه نصــــوص توجیـــــه لــــم یـــــتم تنفیــــذه فـــــي الوقــــت المحـــــدد، علــــي الـــــرغم  علــــي قـــــرار

لا یحتـــــوي صـــــراحه  -القـــــرار الفـــــردي المطعـــــون فیـــــه  هالمســـــتمد منـــــ -ن القـــــانون الـــــوطنيأمـــــن 

ــــي النصــــوص  ــــوي عل ــــوطني لا یحت ــــانون ال ــــه، لكــــن هــــذا الق ــــانوني معــــارض للتوجی ــــص ق ــــي ن عل

  .١القانونیة  التي یفرضها التوجیه

أكـــــــد مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي حكمـــــــه  الإداري،ر الســـــــوابق القضـــــــائیة للقضـــــــاء مـــــــع تطـــــــو  

علـــــى التـــــزام الســـــلطات الإداریـــــة المحلیـــــة، فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود قواعـــــد  ٢٠٠٢الصـــــادر عـــــام 

قانونیــــــة وطنیــــــة متوافقــــــة مــــــع أهــــــداف التوجیــــــه، فیجــــــب علیهــــــا هــــــي نفســــــها اتخــــــاذ الإجــــــراءات 

 .٢والقرارات المناسبة لتحقیق هذه الأهداف

الســــــوابق القضــــــائیة لمجلــــــس الدولــــــة، المبــــــدأ الــــــذي أقرتــــــه محكمــــــة العــــــدل فیمــــــا أقــــــرت 

مـــــن قبـــــل الســـــلطات الإداریـــــة -یتعلـــــق بوجـــــوب منـــــع الانتهـــــاك المحتمـــــل للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة 

خــــــلال الفتــــــرة المحــــــددة لتنفیــــــذها فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــداخلي وقبــــــل انتهــــــاء هــــــذه -الوطنیــــــة 

علـــــى أنـــــه یجـــــب  ٢٠٠٦ولـــــة فـــــي حكمـــــة الصـــــادر عـــــام المـــــدة المحـــــددة. حیـــــث أكـــــد مجلـــــس الد

ـــــذه فـــــي  ـــــه، ورغـــــم أن مـــــدة تنفی ـــــة لـــــدول الاتحـــــاد، بمجـــــرد اعتمـــــاد التوجی علـــــى الســـــلطات الإداری

النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني لـــــم تنتـــــه، أن تمتنـــــع عـــــن اتخـــــاذ تـــــدابیر وقـــــرارات یحتمـــــل أن تعـــــرض 

م نفســـــه، أنـــــه لا یوجـــــد . كمـــــا أكـــــد الحكـــــ٣للخطـــــر الأهـــــداف التـــــي یســـــعي التوجیـــــه الـــــي تحقیقهـــــا

ـــــرض  ـــــي مـــــا یف ـــــانون الأوروب ـــــدأ عـــــام بالق ـــــي ولا أي مب ـــــة بالاتحـــــاد الأوروب فـــــي المعاهـــــدة المتعلق

هــــذا الالتــــزام علــــى الــــدول الأعضــــاء فــــي حالــــة مجــــرد وضــــع مقتــــرح توجیــــه أوروبــــي، حتــــى لــــو 

                                                           
1 CE, 30/10/ 1996, SA Cabinet Revert et Badelon, AJDA 1996, p.1044.   
2 CE, 18/12/2002, Ville de Paris, n° 241187, Rec., p.480:  

الصادر في  ٩٢/٥٠من التوجیه الأوروبي رقم  ١-١٧على ان المادة  ،أكد مجلس الفرنسي في هذا الحكم

استلزم ذكر أسماء أعضاء اللجنة في إشعار المنافسة. على الرغم من حقیقة أن القواعد  ١٩٩٢یونیو  ١٨

الوطنیة المطبقة على إجراءات واشعار المنافسة لا تنص على مثل هذا الالتزام التي یفرضه التوجیه، فإن 

مطالبة بالإعلان عن نوایاها، في هذه النقطة، بما یتوافق مع أهداف  la VILLE DE PARISاریس مدینة ب

  التوجیه.
3 CE, 24/03/2006, Société KPMG et autres, Revue du droit public et de la 

science politique en France et à l'étranger, 2006, n° 5, p. 1169. 
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ــــــــى نصــــــــوص  ــــــــة عل ــــــــة للاتحــــــــاد أعطــــــــت مجــــــــرد موافقتهــــــــا المبدئی ــــــــت المؤسســــــــات المختلف كان

 .١التوجیه

نتیجــــــــة لتطــــــــور الســــــــوابق القضــــــــائیة لمجلــــــــس الدولــــــــة، لــــــــم یكتــــــــف القاضــــــــي الإداري، 

ـــــــل وجـــــــه  ـــــــة، ب ـــــــه التوجیهـــــــات الأوروبی ـــــــا فحســـــــب لمخالفت ـــــــرار المطعـــــــون فیـــــــه جزئی بإلغـــــــاء  الق

لإصـــــــدار  –لائحیـــــــة  ةبمـــــــا لهــــــا مـــــــن ســـــــلط -للســـــــلطة التنفیذیـــــــة  injonctionالقاضــــــي أوامـــــــر

زمنیـــــــة معقولـــــــة، لتنفیـــــــذ النتـــــــائج والأهـــــــداف  القـــــــرارات التنظیمیـــــــة اللازمـــــــة، فـــــــي غضـــــــون فتـــــــرة

ــــــه رقــــــم  ــــــاریخ  ٨٩/٤٨الخاصــــــة بالتوجی ــــــي بت ــــــس الأوروب  ١٢/١٩٨٨/ ٢١الصــــــادر عــــــن المجل

 ١٨/٠٦/١٩٩٢والصـــــــــــــادر عـــــــــــــن المجلـــــــــــــس الأوروبـــــــــــــي بتـــــــــــــاریخ  ٩٢/٥١والتوجیـــــــــــــه رقـــــــــــــم 

 . ٢بعض المهن بمزاولةوالمتعلقین بمنع التمییز بین المواطنین الأوروبیین فیما یتعلق 

ـــــة، المبـــــدأ القـــــانوني الـــــذي أكـــــدت ه محكمـــــة ك رســـــت الســـــوابق القضـــــائیة لمجلـــــس الدول

ــــــذها فــــــي  ــــــتم تنفی ــــــم ی ــــــي ل ــــــة الت ــــــأثیر المباشــــــر للتوجیهــــــات الأوروبی ــــــدا الت العــــــدل فــــــي إطــــــار مب

المیعـــــــاد المناســـــــب أو حتـــــــى التـــــــي تـــــــم تنفیـــــــذها فـــــــي المیعـــــــاد ولكـــــــن بطریقـــــــة لا تتطـــــــابق مـــــــع 

ـــــل هـــــذه ا ـــــي مث ـــــه. ف ـــــائج التوجی ـــــي أهـــــداف ونت ـــــة عل ـــــس الدول ن ألحـــــالات، اســـــتقرت أحكـــــام مجل

والـــذي یعنـــي أنـــه یجـــوز للأفـــراد  "effet direct vertical" تـــأثیرًا مباشـــرًا عمودی�ـــاللتوجیهـــات 

ـــــة عضـــــو ، وأن هـــــذه بالاتحـــــاد المتقاضـــــین الاحتجـــــاج بالتوجیـــــه فـــــي نـــــزاع مـــــا فـــــي مواجهـــــة دول

مــا یعنــي أنــه لا  وهــو effet direct horizontal  فقــيأالتوجیهــات لــیس لهــا تــأثیر مباشــر 

خــــر إلا بعــــد تنفیــــذه بطریقــــه آیجــــوز الاحتجــــاج بالتوجیــــه فــــي نــــزاع مــــا مــــن قبــــل فــــرد ضــــد فــــرد 

وطنـــــــي ینـــــــتج آثـــــــار  إلـــــــى قـــــــانونفـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــوطني وتحویـــــــل التوجیـــــــه  ةصـــــــحیح

، ١٩٩٥. وهــــــذا مــــــا أكــــــده حكــــــم مجلــــــس الدولــــــة الصــــــادر عــــــام ٣قانونیــــــة فــــــي مواجهــــــة الأفــــــراد

مكانیـــــة تطبیـــــق التوجیهـــــات فـــــي مواجهـــــة الأفـــــراد، ولا یجـــــوز للســـــلطات الوطنیـــــة بالدولـــــة بعـــــدم إ

ــــــــي مواجهــــــــة الأفــــــــراد إلا بعــــــــد تحویلهــــــــا  إلــــــــى أن تحــــــــتج بنصــــــــوص التوجیهــــــــات الأوروبیــــــــة ف

  . ٤قانونیة وطنیة نصوص

ـــــة ب ـــــس الدول ـــــرت أحكـــــام مجل ـــــك، أق ـــــاك ظـــــروف یســـــمح فیهـــــا  هنـــــأمـــــع ذل ـــــد تكـــــون هن ق

ــــــــلإدارة بالاحتجــــــــاج بنصــــــــوص ــــــــذها أو تحویلهــــــــا  ل ــــــــتم تنفی ــــــــم ی ــــــــي ل ــــــــة الت التوجیهــــــــات الأوروبی

لتشـــــریعات وطنیـــــة، وهـــــذا هـــــو الحـــــال عنـــــدما تبـــــرر الإدارة اســـــتبعاد قـــــانون وطنـــــي بســـــبب عـــــدم 

                                                           
1 Ibidem ( السابقالمرجع   .(نفس 
2 CE, 29/06/2001, Vassilikiotis, n° 213229, AJDA 2001, p. 1046. 
3 MAUGÜÉ Christine, op. cit., p. 1039. 
4 Ibidem ; CE, 23/06/1995, SA Lilly France, n° 149226, Rec., p. 257. 
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. كمـــــــــا یجـــــــــوز لـــــــــلإدارة الاحتجـــــــــاج ١توافقـــــــــه مـــــــــع معاهـــــــــدات وتشـــــــــریعات الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي

الصــــادر مــــن محكمــــة العــــدل لتشــــریعات بالتوجیهــــات التــــي لــــم تنفــــذ فــــي حالــــة التزامهــــا بالتفســــیر 

 . ٢الاتحاد الأوروبي

 

 اویحتجــــــــو  ا، أجــــــــاز للأفـــــــراد أن یعتمــــــــدو الإداري الفرنســــــــينســـــــتخلص ممــــــــا ســــــــبق أن القاضـــــــي 

مــــــن النظــــــام القــــــانوني  اً باعتبارهــــــا جــــــزء الإداري،مباشــــــرا بنصــــــوص التوجیهــــــات أمــــــام القضــــــاء 

 Le recoursالســــلطة  اوزتجــــبــــدعوى عــــدم -التنظیمیــــة إلغــــاء القــــراراتالــــداخلي، لطلــــب 

pour excès de pouvoir -أهـــداف ونتـــائج التوجیهـــات، كمـــا یجـــوز للأفـــراد  لمخالفتهـــا

ـــــىالاعتمـــــاد  ـــــب  عل ـــــراراتهـــــذه التوجیهـــــات لطل ـــــة الفردیـــــة الصـــــادرة مـــــن أجـــــل  إلغـــــاء الق الإداری

طریــــــق دعــــــوي عــــــدم  عــــــن-تنفیــــــذ قــــــرارات تنظیمیــــــة تعــــــد فــــــي حــــــد ذاتهــــــا مخالفــــــة للتوجیهــــــات 

 .٣المشروعیة

یتعلـــــق بمــــــدى إمكانیـــــة الأفــــــراد الاعتمـــــاد علــــــى  ، ســــــؤالاً ٤أثـــــار بعـــــض فقهــــــاء القـــــانون 

القــــــرارات الإداریــــــة الفردیــــــة المخالفــــــة لأهدافــــــه حتــــــى  إلغــــــاء كــــــلالتوجیهــــــات الأوروبیــــــة لطلــــــب 

 تلك القرارات الفردیة التي لم تصدر من أجل تنفیذ قرار تنظیمي مخالف للتوجیهات؟

مجلــــس الدولــــة الشــــهیر "كــــوهن  إلــــى حكــــمكبیــــر مــــن الفقهــــاء فــــي الواقــــع، اســــتند اتجــــاه 

، للإجابـــــــة بـــــــالنفي علـــــــى هـــــــذا الســـــــؤال ١، الســـــــابق الاشـــــــارة الیـــــــة١٩٧٨بنیـــــــت" الصـــــــادر عـــــــام 

                                                           
1 CE, 24/02/1999, Association de patients de la médecine d'orientation 

anthroposophique, n°195354, Rec., p.29. 
2 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°137. 2 CE, 18/12/2002, Ville de Paris, n° 

241187, Rec., p.480:  

الصادر في  ٩٢/٥٠من التوجیه الأوروبي رقم  ١-١٧على ان المادة  ،أكد مجلس الفرنسي في هذا الحكم

استلزم ذكر أسماء أعضاء اللجنة في إشعار المنافسة. على الرغم من حقیقة أن القواعد  ١٩٩٢یونیو  ١٨

الوطنیة المطبقة على إجراءات واشعار المنافسة لا تنص على مثل هذا الالتزام التي یفرضه التوجیه، فإن 

مطالبة بالإعلان عن نوایاها، في هذه النقطة، بما یتوافق مع أهداف  la VILLE DE PARISاریس مدینة ب

  التوجیه.
2 CE, 24/03/2006, Société KPMG et autres, Revue du droit public et de la 

science politique en France et à l'étranger, 2006, n° 5, p. 1169. 
2 Ibidem ( السابقالمرجع   .(نفس 
3 Recours par voie d'exception d'illégalité  
4 ELISABETH Autier, op. cit., p.359. 



٣٧١ 
 

ــــ مباشــــرة یمكــــن الاعتمــــاد علیهــــا مــــن أجــــل  اً والتأكیــــد علــــى أن التوجیهــــات لا تمــــنح الأفــــراد حقوق

ــــــــب  ــــــــرارطل ــــــــردي أمــــــــام القضــــــــاء الإداريإ إلغــــــــاء ق ــــــــة الفرنســــــــي ٢داري ف ــــــــس الدول . إلا أن مجل

" الصـــــادر عـــــام Perreuxجـــــاب بالإیجـــــاب علـــــى هـــــذا الســـــؤال فـــــي حكمـــــة فـــــي قضـــــیة "مـــــدام أ

مؤكـــــدا مبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة علـــــى الشـــــرعیة القانونیـــــة للقـــــرارات  ٢٠٠٩

 .٣الإداریة الفردیة الوطنیة

ورئیســــــــة نقابــــــــة  ةضــــــــی، قاPerreuxوتــــــــتلخص وقــــــــائع هــــــــذه القضــــــــیة فــــــــي أن مــــــــدام 

القضــــاة، طعنــــت أمــــام مجلــــس الدولــــة علــــي قــــرار رفــــض وزیــــر العــــدل فــــي تعیینهــــا فــــي منصــــب 

). ادعـــــــت الطاعنـــــــة أنهـــــــا تـــــــم التمییـــــــز ضـــــــدها ENMإداري فــــــي المدرســـــــة الوطنیـــــــة للقضـــــــاء (

بســـــبب عضـــــویتها بنقابـــــة القضـــــاة، واحتجـــــت بحقهـــــا بالاســـــتفادة مـــــن القواعـــــد القانونیـــــة المتعلقـــــة 

الصــــــادر  ٢٠٠٠/٧٨مــــــن التوجیــــــه رقــــــم  ١٠ت المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادة بعــــــبء الإثبــــــا

فــــــي المعاملــــــة فــــــي  للمســــــاواةوالمتعلــــــق بتأســــــیس الإطــــــار القــــــانوني العــــــام  ٢٧/١١/٢٠٠٠فــــــي 

مجـــــال التوظیـــــف والعمـــــل. لكـــــن فـــــي التـــــاریخ الـــــذي أصـــــدر فیـــــه وزیـــــر العـــــدل القـــــرار المطعـــــون 

القــــــانون الــــــوطني، علــــــى الــــــرغم مــــــن تــــــم تنفیــــــذه فــــــي  ٢٠٠٠/٧٨فیــــــه، لــــــم یكــــــن التوجیــــــه رقــــــم 

ـــــذي  ـــــوطني. والســـــؤال ال ـــــائج التوجیـــــه فـــــي القـــــانون ال ـــــذ أهـــــداف ونت انتهـــــاء الموعـــــد المحـــــدد لتنفی

ــــه فــــي طعنهــــا المقــــام منهــــا  ــــة أن تحــــتج بهــــذا بالتوجی ــــة، هــــل یمكــــن للطاعن أثیــــر فــــي هــــذه الحال

 أمام مجلس الدولة ضد القرار الفردي الصادر بالرفض من وزیر العدل؟

ــــــت" الصــــــادر عــــــام ذا إ ــــــس الدولــــــة فــــــي حكمــــــة الشــــــهیر "كــــــوهن بنی كــــــان قاضــــــي مجل

كــــــد علــــــي أنــــــه حتــــــي لــــــو كــــــان "محتــــــوي التوجیــــــه محــــــددا للــــــدول أشــــــارة، ، الســــــابق الإ١٩٧٨

الموجهـــــــة إلیـــــــه، فـــــــإن مـــــــواطني هـــــــذه الـــــــدول لا یمكـــــــنهم الاحتجـــــــاج بأهـــــــداف ونتـــــــائج التوجیـــــــه 

هــــــذه الأهــــــداف والنتــــــائج"، إلا لطلــــــب إلغــــــاء  قــــــرار إداري فــــــردي یتعــــــارض بشــــــكل مباشــــــر مــــــع 

ـــــة "  ـــــة عمومی ـــــة جمعی ـــــي هـــــذا الحكـــــم بهیئ ـــــة ف ـــــس الدول  L'Assemblée duأن مجل

contentieux والــــــــذي بموجبـــــــه یجـــــــوز للمتقاضـــــــین الاعتمــــــــاد  اً جدیـــــــد اً " كـــــــرس مبـــــــدأ قانونیـــــــ

ــــي الــــذي لــــم ینفــــذ فــــي القــــانون الــــداخلي لطلــــب إلغــــاء  أي  بشــــكل مباشــــر علــــي التوجیــــه الأوروب

فــــــردي وذلــــــك بتــــــوافر شــــــرطین، الأول وهــــــو أن تكــــــون المــــــدة المحــــــددة لتنفیــــــذ هــــــذا  ريادإقــــــرار 

   :التوجیه قد انتهت، والثاني هو أن تكون نصوص التوجیه دقیقة وغیر مشروطة

                                                                                                                                                                      
1 CE, 22/12/1978, op. cit., p.27 
2 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op.cit., n°134 et suivants.  
3 CE, 30/10/2009, Mme Perreux, op. cit., AJDA 2009, p.2385. 



٣٧٢ 
 

« Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre 

un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et 

inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris، dans les 

délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires»1.  

 إلغاء كلكما أكد مجلس الدولة في هذا الحكم أیضًا، أنه یجوز للمتقاضین أن یطلبوا 

 القرارات التنظیمیة التي تتعارض مع أهداف التوجیهات، ویجوز لهم أیضًا الطعن في أي قرار

بعد انتهاء المدة المحددة لتنفیذ التوجیهات - داري، عن طریق دعوي الإلغاء  أو عدم المشروعیة إ

قانونیة  ، ولا یجوز للسلطات الوطنیة تطبیق القرارات التنظیمیة أو أي قواعد-في القانون الداخلي

 وطنیة، سواء مكتوبة غیر مكتوبة، لا تتوافق مع الأهداف المحددة في التوجیهات.

ــــــــــرغم مــــــــــن أن الحكــــــــــم انتهــــــــــي   ــــــــــى ال ــــــــــى أنعل ــــــــــم  ١٠المــــــــــادة  إل مــــــــــن التوجیــــــــــه رق

لتطبیقــــــــه، وبالتــــــــالي  اً یتضــــــــمن تحفظــــــــات وشــــــــروط ٢٧/١١/٢٠٠٠الصــــــــادر فــــــــي  ٢٠٠٠/٧٨

ــــیس لــــه تــــأثیر مباشــــر ولا یجــــوز الاحتجــــاج بــــه، إلا أن  هــــذا الحكــــم كــــان لــــه فاعلیــــة لضــــمان ل

تنفیـــــــذ تشـــــــریعات القـــــــانون الأوروبـــــــي فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــداخلي لـــــــدول أعضـــــــاء الاتحـــــــاد 

الأوروبــــــي. حیــــــث أكــــــد الحكــــــم أن تخــــــاذل الدولــــــة فــــــي تنفیــــــذ أهــــــداف التوجیهــــــات فــــــي الوقــــــت 

  .٢لن یحرم الأفراد من الاستفادة من حقوقهم التي نشأت من هذه التوجیهاتالمناسب 

 

   

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق) ; GUYOMAR Mattias, Conclusions sur CE, 30/10/ 

2009, RFDA 2009, p.1125. 
2 Conseil d’Etat [Auteur], Directives européennes: anticipé pour mieux 

transposer. Éditeur. Paris: la Documentation française, 25 novembre 2015, 

Rapports et études, p. 35. 
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 الفرع الثالث

 التأثیر المباشر للقرارات الأوروبیة

كرســـــــت محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة فـــــــي ســـــــوابقها القضـــــــائیة، مبـــــــدأ التـــــــأثیر المباشـــــــر 

القـــــرارات لهـــــا قـــــوة ن هـــــذه أللقـــــرارات الأوروبیـــــة فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني لـــــدول الاتحـــــاد، و 

ـــــة ومصـــــدر منشـــــئ ل ثـــــار القانونیـــــة، وتصـــــبح بـــــذلك مصـــــدرًا هامًـــــا لتحدیـــــد المشـــــروعیة لآقانونی

 االوطنیـــــة لـــــدول الاتحـــــاد. حیـــــث یجـــــوز للأفـــــراد أن یعتمـــــدو  العامـــــة القانونیـــــة لأعمـــــال الســـــلطات

ملزمــــة بشــــكل مباشــــر علــــى هــــذه القــــرارات للمطالبــــة بحقــــوقهم التــــي تنشــــئها تلــــك القــــرارات لأنهــــا 

بكافــــــــة عناصــــــــرها ومضــــــــمونها. هــــــــذه القــــــــرارات قابلــــــــة للتطبیــــــــق بشــــــــكل مباشــــــــر فــــــــي النظــــــــام 

لطلـــــــب -الإداري القـــــــانوني الـــــــوطني، ویجـــــــوز للأفـــــــراد الاحتجـــــــاج بهـــــــا مباشـــــــرا أمـــــــام القضـــــــاء 

ـــــــى اتخـــــــاذبـــــــدون الحاجـــــــة -المشـــــــروعةالإداریـــــــة الوطنیـــــــة غیـــــــر  إلغـــــــاء القـــــــرارات أي إجـــــــراء  إل

 .١اتنفیذي وطني من أجل تطبیقه

قــــــد یختلــــــف تــــــأثیر القــــــرارات الأوروبیــــــة فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني وفقــــــا لطبیعتهــــــا 

لا والمخــــــاطبین بهــــــا. فعلــــــي خــــــلاف اللــــــوائح والتوجیهــــــات الأوروبیــــــة، فــــــإن القــــــرارات الأوروبیــــــة 

تتضــــــمن قواعــــــد عامــــــة مجــــــردة تطبیــــــق علــــــى كــــــل مؤسســــــات ودول الاتحــــــاد الأوروبــــــي، بــــــل 

 .  ٢ة لمجموعة معینة من الأفراد أو دول الاتحادتحتوي على قواعد محددة وموجه

اســـــــــتقرت الســـــــــوابق القضـــــــــائیة لمحكمـــــــــة العـــــــــدل علـــــــــي أنـــــــــه فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بـــــــــالقرارات 

الأوروبیـــــــة المحـــــــددة وغیـــــــر مشـــــــروط والتـــــــي تمـــــــنح الأشـــــــخاص الطبیعیـــــــة أو الاعتباریـــــــة عـــــــدة 

 effet directلهــذه القــرارات تــأثیر مباشــر عمــودي وتــأثیر مباشــر افقــي" فإنــه یكــونحقــوق، 

vertical et horizontal “ وفــــي هــــذه الحالــــة یجــــوز للأفــــراد الاحتجــــاج بهــــذه القــــرارات ،

ــــوطني أو الأوروبــــي ســــواء فــــي مواجهــــة الدولــــة  فــــي إطــــار المنازعــــات -مباشــــرا أمــــام القضــــاء ال

ــــــة ــــــنهم وبــــــین الدول ــــــي تثــــــور بی ــــــي مواجهــــــة الأشــــــخاص الآ-العامــــــة الت ــــــي إطــــــار -خــــــرینأو ف ف

 .٣بین الأفرادالمنازعات الخاصة 

أمــــــا فیمـــــــا یتعلـــــــق بــــــالقرارات الأوروبیـــــــة التـــــــي تفــــــرض علـــــــى الأشـــــــخاص الطبیعیـــــــة أو 

مخـــــاطبین بهـــــذه القـــــرارات یجـــــوز لهـــــم الالاعتباریـــــة التزامـــــات قانونیـــــة معینـــــة، فـــــإن الأفـــــراد غیـــــر 

                                                           
1 SIRIRINELLI Jean, Les transformations du droit administratif par le droit de 

l'union européenne- Une contribution à l'étude du droit administratif 

européen, Paris, LGDJ, DL 2011, p. 40. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°140. 
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الاحتجــــــــاج بهــــــــذه القــــــــرارات أمــــــــام القضــــــــاء الــــــــوطني أو الأوروبــــــــي فــــــــي مواجهــــــــة الأشــــــــخاص 

أجـــــــل إجبـــــــارهم علـــــــى تنفیـــــــذ التزامـــــــاتهم القانونیـــــــة، وبالتـــــــالي فـــــــإن هـــــــذه المخـــــــاطبین بهـــــــا مـــــــن 

"، وذلــــك فــــي إطــــار effet direct horizontalالقــــرارات یكــــون لهــــا تــــأثیر مباشــــر أفقــــي"

 .١المنازعات الخاصة بین الأفراد

ـــــي أنـــــه فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالقرارات  اســـــتقرت أیضًـــــا الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة العـــــدل عل

والموجـــــــه لـــــــدول الاتحـــــــاد فلهـــــــا تـــــــأثیر مباشـــــــر مشـــــــابه  المشـــــــروطةوغیـــــــر الأوروبیـــــــة المحـــــــددة 

 effet عمودی�ـــــاتــــــأثیرًا مباشـــــرًا للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة، وهـــــو مــــــا یعنـــــي أن لهـــــذه القـــــرارات 

direct vertical ـــــة ـــــرارات الأوروبی ـــــراد المتقاضـــــین الاحتجـــــاج بهـــــذه الق ـــــث یجـــــوز للأف ، حی

ـــــــوطني فـــــــي مواجهـــــــة  ـــــــى احتـــــــرام التزاماتهـــــــا أمـــــــام القضـــــــاء الأوروبـــــــي وال ـــــــة لإجبارهـــــــا عل الدول

. لكــــــن هــــــذه القــــــرارات مثــــــل التوجیهــــــات لــــــیس لهــــــا تــــــأثیر مباشــــــر ٢المقــــــررة فــــــي هــــــذه القــــــرارات

أفقـــــــي، وهــــــــو مــــــــا یعنــــــــي أنـــــــه لا یجــــــــوز للأفــــــــراد الاحتجــــــــاج بهـــــــا أمــــــــام القضــــــــاء الــــــــوطني أو 

 الأوروبي ضد الأفراد الآخرین في إطار المنازعات الخاصة بالأفراد.

ـــــت  ـــــس الاتجـــــاه القضـــــائي لمحكمـــــة تبن ـــــس الدولـــــة الفرنســـــي نف الســـــوابق القضـــــائیة لمجل

ـــــــة علـــــــى المشـــــــروعیة  ـــــــق بمبـــــــدأ التـــــــأثیر المباشـــــــر للقـــــــرارات الأوروبی العـــــــدل الأوروبیـــــــة والمتعل

، أقـــــر ١٩٧٥القانونیـــــة لأعمـــــال الســـــلطات الوطنیـــــة. ففـــــي حكـــــم مجلـــــس الدولـــــة الصـــــادر عـــــام 

ـــــة ـــــس الدول ـــــرار ٣مجل ـــــه  لصـــــادرالإداري ا بإلغـــــاء الق ـــــه لمخالفت ـــــة المطعـــــون فی ـــــر الداخلی مـــــن وزی

ـــــــرارال ـــــــي فـــــــي CEE/72/455ق وقـــــــد كـــــــرس  .19/12/1972الصـــــــادر مـــــــن المجلـــــــس الأوروب

ـــــس الدولـــــة فـــــي هـــــذا الحكـــــم فكـــــره التـــــأثیر المباشـــــر للقـــــرارات الأوروبیـــــة علـــــى المشـــــروعیة  مجل

ــــــت الأحكــــــام القضــــــائیة ا ــــــد توال ــــــة. ولق ــــــة للقــــــرارات والإجــــــراءات الوطنی ــــــس القانونی ــــــة لمجل لمتتالی

الدولــــــــة علــــــــي التأكیــــــــد علــــــــى مبــــــــدأ التــــــــأثیر المباشــــــــر للقــــــــرارات الأوروبیــــــــة علــــــــى المشــــــــروعیة 

، حیـــــث ٢٠٠١الإداریـــــة، نـــــذكر منهـــــا علـــــى ســـــبیل المثـــــال حكـــــم مجلـــــس الدولـــــة الصـــــادر عـــــام 

ــــــة  ــــــس الدول ــــــرر قاضــــــي مجل ــــــم  إلغــــــاء اللائحــــــةق  ١٥/١٢/١٩٩٩والصــــــادرة فــــــي  ٠٥٩-٩٩رق

ت المنتجـــــات البحریـــــة المنصــــــوص علیهـــــا فـــــي القــــــانون الصـــــادر فــــــي والمتعلقـــــة بتوزیـــــع عائــــــدا

                                                           
1 SIRIRINELLI Jean, op. cit., p. 41. 
2 CJCE, 12/12/1990, Kaeffer et Procacci, aff. C-100/89, Rec. p. 1-4647 ; 

CJCE, 10/11/1992, Hansa Fleisch, aff. C-156/91, Rec., p.I-5567. 
3 CE, 03/02/1975, Ministre de l'intérieur c/ Pardov, n°94108, AJDA 1975, p. 

467, URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007648866  
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وذلـــــــك بســـــــبب مخالفتهـــــــا والقـــــــانون الـــــــوطني لـــــــنص المـــــــادة الثانیـــــــة مـــــــن قـــــــرار  ،١٧/٧/١٩٩٢

 .٢٢/١٢/١٩٨٩١مجلس الأوروبي الصادر في 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

                                                           
1 CE, 10/01/2001, Région Guadeloupe, n° 219138, Europe mai 2001, n°5 

commentarie par SIMON Denys. 
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  الثاني الفصل

  الإداریة  المشروعیة مصادر إثراء

  الأوربيالمبادئ العامة لقانون الاتحاد ب

 les principes généraux تحتــل المبــادئ العامــة لقــانون الاتحــاد الأوروبــي"

du droit de l'Union européenne التـــي كرســـتها محكمـــة العـــدل الأوروبیـــة فـــي ،"

بمــــــا لهــــــا مــــــن ازدواج  الإداري الفرنســــــيســــــوابقها القضــــــائیة، مكانــــــاً ممیــــــزا فــــــي القضــــــاء والفقــــــه 

ــــة  ــــادئ العامــــة قواعــــد قانونی ــــة، تعــــد هــــذه المب ــــوطني. فمــــن ناحی وظیفــــي فــــي النظــــام القــــانوني ال

 أمامـــــهإطـــــار فصـــــلة فـــــي المنازعـــــات الوطنیـــــة المنظـــــورة  الإداري فـــــيملزمـــــة، یطبقهـــــا القاضـــــي 

والمتعلقــــــة بتطبیــــــق قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. مــــــن ناحیــــــة اخــــــري، فــــــإن هــــــذه المبــــــادئ تمثــــــل 

صــــدرًا للإلهــــام لــــدي مجلــــس الدولــــة فــــي تكــــریس وتفســــیر العدیــــد مــــن المبــــادئ العامــــة للقــــانون م

ـــــــــي، یضـــــــــمن القاضـــــــــي  ـــــــــة الأول ـــــــــي الحال ـــــــــرامالفرنســـــــــي. ف ـــــــــاءً  الإداري احت ـــــــــادئ وف هـــــــــذه المب

ـــــق القواعـــــد  ـــــذ وتطبی ـــــانون العـــــام لتنفی ـــــاره قاضـــــى الق ـــــي باعتب ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــات ق بمتطلب

ـــــة للاتحـــــاد الأور  ـــــوطني. القانونی ـــــانوني ال ـــــي فـــــي النظـــــام الق ـــــة، أوب ـــــة الثانی ـــــق فمـــــا فـــــي الحال یطب

تلــــــك المبــــــادئ العامــــــة المشــــــتركة  تــــــداولالمبــــــادئ بوصــــــفة شــــــریكاً فــــــي  الإداري هــــــذهالقاضــــــي 

  .١أوروبیة متكاملة إلى وحدةعلى مستوي الاتحاد الأوروبي، بهدف الوصول 

مـــــن  أساســـــي كمصـــــدرة الاتحـــــاد الأوربـــــي مكانـــــة هامـــــ تشـــــغل المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون

ــــــدول  ــــــة ل ــــــي، فالســــــلطات الإداری ــــــى مســــــتوى الاتحــــــاد الأوروب ــــــة عل مصــــــادر المشــــــروعیة الإداری

ـــــــد مباشـــــــرتها أوجـــــــه  ـــــــك المبـــــــادئ وعـــــــدم  انشـــــــاطاتهالاتحـــــــاد ملزمـــــــة عن المختلفـــــــة، بـــــــاحترام تل

ـــــــول  ـــــــي تلعـــــــب دورا إمخالفتهـــــــا. هكـــــــذا یمكـــــــن الق ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــادئ العامـــــــة لق ن المب

باعتبارهـــــا قواعـــــد قانونیـــــة  الإداري الأوروبـــــيصـــــدر لقواعـــــد المشـــــروعیة فـــــي القـــــانون رئیســـــیا كم

ــــادئ  ــــر عــــن مب ــــوب لكــــي یقرهــــا، وتعب ــــنص مكت ــــاج ل ــــي لا تحت ــــى الت ــــة المثل ملزمــــة تملیهــــا العدال

نظمــــة قانونیــــة وطنیــــة ومــــن التــــراث الجمــــاعي وموضــــوعات أعامــــة مشــــتركة مســــتمدة مــــن عــــدة 

ــــــي  ــــــوق الأساســــــیة الت ــــــوانین والحق ــــــيالق ــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد الأوروب  .٢تؤكــــــدها دســــــاتیر ال

  نتناول تفصیل ذلك من خلال الثلاثة المباحث الآتیة:سوف 

                                                           
1 XENO Lamprini, Les principes généraux du droit de l'union européenne et la 

jurisprudence administrative française, Éditeur: Bruylant, Collection: Droit 

administratif, 2017, p. 14. 
2PAPADOPOULOU Rébecca-Emmanuèla, Principes généraux du droit et droit 

communautaire, origines et concrétisation. In: Revue internationale de droit 

comparé. Vol. 49 N°3, Juillet-septembre 1997. p. 746. 
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  بالمبادئ العامة الأوروبیة وطبیعتها القانونیة  الاعتراف- المبحث الأول:

  تطبیق المبادئ العامة لقانون الاتحاد وكیفیة تفسیرها نطاق- المبحث الثاني:

 المباشر للمبادئ العامة الأوروبیة التأثیر- الثالث:المبحث 
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  المبحث الأول

  الاعتراف بالمبادئ العامة الأوروبیة وطبیعتها القانونیة

المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، هـــــــي مبـــــــادئ قضـــــــائیة عامـــــــة طورتهـــــــا 

للمشــــــروعیة وســــــیادة  اً ذاتیــــــ اً الســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة باعتبارهــــــا مصــــــدر 

ـــــــانون  ـــــــادئ العامـــــــة لق ـــــــذا، یشـــــــكل احتـــــــرام المب ـــــــة. ل ـــــــى مســـــــتوي الجماعـــــــة الأوروبی القـــــــانون عل

الاتحــــــاد الأوروبــــــي شــــــرطا قانونیــــــا لمشــــــروعیة أعمــــــال وقــــــرارات مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي، 

وفــــــي كثیــــــر مــــــن الأحیــــــان، لأعمــــــال وقــــــرارات الســــــلطات الوطنیــــــة للــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد. 

المبــــــادئ العامــــــة إحــــــدى مصـــــــادر قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي مثلهــــــا مثــــــل القواعـــــــد تعــــــد تلــــــك 

ـــــالي،  ـــــة. بالت ـــــانون الاتحـــــاد، أي المعاهـــــدات التأسیســـــیة والتشـــــریعات الثانوی ـــــة لق الأخـــــرى المكتوب

وفقـــا لمتطلبـــات قـــانون الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــإن هــــذه المبـــادئ العامـــة لهـــا قـــوة الزامیـــة، ومـــن ثــــم 

 أو عمــــــلاً  اً طات الإداریــــــة الوطنیــــــة بالــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد قــــــرار إذا أصــــــدرت إحــــــدى الســــــل

ـــــرار والإجـــــراء یعـــــد  ـــــك الق ـــــإن ذل ـــــادئ، ف ـــــى اتخـــــذت أي إجـــــراء مخـــــالف لإحـــــدى هـــــذه المب أو حت

  .١باطلا لمخالفته مبدأ المشروعیة

ـــــادئ العامـــــة  ـــــك المب ـــــة ظهـــــور تل ـــــة ســـــوف نعـــــرض أولا كیفی ـــــب الأول(الأوروبی )، المطل

  ).المطلب الثاني(الإلزامیة ثم نتبعها ببیان طبیعتها القانونیة 

  المطلب الأول

  بدایة ظهور المبادئ العامة 

  لقانون الاتحاد الأوروبي

ــــــي هــــــي فــــــي الأ ــــــة، المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأورب ــــــر مكتوب صــــــل قواعــــــد قانونیــــــة غی

 la Cour de justice deكرســـتها الســـوابق القضـــائیة لمحكمـــة العـــدل الأوروبیـــة

l'Union européenne" بهــــــدف ســــــد الثغــــــرات الموجــــــودة بالمصــــــادر الأولویــــــة لقــــــانون "

ــــــــة ال الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي (معاهــــــــدات الاتحــــــــاد الأوربــــــــي). تســــــــمح هــــــــذه المبــــــــادئ غیــــــــر مكتوب

إلــــى اســــتنباط  هللقاضــــي الأوروبــــي عنــــد مواجهــــة صــــعوبات فــــي حــــل المســــائل المعروضــــة علیــــ

ـــةإالنـــزاع تجنبـــا لخطـــر ارتكـــاب جریمـــة  نشـــاء قواعـــد جدیـــدة لحـــلإ و   Déni de"نكـــار العدال

justice” ــــــــق مــــــــع روح النظــــــــام أ، فالقاضــــــــي یحــــــــب ــــــــزاع بمــــــــا یتف ــــــــي الن ن یجتهــــــــد لیفصــــــــل ف

  .٢یطبق على النزاع يالقانوني القائم خاصة في حالة عدم وجود نص قانون

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 XENO Lamprini, op. cit., p.28.   
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ـــــة الـــــوارد فـــــي المعاهـــــدات إ ـــــة للقواعـــــد القانونیـــــة الأوروبی ن الطبیعـــــة العامـــــة وغیـــــر كامل

الاتحـــــاد الأوربـــــي والتشـــــریعات الثانویـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد، دفعـــــت محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة إلـــــى 

اســــــتخلاص العدیــــــد مــــــن المبــــــادئ العامــــــة (لحمایــــــة الحقــــــوق الأساســــــیة للأفــــــراد) مــــــن الأنظمــــــة 

ـــــة الداخلیـــــة ل ـــــول القانونی ـــــي، لـــــذا یمكـــــن الق ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد الأوروب المبـــــادئ  إن هـــــذهل

مكتوبــــــة لهـــــا قـــــوة الزامیــــــة لســـــد الفــــــراغ الموجـــــود فـــــي القواعــــــد المكتوبـــــة لقــــــانون الالعامـــــة غیـــــر 

  .١الاتحاد الأوروبي

 اً أساســـــــی اً فضـــــــلا عـــــــن ذلـــــــك، تلعـــــــب المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي دور 

ــــة  ــــانون لتنظــــیم وتطــــویر العلاق ــــین قواعــــد الق ــــوطنيب ــــة  الإداري ال ــــذي تنظمــــه القواعــــد الداخلی (ال

للـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي) وقواعـــــــد قـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي (المســـــــتمد بصـــــــفه 

عامــــــة مــــــن المعاهــــــدات الأساســــــیة المنظمــــــة للاتحــــــاد الأوربــــــي والتشــــــریعات الثانویــــــة والســــــوابق 

العــــــدل الأوربیــــــة (مــــــن خــــــلال المبــــــادئ العامــــــة  القضــــــائیة للقضــــــاء الأوروبــــــي). فــــــدور محكمــــــة

التــــي تكرســــها ســــوابقها القضــــائیة) لا یقتصــــر فقــــط علــــى التحقــــق مــــن مشــــروعیة القــــرارات التــــي 

تصـــــــدرها مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، بـــــــل یتخطـــــــى دورهـــــــا إلـــــــى الرقابـــــــة علـــــــى الســـــــلطات 

ـــــة (وكافـــــة الســـــلطات العامـــــة الأخـــــرى) للـــــدول الأعضـــــاء بالات حـــــاد لتحقـــــق مـــــن الإداریـــــة الوطنی

ضــــمان وفائهـــــا بالتزاماتهـــــا المقـــــررة فـــــي قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي والامتنـــــاع عـــــن أي تـــــدبیر أو 

ن یهـــــــدد تحقیـــــــق أهـــــــداف الجماعـــــــة الأوربیـــــــة أو التـــــــأثیر علـــــــى أقـــــــرار قـــــــوانین داخلیـــــــة یمكـــــــن إ

  .٢الحقوق التي یكرسها قانون الاتحاد الأوروبي لمواطني دول الاتحاد الأوروبي

ــــــع، ــــــادئ  فــــــي الواق ــــــة الفرنســــــي فــــــي اســــــتخلاص المب ــــــس الدول ــــــى مجل یعــــــود الفضــــــل إل

ـــــراغ التشـــــریعي والدســـــتوري) ـــــي حالـــــة الف ـــــة (ف ـــــانون كوســـــیلة قانونی ـــــة الحقـــــوق  ٣العامـــــة للق لحمای

ن یســـــــتنبطها القاضـــــــي لتفســـــــیر أن هـــــــذه المبـــــــادئ یمكـــــــن إوالحریـــــــات الأساســـــــیة للأفـــــــراد، بـــــــل 

حكــــام محكمــــة العــــدل أ. ولقــــد تــــأثرت ٤مجتمــــعالقواعــــد المســــتقرة فــــي روح التشــــریع الــــذي یــــنظم ال

الأساســـــــي فـــــــي اســـــــتنباط مبـــــــادئ قضـــــــائیة  هالأوروبیـــــــة بأحكـــــــام مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي ودور 

عامــــة تعبــــر عــــن مبــــادئ العدالــــة وضــــمیر الجماعــــة وروح النظــــام القــــانوني القــــائم. كمــــا تــــأثرت 

ـــــي الأنظمـــــة أأیضًـــــا  ـــــادئ العامـــــة المطبقـــــة ف ـــــد مـــــن المب ـــــة بالعدی حكـــــام محكمـــــة العـــــدل الأوروبی

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 29. 
2 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, op. cit., p. 68. 
3 JEZE Gaston, Les principes généraux du droit administratif, Dalloz- 

Bibliothèque Dalloz, 2011, p.18. 
4 JEANNEAU Benoît, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence 

administrative, Éditeur: Paris, Editions du recueil Sirey, 1954, p.13 
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القانونیـــــة الوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد الأوروبـــــي، وكـــــان لتطبیـــــق تلـــــك المبـــــادئ العامـــــة 

ــــــة  ــــــة بواســــــطة قضــــــاة محكمــــــة العــــــدل الأوروبی ــــــق قواعــــــد أالوطنی ــــــي تحســــــین تطبی ــــــر ف ــــــر كبی ث

ــــــل المحــــــاك ــــــي مــــــن قب ــــــانون الأوروب ــــــة، وســــــاهم الق ــــــة الداخلی ــــــة داخــــــل الأنظمــــــة القانونی م الوطنی

ـــــي  ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــادئ التـــــأثیر المباشـــــر والفـــــوري لق ـــــق مب أیضًـــــا بشـــــكل فعـــــال فـــــي تطبی

فـــــي الأنظمـــــة القانونیـــــة الداخلیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد والتأكیـــــد علـــــى ســـــمو وعلـــــو قـــــانون 

 .١الاتحاد الأوروبي على القوانین الوطنیة

ـــــــا  ـــــــول یمكنن ـــــــه إالق ـــــــي أنشـــــــأتها إن ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــادئ العامـــــــة لق ـــــــت المب ذا كان

محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة مـــــن خـــــلال ســـــوابقها القضـــــائیة، إلا أن هـــــذه المبـــــادئ العامـــــة كانـــــت 

قـــــــد تـــــــأثرت بالأنظمـــــــة القانونیـــــــة للـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد، حیـــــــث كرســـــــت محكمـــــــة العـــــــدل 

خــــــلال القــــــوانین الداخلیــــــة والمبــــــادئ الوطنیــــــة محتــــــوي العدیــــــد مــــــن تلــــــك المبــــــادئ العامــــــة مــــــن 

ــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد، كمــــــــا لعــــــــب القضــــــــاة الوطنیــــــــ ــــــــدول الأعضــــــــاء  ونالمشــــــــتركة لل بال

فــــــــي ظهـــــــور تلـــــــك المبــــــــادئ العامـــــــة والتأكیـــــــد علــــــــي طبیعتهـــــــا الإلزامیــــــــة  اً هامـــــــ اً بالاتحـــــــاد دور 

ول الأعضــــــاء وأهمیتهــــــا فــــــي حمایــــــة الحقــــــوق والحریــــــات الأساســــــیة التــــــي تؤكــــــدها دســــــاتیر الــــــد

  . ٢بالاتحاد

ــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد  بــــــــلا شــــــــك، تعــــــــد المبــــــــادئ العامــــــــة الوطنیــــــــة المشــــــــتركة لل

الأوروبــــــــي مصــــــــدر إلهــــــــام لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة فــــــــي تكــــــــریس مبادئهــــــــا العامــــــــة. ففــــــــي 

الســــنوات الأولــــي لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، كانــــت المبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد هــــي نتــــاج 

ة عامـــــــة، تهـــــــدف إلـــــــى  ضـــــــمان ســـــــد الثغـــــــرات الموجـــــــودة بالمصـــــــادر الأولیـــــــة مبـــــــادئ قضـــــــائی

ــــز  ــــة وعــــدم التمیی ــــي المعامل ــــدأ المســــاواة  ف ــــي، وبصــــرف النظــــر عــــن مب ــــانون الاتحــــاد الأوروب لق

ـــــذي كرســـــته بعـــــض نصـــــوص معاهـــــدة  ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي ال نشـــــاء الجماعـــــة الأوروبیـــــة إف

ــــــة للفحــــــم والصــــــلب ومعاهــــــدة الجماعــــــة الاقتصــــــادیة الأور  ــــــادئ الوطنی ــــــاره أحــــــد المب ــــــة باعتب وبی

ـــــــك  ـــــــى نصـــــــوص تل ـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، فإنـــــــه  بـــــــالنظر إل المشـــــــتركة بـــــــین ال

المعاهــــــدات نجــــــدها ظلــــــت صــــــامتة بشــــــأن المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. مــــــع 

عــــدل تطــــور فكــــرة الوحــــدة الأوروبیــــة، شــــجع العدیــــد مــــن القضــــاة والمحــــامین العــــامین بمحكمــــة ال

الأوروبیـــــة فكـــــرة اســـــتلهام المبـــــادئ العامـــــة الوطنیـــــة المشـــــتركة بـــــین الـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، 

                                                           
1 MOLINIER Joël, Principes généraux, Répertoire de droit européen, Dalloz, 

mars 2011 (actualité: octobre 2014), n°13. 
2Ibidem (نفس المرجع السابق), n°29. 



٣٨١ 
 

كمــــال الــــنقص الموجــــود بقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي بســــبب عــــدم كفایــــة إ لتفســــیر قــــانون الاتحــــاد و 

  . ١المعاهدات والتشریعات الأوروبیة

فـــــي  Karl Roemer، اقتـــــرح المحـــــامي العـــــام ١٩٥٥فـــــي وقـــــت مبكـــــر مـــــن عـــــام 

، أن تأخــــــذ محكمــــــة العــــــدل فــــــي الاعتبــــــار ٢"Royaume des Pays-Basقضـــــیة "

مختلــــف القواعــــد القانونیــــة الوطنیــــة للــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد مــــن أجــــل تفســــیر قــــانون الاتحــــاد 

ــــة اســــتخدام قواعــــد ومبــــادئ القــــانون  الأوروبــــي. منــــذ ذلــــك الوقــــت بــــدأت محكمــــة العــــدل الأوروبی

مـــــن المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي. هكـــــذا، فـــــي  الـــــوطني لتكـــــریس فئتهـــــا الخاصـــــة

 Algéra/Haute فــــي قضــــیة ١٩٥٧حكــــم محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة الصــــادر فــــي 

Autorité ــــص فــــي معاهــــدة الاتحــــاد یحــــدد الشــــروط ــــى أنــــه لا یوجــــد ن ــــد المحكمــــة إل ، بعــــد تأكی

ر إداري أنشـــــأ والقواعـــــد التـــــي بموجبهـــــا یجـــــوز لإحـــــدى مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي ســـــحب قـــــرا

 le retrait d'un acte administratif créantحقوقــا موضــوعیة وفقــا لشــروط باطلــة "

des droits subjectifs intervenu  dans des conditions irréguliers لــذا ،"

ـــــــي محكمـــــــة أن تبـــــــت فـــــــي هـــــــذا الموضـــــــوع علـــــــى أســـــــاس اســـــــتلهام القواعـــــــد  فإنـــــــه  "یجـــــــب عل

ــــــــــوانین  ــــــــــررة فــــــــــي الق ــــــــــة المق ــــــــــدول الأعضــــــــــاء القانونی والســــــــــوابق القضــــــــــائیة وآراء الفقهــــــــــاء بال

. مـــــن الملاحـــــظ، أنـــــه فـــــي هـــــذا ٣بالاتحــــاد[.. ]، وأن یكـــــون الســـــحب خـــــلال فتـــــرة زمنیـــــة معقولــــة"

الحكـــــم لـــــم تســـــتخدم محكمـــــة العـــــدل بعـــــد مصـــــطلح المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي 

ــــ ــــرغم مــــن أنهــــا، فــــي هــــذه الســــابقة القضــــائیة، كرســــت المب ــــى ال ــــذي یحكــــم كیفیــــة ســــحب عل دأ ال

ن محكمـــــة العـــــدل إالقـــــرارات الإداریـــــة التـــــي تولـــــد حقوقـــــا ذاتیـــــة. بنـــــاء علـــــى ذلـــــك، یمكـــــن القـــــول 

اســــــــتلهمت القواعــــــــد المســــــــتقرة فــــــــي القــــــــوانین والمبــــــــادئ الوطنیــــــــة للــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد 

الأوروبـــــــي، مـــــــن أجـــــــل تكـــــــریس مبـــــــادئ عامـــــــة مشـــــــتركة ثـــــــم مبـــــــادئ عامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد 

وبـــــي، وذلـــــك بهـــــدف التحـــــرر مـــــن قـــــوانین الـــــدول الأعضـــــاء وبنـــــاء نظـــــام قـــــانوني أوروبـــــي الأور 

متكامــــــل علـــــــى مســـــــتوي الجماعــــــة الأوروبیـــــــة لتحقیـــــــق أهـــــــداف الوحــــــدة الأوروبیـــــــة. منـــــــذ ذلـــــــك 

ــــــــانون الاتحــــــــاد  ــــــــدة لق ــــــــادئ العامــــــــة الجدی ــــــــد مــــــــن المب الحــــــــین، كرســــــــت محكمــــــــة العــــــــدل العدی

لموحــــد لقــــانون الاتحــــاد علــــى مســــتوي الأنظمــــة الأوروبــــي، مــــن أجــــل ضــــمان التطبیــــق الفعــــال وا

ـــــانون:  ـــــة لهـــــذا الق الوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء، وأیضًـــــا لســـــد الثغـــــرات الموجـــــودة بالقواعـــــد المكتوب

                                                           
1 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, op. cit., p. 85. 
2 CJCE, 21/03/1955, Royaume des Pays-Bas, aff.C- 06/54, Rec., 1955, p. 

200. 
3 CJCE, 12/07/1957, Algéra/Haute Autorité CECA, aff. C-3/57, Rec., 1957, p. 

81. 
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كمبــــادئ الأمــــن القــــانوني والتناســــب والعلــــو لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي واحتــــرام حقــــوق الإنســـــان 

الجدیــــدة، بشــــكل عــــام، فــــي فاعلیــــة ثــــرت تلــــك المبــــادئ العامــــة أ. ولقــــد ١فــــي مــــدة زمنیــــة معقولــــة

ـــــدول الأعضـــــاء، ونتیجـــــة لهـــــذا  ـــــي بواســـــطة الســـــلطات العامـــــة لل ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب تطبیـــــق ق

التــــــأثیر الهــــــام فقــــــد تــــــم الاعتــــــراف بالقیمــــــة القانونیــــــة الإلزامیــــــة لهــــــذه المبــــــادئ العامــــــة بموجــــــب 

ن مـــــــــ ٦. فمـــــــــن الآن فصـــــــــاعدا، تـــــــــنص المـــــــــادة ١٩٩٢فبرایـــــــــر  ٧معاهـــــــــدة ماســـــــــتریخت فـــــــــي 

النحــــــو  علــــــىأن "تشــــــكل الحقــــــوق الأساســــــیة،  علــــــى ٣معاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي فــــــي الفقــــــرة 

ــــوق الإنســــان والحریــــات الأساســــیة،  ــــة حق ــــة لحمای ــــة الأوروبی ــــذي تضــــمنه الاتفاقی ــــىال النحــــو  وعل

ـــــانون  ـــــادئ عامـــــة لق ـــــدول الأعضـــــاء، مب ـــــین ال ـــــد الدســـــتوریة المشـــــتركة ب ـــــنجم عـــــن التقالی ـــــذي ی ال

  الاتحاد الأوروبي".

یمكـــــن إنكـــــار دور القضـــــاة الـــــوطنیین فـــــي ظهـــــور المبـــــادئ  فإنـــــه لافضـــــلاً عمـــــا ســـــبق، 

العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي (لســـــــد أوجـــــــه القصـــــــور فـــــــي المصـــــــادر المكتوبـــــــة لقـــــــانون 

الاتحـــــــاد) بهـــــــدف حمایـــــــة الحقـــــــوق والحریـــــــات الأساســـــــیة للمـــــــواطنین الأوروبیـــــــین. فـــــــإذا كانـــــــت 

د الثغــــــرات الموجــــــودة محكمــــــة العــــــدل قــــــد كرســــــت المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد بهــــــدف ســــــ

ــــــانون أكــــــدوا أن  ــــــد مــــــن فقهــــــاء الق ــــــي، إلا أن العدی ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ــــــة لق بالمصــــــادر الأولی

مثــــــل هـــــــذا العمـــــــل القضـــــــائي لمحكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة تـــــــم تحقیقـــــــه وإقـــــــراره "تحـــــــت ضـــــــغط" 

. حیــــث كــــان للقضــــاء الــــوطني للــــدول الأعضــــاء دور رائــــد فــــي حــــث ٢وتــــأثیر القضــــاة الــــوطنیین

العــــــدل الأوروبیــــــة علــــــي تكــــــریس بعــــــض المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، محكمــــــة 

وذلــــــك مــــــن خــــــلال آلیــــــة الإحالــــــة الأولیــــــة التــــــي تســــــمح للقاضــــــي الــــــوطني بطــــــرح ســــــؤال أولــــــي 

ــــــة لتفســــــیر قــــــانون الاتحــــــاد وتطبیقــــــه بطریقــــــة صــــــحیحة فــــــي النظــــــام  لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبی

ــــادئ القــــانوني الــــوطني، ولقــــد كــــان لتلــــك الآلیــــة  أثــــر فــــي حــــث محكمــــة العــــدل علــــي تكــــریس مب

ــــــانون الاتحــــــاد باعتبارهــــــا جــــــزء ــــــوري والمباشــــــر لقواعــــــد ق ــــــأثیر الف ــــــدأ الت ــــــدة، كمب لا  اً عامــــــة جدی

ـــــذي یهـــــدف  ـــــانوني ال ـــــدأ الأمـــــن الق ـــــدول الأعضـــــاء، ومب ـــــوطني لل ـــــانوني ال یتجـــــزأ مـــــن النظـــــام الق

ـــــى ـــــق اســـــتقرار فـــــي وضـــــعهم القـــــانوني  إل ـــــة حـــــق المـــــواطنین فـــــي تحقی مـــــن خـــــلال قـــــوانین حمای

ـــــة  ـــــى  حمای ـــــذي یهـــــدف إل ـــــدأ التوقعـــــات المشـــــروعة ال ـــــة، ومب ـــــة لا تتســـــم بالرجعی واضـــــحة وواقعی

المـــــواطنین حســـــني النیـــــة مـــــن أي تغیـــــرات غیـــــر متوقعـــــة فـــــي القـــــوانین والقـــــرارات الصـــــادرة مـــــن 

                                                           
1 COHEN-JONATHAN G., "Cour constitutionnelle allemande et règlements 

communautaires”, Observations, Cahiers de droit Européen 1975, Vol 11, pp. 

173–206. 
2DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.157.  
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الســـــلطات العامـــــة لـــــدول الاتحـــــاد، وغیرهـــــا مـــــن المبـــــادئ العامـــــة الأوروبیـــــة التـــــي ســـــاهمت فـــــي 

  . ١وق الأفراد الأساسیة علي مستوي الجماعة الأوروبیةتعزیز حق

المبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحـــــاد الأوروبــــي لهــــا، بصــــفة عامـــــة، دور فعــــال فــــي هیكلـــــة 

ـــــذلك فـــــإن  ـــــة والأوروبیـــــة، ل ـــــب بـــــین القـــــیم والمتطلبـــــات الوطنی ـــــانوني الأوروبـــــي والتقری النظـــــام الق

ــــــر  ــــــرام أمــــــام الالهــــــذه القواعــــــد غی ــــــة یكــــــون لهــــــا احت ــــــة مكتوب ــــــة مــــــن أجــــــل حمای محــــــاكم الوطنی

ــــــة وســــــمو قــــــانون الاتحــــــاد  ــــــى أولوی ــــــادئ المشــــــتركة اســــــتنادا إل الحقــــــوق الأساســــــیة للأفــــــراد والمب

. بنـــــاء علـــــى ذلـــــك، أكـــــد مجلـــــس ٢الأوروبـــــي علـــــى القـــــوانین الداخلیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد

ــــــادئ ــــــوة الملزمــــــة للمب ــــــى الق ــــــد مــــــن أحكامــــــه القضــــــائیة، عل ــــــي العدی ــــــة الفرنســــــي ف العامــــــة  الدول

ساســـــــیة فـــــــي أیـــــــدى القاضـــــــي الأوروبـــــــي أداة أن هـــــــذه المبـــــــادئ أ للقـــــــانون الأوروبـــــــي، باعتبـــــــار

ــــــوطني لحمایــــــة حقــــــوق المــــــواطنین فــــــي علاقــــــاتهم مــــــع الإ دارة، فالأحكــــــام والقاضــــــي الإداري  ال

مـــــــن المبـــــــادئ العامــــــة الأوروبیـــــــة تمـــــــنح لمـــــــواطني  ان كثیـــــــر أالقضــــــائیة لمجلـــــــس الدولـــــــة تؤكــــــد 

ي العدیــــــد مــــــن الحقــــــوق والحریــــــات التــــــي تمكــــــنهم مــــــن الاحتجــــــاج بهــــــا علــــــى الاتحــــــاد الأوروبــــــ

التـــــــي تعتمـــــــدها ســـــــواء الســـــــلطات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة أو مؤسســـــــات  المشـــــــروعةالقـــــــرارات غیـــــــر 

  .٣الاتحاد الأوروبي

  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة الإلزامیة للمبادئ العامة 

  لقانون الاتحاد الأوروبي

ـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي،  ـــــــوطنين القاضـــــــي أأكـــــــد مجل هـــــــو قاضـــــــى القـــــــانون  الإداري ال

ـــــك  ـــــى ذل ـــــب عل ـــــداخلي، ویترت ـــــانوني ال ـــــي النظـــــام الق ـــــي ف ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــق ق العـــــام لتطبی

أنــــه یلتــــزم بالامتثــــال لتطبیــــق معــــاییر وأهــــداف وجمیــــع قــــوانین الاتحــــاد الأوروبــــي، ســــواء كانــــت 

المتعلقــــــة  هكتوبـــــة، علــــــى كافـــــة المنازعــــــات المعروضـــــة علیــــــم قواعـــــد قانونیــــــة مكتوبـــــة أو غیــــــر

ـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي ـــــق ق ـــــول  .٤بتطبی ـــــذلك، یمكـــــن الق ـــــادئ العامـــــة لقـــــانون إل ن احتـــــرام المب

                                                           
1 RUIZ FABRI Hélène, « Principes généraux du droit communautaire et droit 

comparé », Presses Universitaires de France 2007, n° 45, pp. 127-142. 
2CE, 09/05/2001, Entreprise personnelle de transports Freymuth, n° 210944, 

Rec., p.634; CJCE, 08/03/2001, Commission c/France, C-266/99, Rec., p. I-

2000.  
3RUIZ FABRI Hélène, loc. cit. 
4 HENRY Solveig, « Fiche 8. Les sources écrites et non écrites du droit de 

l’Union européenne, op. cit., p. 139. 
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لمشـــــروعیة قـــــرارات الســـــلطات الوطنیـــــة لـــــدول الاتحـــــاد  اً اساســـــی اً الاتحــــاد الأوروبـــــي یشـــــكل شـــــرط

ـــــى تكـــــون بمنجـــــي مـــــن  ـــــك باعتبارهـــــا قوا الإلغـــــاء،حت ـــــة ملزمـــــة وجـــــزءوذل لا  اً اساســـــی اً عـــــد قانونی

ـــــــانوني الـــــــوطني. وتمثـــــــل رقابـــــــة محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة والقضـــــــاء  یتجـــــــزأ مـــــــن النظـــــــام الق

قانونیـــــــة وقضـــــــائیة، للتأكـــــــد مـــــــن المشـــــــروعیة  ةالـــــــوطني علـــــــى هـــــــذه القـــــــرارات الوطنیـــــــة ضـــــــمان

  .   ١القانونیة لهذه القرارات واحترامها للمبادئ العامة للقانون الأوروبي

الإلزامیـــــــة للمبــــــادئ العامـــــــة فــــــي الأنظمـــــــة القانونیــــــة الوطنیـــــــة وفقـــــــا  نتنـــــــاول الطبیعــــــةســــــوف   

ــــــــات قــــــــانون الاتحــــــــاد  )، ثــــــــم نتبعهــــــــا بدراســــــــة دور القاضــــــــي الفــــــــرع الأول(الأوروبــــــــي لمتطلب

  ).الفرع الثاني(العامة في التأكید على الطبیعة الإلزامیة لهذه المبادئ  الإداري الفرنسي

   

                                                           
1 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, op. cit., p.67.  
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  الفرع الأول

  الطبیعة الإلزامیة للمبادئ العامة 

  في الأنظمة القانونیة الوطنیة وفقا لمتطلبات قانون الاتحاد الأوروبي

ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد    لقـــــد درجـــــت محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة والمحـــــاكم الوطنیـــــة بال

الوفــــــاء بمتطلبــــــات قــــــانون الاتحــــــاد  إلــــــى وجــــــوبالأوروبــــــي، فــــــي ســــــوابقهم القضــــــائیة (اســــــتنادا 

ـــــادئ العامـــــة الأور  ـــــد علـــــى الطـــــابع الإلزامـــــي للمب ـــــي)، علـــــى التأكی ـــــانون الأوروبـــــي، ســـــواء لوب لق

ـــــي مواجهـــــة  ـــــي مواجهـــــة أعمـــــال وقـــــرارات أف ـــــدابیر مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي أو ف عمـــــال وت

ـــــــــدول الاتحـــــــــاد  ـــــــــة ل ـــــــــة) الوطنی ـــــــــة الســـــــــلطات العامـــــــــة (لاســـــــــیما الســـــــــلطات العامـــــــــة الإداری كاف

  .١الأوروبي

ــــــــدورســــــــوف  ــــــــاول ال ــــــــى الر  نتن ــــــــد عل ــــــــة للتأكی ــــــــابي الفعــــــــال لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبی ق

البـــــــارز للقضــــــاء الـــــــوطني  والــــــدور )أولاً (الاتحــــــاد الطبیعــــــة الإلزامیــــــة للمبـــــــادئ العامــــــة لقـــــــانون 

  .)ثانیاً (الاتحادللتأكید على القوة الإلزامیة للمبادئ العامة لقانون 

علــــى الطبیعــــة الإلزامیــــة  الــــدور الرقــــابي الفعــــال لمحكمــــة العــــدل الأوروبیــــة للتأكیــــد :أولاً 

  للمبادئ العامة لقانون الاتحاد:

ي منـــــــذ إنشـــــــاء الجماعـــــــة الأوروبیـــــــة للفحـــــــم والصـــــــلب أمنـــــــذ ولادة الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، 

، كرســــــت محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة عــــــدة مبــــــادئ عامــــــة لتــــــدعیم السیاســــــات ١٩٥١فــــــي عــــــام 

معاهــــــــدات الاتحــــــــاد  الزراعیــــــــة والاقتصــــــــادیة المشــــــــتركة والحقــــــــوق والحریــــــــات التــــــــي تضــــــــمنتها

الأوروبـــــــي وتنفـــــــذها مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي. یمكـــــــن القـــــــول إن بدایـــــــة ظهـــــــور المبـــــــادئ 

 العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد كــــــان كــــــأداة لمســــــاعدة مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي (المجلــــــس

ــــى تنفیــــذ  والبرلمــــان ــــة) عل ــــي والمفوضــــیة الأوروبی ــــك المركــــزي الأوروب ــــس الاتحــــاد والبن ومجل

  . ٢لموكلة إلیهم وفقا لقانون الاتحاد الأوروبيجمیع المهام ا

هــــــم المبــــــادئ العامــــــة الإلزامیــــــة التــــــي كرســــــتها محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة أیعتبــــــر مــــــن 

 :فـــــي معاهـــــدات الاتحـــــاد ةلمســـــاعدة مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي علـــــي تنفیـــــذ مهامهـــــا المحـــــدد

تناســـــب أو "، مبـــــدأ الprincipe de sécurité juridiqueمبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني " 

 principe de"، مبـــدأ عـــدم التمییـــز" principe de proportionnalitéالملاءمـــة "

                                                           
1 CJCE, 29 /10/2009, NCC Construction Danmark A/S, aff. C-174/08, Rec., p. 

10567. 
2 SPITZER Jean-Pierre, Les principes généraux de droit communautaire 

dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes, Gazette du 

Palais, 27 novembre 1986, p.732. 
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discrimination-non" ـــــع المشـــــروع ـــــدأ التوق  principe de confiance"، مب

 légitime " مبـــدأ ســــحب القــــرارات الإداریـــة فــــي مــــدة زمنیــــة معقولـــة ،"Le droit du 

retrait des actes administratifs dans délais reasonable ومبــدأ الحــق ،"

 le droit à un procèsفــي التقاضــي واحتــرام حقــوق الانســان فــي مــدة زمنیــة معقولــة "

 dans un délai raisonnable وغیرهـــا مـــن المبـــادئ العامـــة الأخـــرى التـــي ســـاهمت ،"

  .١بشكل فعال في تحقیق أهداف القانون الأوروبي علي مستوي الجماعة الأوروبیة

العــــــــدل الأوروبیــــــــة بشــــــــكل واضــــــــح فــــــــي العدیــــــــد مــــــــن ســــــــوابقها  محكمــــــــة أكــــــــدتلقــــــــد 

القضــــائیة، علــــى أن المبــــادئ العامــــة تعــــد قواعــــد قانونیــــة ملزمــــة لتقیــــیم مــــدي مشــــروعیة أعمــــال 

، حتــــــى لــــــو كانــــــت هــــــذه الأعمــــــال أو القــــــرارات تنــــــدرج ٢وقــــــرارات مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي

ـــــك المؤسســـــات، لـــــذا ی ن محكمـــــة العـــــدل كرســـــت إمكـــــن القـــــول فـــــي نطـــــاق الســـــلطة التقدیریـــــة لتل

المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي لتقیـــــیم مـــــدي مشـــــروعیة أعمـــــال مؤسســـــات الاتحـــــاد 

الأوروبــــــي ووضــــــع قیــــــود علــــــى صــــــلاحیتهم التقدیریــــــة عنــــــد ممارســــــة مهــــــامهم القانونیــــــة. لقـــــــد 

 Yassin Abdullahفـــي قضـــیة" ٢٠٠٨العـــدل فـــي حكمهـــا الصـــادر عـــام  أكـــدت محكمـــة

Kadi " علـــــي وجـــــوب احتـــــرام جمیـــــع أعمـــــال مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي للحقـــــوق الأساســـــیة ،

التـــــي كرســـــتها المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد، وهـــــذا الاحتـــــرام هـــــو شـــــرط أساســـــي لمشـــــروعیة 

مـــــن الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة  أكـــــدت العدیـــــد. فضـــــلا عـــــن ذلـــــك، ٣تلـــــك الأعمـــــال الأوروبیـــــة

العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد یجـــــب أن تحتـــــرم لـــــیس فقـــــط مـــــن العـــــدل الأوروبیـــــة، علـــــى أن المبـــــادئ 

قبـــــل مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبـــــي، ولكــــــن أیضًــــــا مـــــن قبــــــل "الــــــدول الأعضـــــاء بالاتحــــــاد عنــــــد 

. مــــــن المســــــلم بــــــه، أن محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة ٤تطبیقهــــــا قواعــــــد قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي"

ـــــــزام اً اســـــــتخدمت صـــــــیغ ـــــــى الت ـــــــد عل ـــــــة، للتأكی ـــــــي حســـــــب الحال ـــــــة، عل الســـــــلطات العامـــــــة  مختلف

الوطنیــــــــة بالـــــــــدول الأعضـــــــــاء بالاتحـــــــــاد بوجـــــــــوب احتــــــــرام المبـــــــــادئ العامـــــــــة لقـــــــــانون الاتحـــــــــاد 

الأوروبـــــــي. ففـــــــي بعـــــــض الأحكـــــــام اســـــــتخدمت المحكمـــــــة صـــــــیغة "أن احتـــــــرام المبـــــــادئ العامـــــــة 

                                                           
1 GRABARCZYK Katarzyna Les principes généraux dans la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l'homme, Presses Universitaires d'Aix-

Marseille - P.U.A.M., 2008, p. 107. 
2 CJCE, 10/09//2009, Plantanol Gmbh, aff. C-201/08, Rec., p.8343. 
3 CJCE, 3/09/2008, Yassin Abdullah Kadi, aff. C-402/05 P et C-415/05 P, 

Rec., p. I-6351. 
4 CJCE, 10/09//2009, Plantanol Gmbh, Loc.cit. 
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ـــــة" ـــــزم لأي ســـــلطة وطنی ـــــدول ١مل ـــــى ال ـــــبعض الآخـــــر اســـــتخدمت المحكمـــــة صـــــیغة "عل ـــــي ال ، وف

، كمــــــا اســــــتخدمت المحكمــــــة أیضًــــــا فــــــي بعــــــض أحكامهــــــا ٢ئ العامــــــة"الأعضــــــاء احتــــــرام المبــــــاد

المتطلبــــات الناشــــئة عــــن المبــــادئ العامــــة المعتــــرف بهــــا فــــي النظــــام القــــانوني للاتحــــاد  صــــیغة "

. فـــــي ٣الأوروبـــــي (...) ملـــــزم أیضًـــــا للـــــدول الأعضـــــاء عنـــــد تنفیـــــذها لقواعـــــد الاتحـــــاد الأوروبـــــي"

فـــــــإن الامتثـــــــال للمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون  حـــــــوال، مهمـــــــا كانـــــــت الصـــــــیغة المســـــــتخدمة،كـــــــل الأ

لمشـــــــروعیة القـــــــرارات والأعمـــــــال الوطنیـــــــة  اً وجوهریـــــــ اً أساســـــــی اً الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي یمثـــــــل شـــــــرط

المتخـــــذة مـــــن قبـــــل الســـــلطات الوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد فـــــي إطـــــار تطبیقهـــــا قـــــانون 

  الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الوطني.

القــــــــانوني والإلزامــــــــي للمبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون الأوروبــــــــي  ن الطــــــــابعإیمكــــــــن القــــــــول 

اســـــتنتجته محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة مـــــن مبـــــرر وجودهـــــا، فوظیفـــــة هـــــذه المبـــــادئ ســـــد الثغـــــرات 

ن لهـــــذه المبـــــادئ أالموجـــــودة فـــــي المصـــــادر المكتوبـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد، وهـــــو مـــــا یعنـــــى ضـــــمنا 

توبــــــة مــــــن أجــــــل بنــــــاء نظــــــام قــــــانونى عــــــام لتلــــــك المصــــــادر المك ممــــــاثلاً  كــــــاملاً  اً یــــــقانون اً تــــــأثیر 

ومتماســـــــك وفعـــــــال علـــــــى مســـــــتوي الجماعـــــــة الأوروبیـــــــة، خاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال القـــــــانون الإداري 

لضـــــمان فاعلیــــــة القـــــرارات الإداریــــــة وشـــــفافیتها فــــــي تقـــــدیم الحمایــــــة القانونیـــــة الفعالــــــة لمــــــواطني 

 délai" الاتحـــــاد الأوروبـــــي، وحصـــــولهم علـــــى حقـــــوقهم القانونیـــــة فـــــي فتـــــرة زمنیـــــة معقولـــــة

 raisonnable ي تعنـــــــت أو انتهـــــــاك مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة أ" فـــــــي مواجهـــــــة

لقـــــــانون الاتحـــــــاد، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال مبـــــــادئ عامـــــــة مرنـــــــة ومتطـــــــورة تحتـــــــرم كرامـــــــة الانســـــــان 

ومبــــادئ المســـــاواة  وعـــــدم التمییـــــز وســـــیادة القـــــانون واحتـــــرام كافـــــة الحقـــــوق والحریـــــات الأساســـــیة 

  . ٤المعاهدات والمواثیق الدولیةالمنبثقة من كافة 

                                                           
1 CJCE, 17/07/2008,  ASM  Brescia SpA, aff.C-347/06,  Rec., p.5641:  la 

Cour de justice de l'Union européenne affirme que “le respect  des  principes  

généraux  s’impose  à  toute  autorité nationale”. 
2 CJCE, 21/02/2008, Netto  Supermarkt  GmbH, aff. C-271/06,  Rec.,  p. 771: 

la Cour de justice de l'Union européenne affirme que “les  Etats  membres  

doivent respecter  les  principes  généraux”. 
3 CJCE, 15/07/2004, Willy  Gerekens, aff. C-459/02, Rec.,  p. 7315: la Cour 

de justice de l'Union européenne affirme que “Les  exigences  découlant (…) 

des  principes  généraux  reconnus  dans  l’ordre juridique de l’Union  lient  

également  les  Etats  membres  lorsqu’ils  mettent  en  œuvre des  

réglementations communautaires”. 
4 CJCE, 12 /11/1969, Stauder c/ Ulm, aff. C-29/69, Rec., p. 419. 
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اعتبـــــر فقهـــــاء القـــــانون، أن المبـــــادئ العامــــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي المكرســـــة مــــــن 

ــــــوق والحریــــــات الأساســــــیة، تعتبــــــر  ــــــة، ولاســــــیما فــــــي مجــــــال الحق ــــــل محكمــــــة العــــــدل الأوروبی قب

ــــ اً انتصــــار  ــــ اً جوهری ــــر العدی ــــة. حیــــث اعتب ــــى مســــتوي الجماعــــة الأوروبی ــــانون الاتحــــاد عل د مــــن لق

ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد  ــــرام ال ــــة، أن احت ــــى الأحكــــام الأوروبی ــــاتهم عل ــــي تعلیق هــــؤلاء الفقهــــاء، ف

ــــــــرام  ــــــــي، یتضــــــــمن بالضــــــــرورة احت ــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروب ــــــــدأ المشــــــــروعیة وســــــــیادة حكــــــــم ق لمب

مكتوبـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد والتـــــــي تشـــــــمل: معاهـــــــدات الوتطبیــــــق كـــــــل القواعـــــــد المكتوبـــــــة وغیـــــــر 

ــــم تظهــــر  الاتحــــاد والتشــــریعات ــــي التــــي ل ــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروب ــــة وكــــل المب الثانوی

فـــــي النصـــــوص المكتوبـــــة وانمـــــا استشـــــفها القضـــــاء الأوروبـــــي مـــــن قواعـــــد العدالـــــة المثلـــــي ومـــــن 

  .١القیم السیاسیة والاقتصادیة والاخلاقیة المشتركة للدول الأعضاء بالاتحاد

 فإنـــــه یجـــــبون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فـــــي صـــــدد موضـــــوع الطبیعـــــة الإلزامیـــــة لقواعـــــد قـــــان

ــــى أنشــــارة الإ ــــم تشــــر صــــراحة  إل ــــى المبــــادئالمعاهــــدات المؤسســــة للاتحــــاد ل العامــــة لقــــانون  إل

ــــــذي كــــــرس  ــــــانون الــــــدولي العــــــام ال ــــــى خــــــلاف الق ــــــك عل ــــــا أساســــــاً الاتحــــــاد، وذل للطبیعــــــة  مكتوبً

لدولیـــــة فـــــي الإلزامیــــة للمبـــــادئ العامـــــة الدولیـــــة. حیـــــث نـــــص النظــــام الأساســـــي لمحكمـــــة العـــــدل ا

علــــى أن المحكمــــة تطبــــق "المبــــادئ العامــــة للقــــانون المعتــــرف بهــــا مــــن قبــــل  ١فقــــرة  ٣٨المــــادة 

الأمــــــــم المتحضــــــــرة". أمــــــــا فیمــــــــا یتعلــــــــق بالمبــــــــادئ العامــــــــة لقــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، فــــــــإن 

، كثیــــرًاالاعتــــراف بطبیعتهــــا الإلزامیــــة فــــي القواعــــد القانونیــــة المكتوبــــة لقــــانون الاتحــــاد قــــد تــــأخر 

ــــذ  ــــادئ من ــــي التــــي أقــــرت القــــوة الإلزامیــــة لتلــــك المب ــــرغم مــــن أن الأحكــــام القضــــائیة الأول علــــى ال

ـــــة  ـــــرن الماضـــــي. حیـــــث كرســـــت معاهـــــدة ماســـــتریخت لأول مـــــرة الطبیعـــــة الإلزامی خمســـــینیات الق

ـــــــي عـــــــام  ـــــــادئ العامـــــــة ف ـــــــي معاهـــــــدتي ١٩٩٢لهـــــــذه المب ـــــــة ف ـــــــز قیمتهـــــــا القانونی ـــــــم تعزی ـــــــم ت ، ث

  .٢أمستردام ولشبونة

العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد هــــــي  إلــــــى المبــــــادئبوضــــــوح  إلــــــى أشــــــارتدة الأولــــــي المعاهــــــ

 ٧معاهــــــدة ماســــــتریخت، وهــــــي إحــــــدى المعاهــــــدات المتعلقــــــة بالاتحــــــاد الأوروبــــــي الموقعــــــة فــــــي 

مــــــــن هـــــــذه المعاهـــــــدة علـــــــى أن "یحتـــــــرم الاتحــــــــاد  ٢الفقـــــــرة  F. نصـــــــت المـــــــادة ١٩٩٢فبرایـــــــر 

ــــــوق الإنســــــان  ــــــة حق ــــــة لحمای ــــــة الأوروبی ــــــرره الاتفاقی ــــــذي تق ــــــى النحــــــو ال ــــــوق الأساســــــیة، عل الحق

، ووفقـــــــا لمـــــــا تقـــــــرره التقالیـــــــد ١٩٥٠نـــــــوفمبر  ٤وحریاتــــــه الأساســـــــیة، الموقعـــــــة فـــــــي رومـــــــا فـــــــي 

ون الاتحـــــاد الأوروبـــــي". ولقـــــد الدســـــتوریة المشـــــتركة بـــــین الـــــدول الأعضـــــاء كمبـــــادئ عامـــــة لقـــــان

ـــــي نـــــص المـــــادة  ـــــد مـــــن ســـــوابقها القضـــــائیة عل ـــــة فـــــي العدی  Fاســـــتندت محكمـــــة العـــــدل الأوروبی

                                                           
1 MOLINIER Joël, Principes généraux, op. cit., n°30. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), n°25. 
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مـــــن معاهـــــدة ماســـــتریخت للتأكیـــــد علـــــى أن احتـــــرام الحقـــــوق الأساســـــیة، ولاســـــیما تلـــــك المســـــتمدة 

ت لمشـــــــروعیة أعمـــــــال وقـــــــرارا اً جوهریـــــــ اً مـــــــن المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد، یعتبـــــــر شـــــــرط

ــــانون  ــــذ ق ــــد تنفی ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد عن ــــة لل مؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي والســــلطات الوطنی

  .١الاتحاد الأوروبي

 ٦علــــــى نفــــــس الــــــنهج، فــــــإن معاهــــــدة أمســــــتردام للاتحــــــاد الأوروبــــــي، أقــــــرت فــــــي نــــــص المــــــادة 

علـــــــي وجـــــــوب حمایـــــــة الحقـــــــوق الأساســـــــیة للأفـــــــراد المســـــــتمدة مـــــــن المبـــــــادئ العامـــــــة  ٢الفقـــــــرة 

ــــانون  ــــأتي بــــأي صــــیاغة جدیــــدة فیمــــا یتعلــــق بمــــدى  ٦الاتحــــاد. یمكــــن القــــول إن المــــادة لق لــــم ت

أعمـــــــال وقـــــــرارات مؤسســـــــات  أساســـــــیًا لمشـــــــروعیةاعتبـــــــار المبـــــــادئ العامـــــــة الأوروبیـــــــة مصـــــــدرًا 

الاتحــــــــاد والســــــــلطات العامــــــــة الإداریــــــــة الوطنیــــــــة (وكــــــــل الســــــــلطات العامــــــــة الأخــــــــرى) بالــــــــدول 

ــــــل استنســــــخت ال ــــــص المــــــادة  ٦مــــــادة الأعضــــــاء بالاتحــــــاد، ب مــــــن  Fمــــــن معاهــــــدة أمســــــتردام ن

ـــــــادئ  ـــــــوق الأساســـــــیة المســـــــتمدة مـــــــن المب ـــــــرام الحق ـــــــة بوجـــــــوب احت معاهـــــــدة ماســـــــتریخت المتعلق

  .٢العامة لقانون الاتحاد

فــــي صــــیاغة نــــص المــــادة  اً بســــیط فیمــــا یتعلــــق بمعاهــــدة لشــــبونة فإنهــــا تضــــمنت تعــــدیلاً 

تكــــون علــــى النحــــو التــــالي: "تشــــكل الحقــــوق مــــن معاهــــدة أمســــتردام، الســــابق الإشــــارة إلیهــــا، ل ٦

الأساســـــیة، علـــــى النحـــــو الـــــذي تضـــــمنه الاتفاقیـــــة الأوروبیـــــة لحمایـــــة حقـــــوق الإنســـــان والحریـــــات 

الأساســــیة، وعلــــى النحــــو الــــذي یــــنجم عــــن التقالیــــد الدســــتوریة المشــــتركة بــــین الــــدول الأعضــــاء، 

ى خـــــلاف النصـــــوص . یلاحـــــظ أن هـــــذا الـــــنص، علـــــ٣مبـــــادئ عامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي"

ــــــى أن  ــــــص عل ــــــة ن ــــــرم الاتحــــــاد...."، لكن ــــــارة "یحت ــــــدأ بعب ــــــم یب الموجــــــودة بالمعاهــــــدات الســــــابقة ل

ـــــة  اً الحقـــــوق الأساســـــیة تعـــــد جـــــزء ـــــادئ عامـــــة واجب ـــــي باعتبارهـــــا مب ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب مـــــن ق

 ي أنهـــــا جـــــزء لا یتجـــــزأ مـــــن النظـــــام القـــــانوني للاتحـــــاد الأوروبـــــي، وبالتـــــاليأالتطبیـــــق والاحتـــــرام 

فهــــي لیســــت ملزمــــة فقــــط لمؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي، بــــل تعــــد ملزمــــة أیضًــــا لكــــل الســــلطات 

  العامة الوطنیة بالدول الأعضاء بالاتحاد.

نــــه وفقــــا للنصــــوص المتعاقبــــة بمعاهــــدات الاتحــــاد إ بنــــاء علــــى مــــا ســــبق، یمكننــــا القــــول

فــــــــإن احتــــــــرام الأوروبــــــــي وكــــــــذلك الســــــــوابق القضــــــــائیة المتعاقبــــــــة لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة، 

یقــــــع علــــــى عــــــاتق جمیــــــع الســــــلطات  اً یــــــقانون اً المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي یعــــــد التزامــــــ

                                                           
1 CJCE, 30/07/1996, Bosphorus Yollari Turizm ve Ticaret AS, aff. C-84/95, 

Rec., p. 3953, conclusions par F.G. JACOBS. 
2 XENO Lamprini, op. cit., p.60.   
3 Article 6 paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne (traité de lisbonne), 

Journal officiel de l'Union européenne n° C-115 du 09/05/2008, p.1. 
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ـــــــــع  ـــــــــدول الأعضـــــــــاء بالاتحـــــــــاد وجمی ـــــــــة والتشـــــــــریعیة والقضـــــــــائیة) لل العامـــــــــة الوطنیـــــــــة (التنفیذی

ــــــي ــــــد ١مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروب ــــــانون أ. هــــــذا وق ــــــى أنشــــــار فقهــــــاء الق ــــــة القضــــــائیة  إل الحمای

" التـــــــي تمارســـــــها محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة protection judiciaire effectiveالفعالـــــــة "

علــــــــى مؤسســــــــات الاتحــــــــاد والســــــــلطات الوطنیــــــــة بالــــــــدول الأعضــــــــاء، تمثــــــــل ضــــــــمانة قانونیــــــــة 

. ٢لحمایـــــة حقـــــوق مـــــواطني الاتحـــــاد المســـــتمدة مـــــن المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي

لال دورهـــــا الرقـــــابي الفعـــــال باعتبارهـــــا الســـــلطة شـــــارت محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة، مـــــن خـــــأكمـــــا 

مكتوبـــــــة الالقضــــــائیة للاتحـــــــاد الأوروبــــــي التـــــــي تضــــــمن احتـــــــرام كــــــل القواعـــــــد المكتوبــــــة وغیـــــــر 

ــــى  ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد، إل ــــة لل ــــة  الداخلی ــــادئ ألقــــانون الاتحــــاد فــــي الأنظمــــة القانونی ن المب

والقــــــرارات الوطنیــــــة علــــــى الــــــرغم لمشــــــروعیة الأعمــــــال  اً العامــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي تعــــــد مصــــــدر 

ن هــــذه المبــــادئ العامــــة جــــزء أساســــي مــــن النظــــام القــــانوني إمكتوبــــة، بــــل المــــن طبیعتهــــا غیــــر 

للاتحـــــــاد الأوروبـــــــي ومكملـــــــة للمصـــــــادر الأولیـــــــة المكتوبـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن معاهـــــــدات الاتحـــــــاد 

ة للـــــــــدول علـــــــــى الأنظمـــــــــة القانونیـــــــــة الداخلیـــــــــ اً مباشـــــــــر  اً الأوروبـــــــــي، وان لهـــــــــذه المبـــــــــادئ تـــــــــأثیر 

للتــــأثیر الجــــزري للمصـــــادر الأولیــــة لقــــانون الاتحـــــاد علــــى الأنظمـــــة  الأعضــــاء بالاتحــــاد ممـــــاثلاً 

  .٣القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء بالاتحاد

نهــــــا أ، ٤"les Vertsفــــــي قضــــــیة " ١٩٨٦أكــــــدت  المحكمــــــة فــــــي حكمهــــــا الصــــــادر

لا تخــــــرج دولهــــــا  اً یــــــقانون اً جماعیــــــ اً تعتــــــرف بالجماعــــــة الاقتصــــــادیة الأوروبیــــــة باعتبارهــــــا اتحــــــاد

ـــــــة علـــــــى مـــــــدى توافـــــــق  عمالهـــــــا وقرارتهـــــــا مـــــــع المیثـــــــاق أالأعضـــــــاء ولا مؤسســـــــاتها مـــــــن الرقاب

لمفهــــــوم دولــــــة  اً ساســــــي لمعاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي، ویمثــــــل هــــــذا الحكــــــم امتــــــدادالدســــــتوري الأ

ـــــــزام كافـــــــة الســـــــلطات العامـــــــة الوطنیـــــــة  ـــــــانون والـــــــذى یتضـــــــمن علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص الت الق

ــــــــد(لاســــــــیما  ــــــــدول الأعضــــــــاء بــــــــاحترام مب ــــــــة) بال ــــــــو معاهــــــــدات  أالســــــــلطات الإداریــــــــة الوطنی عل

الاتحـــــاد الأوروبـــــي وضـــــمان مكانتهـــــا فـــــي التسلســـــل الهرمـــــى للقواعـــــد القانونیـــــة، ویـــــتم ذلـــــك مـــــن 

خــــلال الرقابـــــة القضـــــائیة الفعالـــــة لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبیــــة التـــــي تهـــــدف إلـــــى  ضـــــمان احتـــــرام 

هــــــــداف قــــــــانون الاتحـــــــــاد الأوروبــــــــي داخــــــــل الأنظمـــــــــة كــــــــل الســــــــلطات الوطنیــــــــة لمتطلبـــــــــات وأ

القانونیــــــة الوطنیــــــة. لكــــــن نصــــــوص معاهــــــدات الاتحــــــاد الأوروبــــــي لیســــــت هــــــي الوحیــــــدة التــــــي 

محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة فـــــي  أكـــــدت تتمتـــــع بضـــــمانة قانونیـــــة ورقابـــــة قضـــــائیة فعالـــــة، حیـــــث 

                                                           
1 GRABARCZYK Katarzyna, op. cit., P.26. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 SPITZER Jean-Pierre, op. cit., p.734. 
4 CJCE, 23/04/1986, les Verts contre parlement, aff. C- 294/83, Rec., p., 

1339. 
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ن أ، ١"Agricultores Pequeños de Uniónفـــــي قضـــــیة" ٢٠٠٢حكمهـــــا الصـــــادر عـــــام 

الجماعــــــة الأوروبیــــــة هــــــي جماعــــــة قانونیــــــة تخضــــــع قــــــرارات مؤسســــــاتها لرقابــــــة القضــــــاء للتأكــــــد 

مـــــن مشـــــروعیتها واحترامهـــــا لنصـــــوص المعاهـــــدات والمبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد، ویكـــــون 

لمــــــواطني الاتحــــــاد الحــــــق فــــــي الاســــــتفادة مــــــن الحمایــــــة القضــــــائیة الفعالــــــة لحقــــــوقهم وحریــــــاتهم 

ـــــــار ان هـــــــذه  الأساســـــــیة المســـــــتمدة مـــــــن ـــــــي، باعتب ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــادئ ق نصـــــــوص ومب

الحمایــــــة القضــــــائیة الفعالــــــة أصــــــبحت تشــــــكل أحــــــد المبــــــادئ العامــــــة للجماعــــــة الأوروبیــــــة التــــــي 

  .   ٢تستمد من التقالید الدستوریة المشتركة بین الدول الأعضاء

لأوروبــــــــي همیــــــــة الرقابــــــــة القضــــــــائیة الفعالــــــــة لاحتــــــــرام المبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون اأن إ

 Yassinفـــي قضـــیة" ٢٠٠٨همیتهـــا فـــي حكـــم محكمـــة العـــدل الأوروبیـــة الصـــادر عـــام أتأخـــذ 

Abdullah Kadi ن " رقابتهـــــا علـــــى قـــــرارات مؤسســـــات الاتحـــــاد أ"، حیـــــث اعتبـــــرت المحكمـــــة

ـــــــوق المســـــــتمدة مـــــــن  ـــــــات الأساســـــــیة (...) لاســـــــیما الحق ـــــــوق والحری للتأكـــــــد مـــــــن احترامهـــــــا للحق

هــــــا نصــــــوص معاهــــــدة أكــــــدت دســــــتوریة  ةوروبــــــي، یعتبــــــر ضــــــمانالمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأ

. نســــتخلص مــــن هــــذا الحكــــم ومــــن كــــل الســــوابق القضــــائیة لمحكمــــة العــــدل ٣الاتحــــاد الأوروبــــي"

")، إلـــــى أن les Vertsالســـــابق الإشـــــارة إلیهـــــا (ولاســـــیما حكـــــم محكمـــــة العـــــدل فـــــي قضـــــیة "

متطلبــــــــات الوفــــــــاء بقــــــــانون الاتحــــــــاد علــــــــي مســــــــتوي الجماعــــــــة الأوروبیــــــــة، یســــــــتلزم مــــــــن كــــــــل 

مؤسســــــات الاتحــــــاد والســــــلطات العامــــــة الوطنیــــــة بالــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد ضــــــمان احتــــــرام 

ــــــتم ذلــــــك مــــــن خــــــلال الرقابــــــة القضــــــائیة  ــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، وی ــــــة قواعــــــد ومبــــــادئ ق كاف

لتـــــي تهـــــدف إلـــــى  التحقـــــق مـــــن مشـــــروعیة أعمـــــال وقـــــرارات الســـــلطات الفعالـــــة لمحكمـــــة العـــــدل ا

العامــــــــة الوطنیــــــــة ومؤسســــــــات الاتحــــــــاد وعــــــــدم انتهــــــــاك هــــــــذه الأعمــــــــال والقــــــــرارات لمعاهــــــــدات 

  والمبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي. 

عمـــــــــال وقـــــــــرارات أفـــــــــي الواقـــــــــع، الرقابـــــــــة القضـــــــــائیة الفعالـــــــــة لمحكمـــــــــة العـــــــــدل علـــــــــي 

ـــــر الســـــلطات العامـــــة الوط نیـــــة ومؤسســـــات الاتحـــــاد للتأكـــــد مـــــن احترامهـــــا للقواعـــــد المكتوبـــــة وغی

ـــــدأ قانونال ـــــادئ العامـــــة الأوروبیـــــة)، أصـــــبح یشـــــكل مب ـــــانون الاتحـــــاد(أي المب ـــــمكتوبـــــة لق  اً عامـــــ اً ی

ـــــ فـــــي العدیـــــد مـــــن الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة ولاســـــیما فـــــي حكمهـــــا  اً معروف

"، الــــــذي عــــــززت فیــــــه محكمــــــة Georges Heylensفــــــي قضــــــیة " ١٩٨٧الصــــــادر عــــــام 

الحقــــــوق الأساســــــیة المســــــتمدة مــــــن  إحــــــدىالعــــــدل (بــــــدورها الرقــــــابي القضــــــائي الفعــــــال) حمایــــــة 

                                                           
1 CJCE, 25/07/2002, Unión de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00, Rec., p. 

6677. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3 CJCE, 03/09/2008, Yassin Abdullah Kadi, loc. cit. 
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المبــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد، وهـــــو الحـــــق فــــي تكـــــافؤ الفـــــرص والمســـــاواة  لشـــــغل الوظـــــائف 

 المحكمــــةأكــــدت . حیــــث ١العامــــة، فــــي مواجهــــة القــــرارات الوطنیــــة التــــي تنتهــــك مثــــل هــــذا الحــــق

ـــــى أنفـــــي حكمهـــــا  ـــــرار تتخـــــذه  إل ـــــق طعـــــن ذي طبیعـــــة قضـــــائیة فـــــي مواجهـــــة أي ق "وجـــــود طری

فـــــــي تكـــــــافؤ الفـــــــرص  إحـــــــدى الحقـــــــوق الاســـــــتفادة مـــــــنیحـــــــول دون إحـــــــدى الســـــــلطات الوطنیـــــــة 

ـــــــوق  اً ضـــــــروری اً یعـــــــد أمـــــــر  الوظـــــــائف العامـــــــة والمســـــــاواة لشـــــــغل ـــــــة لحق ـــــــة الفعال لضـــــــمان الحمای

ــــــة الأفــــــراد". لقــــــد اســــــتلزم هــــــذا الحكــــــم  عــــــدم اســــــتبعاد أي أعمــــــال أو قــــــرارات وطنیــــــة مــــــن الرقاب

القضــــــائیة لاســــــیما القــــــرارات الوطنیــــــة التــــــي تنتهــــــك أي حــــــق أساســــــي تكرســــــه المبــــــادئ العامــــــة 

أي قـــــــرارات وأعمـــــــال  ةلقـــــــانون الاتحـــــــاد، واســـــــتلزم وجـــــــود وســـــــائل طعـــــــن قضـــــــائیة فـــــــي مواجهـــــــ

وطنیــــــة تنتهــــــك مثــــــل هــــــذه الحقــــــوق الأساســــــیة للأفــــــراد المســــــتمدة مــــــن المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون 

ن الحـــــق فـــــي تقریـــــر ســـــبل للطعـــــن القضـــــائي فـــــي مواجهـــــة أالاتحـــــاد. حیـــــث اعتبـــــرت المحكمـــــة 

مـــــن المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد،  اً مســـــتمد اً أساســـــی اً أي عمـــــل أو قـــــرار وطنـــــي ینتهـــــك حقـــــ

ـــــــة لحقـــــــوق وحریـــــــات یعـــــــد أحـــــــ د متطلبـــــــات قـــــــانون الاتحـــــــاد وضـــــــمانة جوهریـــــــة للحمایـــــــة الفعال

  .٢مواطني الاتحاد الأوروبي

مــــــــع مــــــــرور الوقــــــــت، فــــــــإن المبــــــــدأ العــــــــام الأوروبــــــــي المتعلــــــــق بــــــــالحق فــــــــي الحمایــــــــة 

القضــــائیة الفعالــــة، الــــذي تــــم تكریســــه فــــي البدایــــة مــــن قبــــل الســــوابق القضــــائیة لمحكمــــة العــــدل، 

ـــــي المـــــادة أصـــــبح مكرســـــا الیـــــو  ـــــنص صـــــریح ف ـــــاق الحقـــــوق الأساســـــیة للاتحـــــاد  ٤٧م ب مـــــن میث

 droit à un recours فـــي التقاضـــي الفعـــال " إلـــى الحـــقالأوروبـــي التـــي تشـــیر 

effectif"٣ .  

الرقابـــــة القضـــــائیة الفعالـــــة لضـــــمان الامتثـــــال للمبـــــادئ  إلـــــى أننســـــتخلص ممـــــا ســـــبق، 

ـــــــي، ســـــــواء مـــــــن قبـــــــل الســـــــل ـــــــدول الأعضـــــــاء العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب طات الوطنیـــــــة لل

ـــــــ ـــــــي، أصـــــــبح متطلب ـــــــل مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروب عـــــــن تصـــــــور  اً ناتجـــــــ اً بالاتحـــــــاد أو مـــــــن قب

ـــــي التقاضـــــي  ـــــدأ الحـــــق ف ـــــانون وعـــــن مب ـــــرم ســـــیادة الق ـــــي كجماعـــــة قانونیـــــة تحت الاتحـــــاد الأوروب

                                                           
1 CJCE, 15/10/1987, Georges Heylens, aff. C- 222/86, Rec., p. 4097. 
2 TAMION Anna et JOUANJAN Olivier, Droits fondamentaux et valeurs: La 

question d’une fondation axiologique du droit, Éditions Le Harmattan, 2021, 

p.141. 
3 RUSU Gabriela, «Le droit à un recours effectif au sens de la Convention 

européenne des droits de l’homme» RDLF 2014, thèse n°09: 

www.revuedlf.com. 
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شـــــــارت أ. وقـــــــد ١الفعـــــــال المســـــــتمد مـــــــن التقالیـــــــد الدســـــــتوریة المشـــــــتركة بـــــــین الـــــــدول الأعضـــــــاء

الأساســـــیین علـــــى أنهمـــــا یكمـــــل بعضـــــهما  إلـــــى هـــــذینالعـــــدل فـــــي العدیـــــد مـــــن أحكامهـــــا  محكمـــــة

الأساســـــیین، لتبریـــــر  إلـــــى هـــــذینالـــــبعض، وأحیانـــــا قـــــد تشـــــیر محكمـــــة العـــــدل فـــــي نفـــــس الحكـــــم 

التـــــزام الـــــدول الأعضـــــاء ومؤسســـــات الاتحـــــاد بوجـــــوب احتـــــرام المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد 

  من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي. اً أساسی اً الأوروبي باعتبارها جزء

البــــارز للقضــــاء الــــوطني للتأكیــــد علــــى القــــوة الإلزامیــــة للمبــــادئ العامــــة  الــــدور- ثانیــــاً 

  لقانون الاتحاد:

علـــــــى الـــــــرغم مــــــــن الـــــــدور الهـــــــام لمحكمــــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة فــــــــي تكـــــــریس وتطــــــــویر 

ملزمــــــــة لمؤسســــــــات الاتحــــــــاد المبــــــــادئ العامــــــــة للقــــــــانون الأوروبــــــــي باعتبارهــــــــا قواعــــــــد قانونیــــــــة 

ـــــــــرام  ـــــــــة احت ـــــــــدول الأعضـــــــــاء بالاتحـــــــــاد، إلا أن رقاب ـــــــــة الســـــــــلطات العامـــــــــة بال ـــــــــي ولكاف الأوروب

ـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد  ـــــــة بال ـــــــل الســـــــلطات الوطنی ـــــــادئ العامـــــــة مـــــــن قب ـــــــق هـــــــذه المب وتطبی

الأوروبـــــــــي لا یقـــــــــع ضـــــــــمن اختصاصـــــــــاتها، بـــــــــل یخـــــــــتص القضـــــــــاة الوطنیـــــــــون، وفقـــــــــا لمبـــــــــدأ 

ــــــــي النظــــــــام  الاســــــــتقلال المؤسســــــــي ــــــــادئ ف ــــــــق هــــــــذه المب ــــــــوطني، بتطبی ــــــــي للقضــــــــاء ال والاجرائ

. فقضــــاء محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة مســــتقر منـــــذ ٢القــــانوني الــــداخلي للــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد

وقـــــت بعیـــــد علـــــى أن یتمتـــــع القضـــــاة الوطنیـــــون، بصـــــفة عامـــــة، باســـــتقلالیة مؤسســـــیة وإجرائیـــــة 

ــــــي ــــــى المنازعــــــات الداخلیــــــة المنظــــــورة  فــــــي تطبیــــــق قواعــــــد ومبــــــادئ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروب عل

أمـــــــامهم وتحدیـــــــد مـــــــدي مشـــــــروعیتها واحترامهــــــــا للمتطلبـــــــات القانونیـــــــة الناشـــــــئة عـــــــن القواعــــــــد 

مكتوبــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. ففــــــي حكمهــــــا الصــــــادر عــــــام الالقانونیــــــة المكتوبــــــة وغیــــــر 

"، علــــــــــى "أن الأمــــــــــر متــــــــــروك للــــــــــدول Marguerite Johnstonفــــــــــي قضــــــــــیة " ١٩٨٦

الأعضـــــــاء للتأكـــــــد مـــــــن وجـــــــود رقابـــــــة قضـــــــائیة فعالـــــــة تضـــــــمن ضـــــــرورة الامتثـــــــال (مـــــــن قبـــــــل 

الســـــلطات العامـــــة الداخلیــــــة) لقواعـــــد قــــــانون الاتحـــــاد والتشــــــریعات الوطنیـــــة التــــــي تهـــــدف تنفیــــــذ 

  .٣قانون الاتحاد الأوروبي (...) في النظام القانوني الوطني"

ــــیح لمحكمــــة العــــدل الفرصــــة، فــــي العدیــــد مــــن أحكامهــــا  ، للتأكیــــد علــــى اختصــــاص المحــــاكم أت

الوطنیـــــــة بضــــــــمان احتـــــــرام وتطبیــــــــق المبــــــــادئ العامـــــــة لقــــــــانون الاتحــــــــاد فـــــــي إطــــــــار تفســــــــیرها 

للتشــــــریعات الوطنیــــــة وتقیمهــــــا لمــــــدي مشــــــروعیة القــــــرارات والأعمــــــال الداخلیــــــة المتعلقــــــة بتنفیــــــذ 

قـــــــانون الاتحـــــــاد. فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد یمكـــــــن الاستشـــــــهاد بحكـــــــم محكمـــــــة العـــــــدل الصـــــــادر فـــــــي 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.155.  
3 CJCE, 15/05/1986, Marguerite Johnston, aff. C- 222/84, Rec., p.1651. 
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بوجــــوب تفســــیر العمــــل الــــوطني وفقــــا  أكــــدت فیــــه"، الــــذي Allan Bangفــــي قضــــیة " ٢٠٠٥

ــــــي)، وألزمــــــت المحكمــــــة  ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ــــــادئ لق ــــــانوني (وهــــــو أحــــــد المب لمبــــــدأ الأمــــــن الق

القاضــــــي الــــــوطني (الــــــذي طــــــرح ســــــؤال أولــــــي لمحكمــــــة العــــــدل لتفســــــیر كیفیــــــة تطبیــــــق توجیــــــه 

الــــذي كــــان اعتمــــد مــــن أجــــل تحقیــــق أهــــداف توجیــــه أوروبــــي) بوجــــوب تفســــیر القــــانون الــــوطني 

  .١أوروبي في النظام القانوني الوطني، في ضوء احترام مبدأ الأمن القانوني

فـــــــي تطبـــــــیقهم للمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد  نن الــــــدور البـــــــارز للقضـــــــاة الـــــــوطنیإ

ــــــوطني واعتبارهــــــا قواعــــــد ملزمــــــة لكــــــل ســــــلطات  كمصــــــدر للمشــــــروعیة فــــــي النظــــــام القــــــانوني ال

ــــــدأ  ــــــررات مســــــتمدة مــــــن مب ــــــه مب ــــــة، ل ــــــصالدول ــــــ التعــــــاون المخل ــــــة  هالمنصــــــوص علی ــــــي اتفاقی ف

الاتحــــاد الأوروبــــي، ومــــن مبــــدأ الحــــق فــــي التقاضــــي الــــذي كرســــته محكمــــة العــــدل فــــي ســــوابقها 

ـــــانوني عـــــام مســـــتمد مـــــن التقالیـــــد الدســـــتوریة المشـــــتركة بـــــین أالقضـــــائیة كحـــــق  ـــــدأ ق ساســـــي ومب

  .٢الدول الأعضاء

 Le principe de coopération"التعــــاون المخلــــصدأ فیمــــا یتعلــــق بمبــــ

loyale ــــى وجــــوب  ٤"، فقــــد نصــــت المــــادة ــــي عل  التعــــاون الكامــــلمــــن معاهــــدة الاتحــــاد الأوروب

ـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد مـــــــن ـــــــاء  والمتبـــــــادل بـــــــین مؤسســـــــات الاتحـــــــاد وال أجـــــــل ضـــــــمان الوف

بالالتزامــــات الناشــــئة عــــن معاهــــدات الاتحــــاد، كمــــا یتعــــین علــــى كــــل الــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد 

ــــــــك الناشــــــــئة عــــــــن  ــــــــاء بالالتزامــــــــات ســــــــواء تل ــــــــدابیر المناســــــــبة لضــــــــمان الوف ــــــــع الت اتخــــــــاذ جمی

عمـــــال مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي (التشـــــریعات الثانویـــــة لقـــــانون أمعاهـــــدات الاتحـــــاد أو عـــــن 

ــــى  الاتحــــاد ــــي إل ــــد مــــن الســــوابق القضــــائیة للقضــــاء الأوروب الأوروبــــي). هــــذا وقــــد اســــتندت العدی

ــــدول  ٤نــــص المــــادة  مــــن معاهــــدة الاتحــــاد، مــــن أجــــل إلــــزام جمیــــع الســــلطات العامــــة الوطنیــــة لل

ـــــرام جمیـــــع القواعـــــد  الأعضـــــاء بالاتحـــــاد (الســـــلطات التنفیذیـــــة والتشـــــریعیة والقضـــــائیة) علـــــى احت

ــــة وغیــــر  العــــدل فــــي حكمهــــا  أكــــدت محكمــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي. حیــــث مكتوبــــةالالمكتوب

، أنـــــــه یجـــــــب علـــــــى المحـــــــاكم الوطنیـــــــة بالـــــــدول ٣"Unibetفـــــــي قضـــــــیة " ٢٠٠٧الصـــــــادر عـــــــام 

فـــــــي معاهــــــــدة الاتحــــــــاد، ضــــــــمان  التعــــــــاون المنصــــــــوصالأعضـــــــاء، مــــــــن أجــــــــل احتـــــــرام مبــــــــدأ 

ون الاتحـــــــــاد الحمایـــــــــة القضـــــــــائیة للحقـــــــــوق التـــــــــي یســـــــــتمد الأفـــــــــراد مـــــــــن قواعـــــــــد ومبـــــــــادئ قـــــــــان

ـــــى  ـــــدأ آالأوروبـــــي. بمعن ـــــاء بمتطلبـــــات مب ـــــصخـــــر، الوف ـــــ التعـــــاون المخل فـــــي  ه(المنصـــــوص علی

                                                           
1 CJCE, 22/11/2005, Allan Bang, aff. C-384/02, Rec., p.9939. 
2 BLANQUET Marc, L’article 5 du traité CEE. Recherches sur les obligations 

de fidélité des Etats membres de la Communauté, LGDJ, Collection: Thèses, 

1994, p.184. 
3 CJCE, 13/03/2007, Unibet, aff. C-432/05, Rec., p. 2271. 
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معاهـــــدة الاتحـــــاد) مـــــن قبـــــل الـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، یقتضـــــي مـــــن جمیـــــع الســـــلطات العامـــــة 

ن تضـــــــمن تطبیـــــــق وتنفیـــــــذ جمیـــــــع قواعـــــــد ومبـــــــادئ قـــــــانون أالوطنیـــــــة بتلـــــــك الـــــــدول الأعضـــــــاء 

ظــــام الـــــوطني باعتبـــــار أن هـــــذه القواعــــد والمبـــــادئ الأوروبیـــــة جـــــزء لا الاتحــــاد الأوروبـــــي فـــــي الن

یتجــــــزأ مــــــن النظــــــام القــــــانوني الــــــداخلي ولهــــــا قــــــوة إلزامیــــــة كمصــــــدر مــــــن مصــــــادر المشــــــروعیة 

وســـــــیادة حكـــــــم القـــــــانون فـــــــي الدولـــــــة. بنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك، یمكـــــــن للأفـــــــراد الاعتمـــــــاد علـــــــى كـــــــل 

ن الأوروبـــــي أمـــــام المحـــــاكم الوطنیـــــة، بمـــــا الأولیـــــة والثانویـــــة والمبـــــادئ العامـــــة للقـــــانو  المصـــــادر

لهــــــذه المصــــــادر والمبــــــادئ العامــــــة مــــــن تــــــأثیر مباشــــــر علــــــى تقیــــــیم مــــــدي مشــــــروعیة الأعمــــــال 

ــــرارات الســــلطات العامــــة بالــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد یتحــــتم  ــــة، فكــــل أعمــــال وق ــــرارات الوطنی والق

ــــزول ع ــــة والن ــــادئ العامــــة الأوروبی ــــانون والمب ــــى مقتضــــیاتهم ســــواء علیهــــا الخضــــوع لأحكــــام الق ل

  .١كانت أعمالهم إیجابیة أو سلبیة

فـــــي  ه، المنصـــــوص علیـــــالتعـــــاون المخلـــــصفضـــــلاً عمـــــا ســـــبق، یقتضـــــي احتـــــرام مبـــــدأ  

ـــــع  ـــــوطنیین بواجـــــب الإخـــــلاص تجـــــاه جمی ـــــع القضـــــاة ال ـــــزام جمی ـــــي، الت معاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروب

ــــى المصــــادر والمبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن أجــــل تحقیــــق أهــــ داف الاتحــــاد عل

ـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الأوروبـــــي ٢مســـــتوي الجماعـــــة الأوروبیـــــة اصـــــلا  ئتنشـــــأ. فـــــإذا كانـــــت المب

مـــــن أجـــــل الرقابـــــة علـــــى مشـــــروعیة اعمـــــال مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي، إلا أن هـــــذه المبـــــادئ 

ساســــیة إلــــى ضــــمان أمــــن معاهــــدة الاتحــــاد تهــــدف بصــــفة  ٦صــــبحت حالیــــا وفقــــا لــــنص المــــادة أ

الحقــــــــوق والحریــــــــات العامــــــــة والأساســــــــیة الممنوحــــــــة للأفــــــــراد، بالتــــــــالي أصــــــــبح حمایــــــــة حقــــــــوق 

المــــــواطنین وحریــــــاتهم الأساســــــیة یســــــتمد طبیعتــــــه مــــــن احتــــــرام هــــــذه المبــــــادئ العامــــــة باعتبارهــــــا 

  .٣الأعمال والقرارات الوطنیة أساسي لمشروعیةمصدر 

كمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة، لحمایــــــة حقــــــوقهم إذا كانــــــت إمكانیــــــة الأفــــــراد للطعــــــن أمــــــام مح

المســـــــتمدة مـــــــن المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد، محـــــــدودة جـــــــدا فـــــــي حـــــــالات علـــــــى ســـــــبیل 

ــــــوطني،  الحصــــــر نصــــــت علیهــــــا معاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي. فــــــبلا شــــــك یســــــتطیع القاضــــــي ال

 باعتبــــــاره قاضــــــي القــــــانون العــــــام فــــــي تطبیــــــق القواعــــــد والمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد فــــــي

النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني، أن یضــــــمن مــــــن خــــــلال رقابتــــــه القضــــــائیة الفعالــــــة، بشــــــكل عــــــام، 

                                                           
1 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, op. cit., p. 61.  
2 BLANQUET Marc, L’article 5 du traité CEE. Recherches sur les obligations 

de fidélité des Etats membres de la Communauté, op. cit., p.182. 
3 TAMION Anna et JOUANJAN Olivier, op. cit., p.143.   
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ـــــات  ـــــات العامـــــة أو الأساســـــیة للمـــــواطنین لاســـــیما الحقـــــوق والحری ـــــوق والحری ـــــع الحق ـــــرام جمی احت

  .١المستمدة من المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي

: أنــــــه یســــــتطیع أن یضــــــمن یمكــــــن القــــــول إن اللجــــــوء للقضــــــاء الــــــوطني مفیــــــد لســــــببین 

احتــــــرام المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي ســــــواء فــــــي مواجهــــــة الأعمــــــال الوطنیــــــة أو 

ـــــــي مواجهـــــــة أعمـــــــال مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي. فـــــــیمكن للمتقاضـــــــین اللجـــــــوء للقاضـــــــي  ف

الــــــوطني عنــــــدما تتعــــــارض الأعمــــــال والقــــــرارات الوطنیــــــة مــــــع المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد 

بالكامــــل لتقیــــیم مــــدى مشــــروعیة  اً وبــــي، ویكــــون القاضــــي الــــوطني فــــي هــــذه الحالــــة مختصــــالأور 

. بالإضــــــافة إلــــــى ٢هــــــذه الأعمــــــال الوطنیــــــة ومــــــدى احترامهــــــا للمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد

ــــرام الأعمــــال الصــــادرة  ــــوطني للتأكــــد مــــن احت ــــك، یكــــون للمتقاضــــیین الطعــــن أمــــام القضــــاء ال ذل

ي (التشـــــــریعات الثانویـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد) للمبـــــــادئ العامـــــــة عـــــــن مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــ

ـــــــة  القانونیـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن الســـــــوابق القضـــــــائیة لمحكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة، وذلـــــــك فـــــــي حال

ـــــذ عمـــــل صـــــادر مـــــن إحـــــدى مؤسســـــات  ـــــم اتخـــــاذه مـــــن أجـــــل تنفی ـــــي ت ـــــى قـــــرار وطن الطعـــــن عل

ى صـــــحة الأعمـــــال الاتحــــاد الأوروبـــــي. وفـــــي مثــــل هـــــذه الحالـــــة یمكــــن أیضًـــــا الطعـــــن علــــى مـــــد

الصـــــــادرة مـــــــن مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي للتأكـــــــد مـــــــن احترامهـــــــا للمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون 

ـــــادئ مـــــن علـــــو علـــــي أعمـــــال مؤسســـــات الاتحـــــاد وفقـــــا لقاعـــــدة  الاتحـــــاد (وذلـــــك بمـــــا لهـــــذه المب

فــــي مثــــل هــــذه الحالــــة،  إلــــى أنــــه. یجــــدر الإشــــارة ٣التــــدرج الهرمــــي للقواعــــد القانونیــــة الأوروبیــــة)

ــــــــد مــــــــدى مشــــــــروعیة العمــــــــل الصــــــــادرة مــــــــن مؤسســــــــات لا یخــــــــت ص القاضــــــــي الــــــــوطني بتحدی

ـــــــادئ العامـــــــة  ـــــــه المب ـــــــي مشـــــــروعیة هـــــــذا العمـــــــل لمخالفت ـــــــة الشـــــــك ف ـــــــي حال الاتحـــــــاد، ولكـــــــن ف

ــــــى محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة مــــــن خــــــلال إالأوروبیــــــة، فیجــــــب علیــــــه  لیــــــه آحالــــــة الموضــــــوع إل

ة طعـــــــن مباشـــــــرة فـــــــي یـــــــد حالـــــــة الأولیـــــــة" التـــــــي تهـــــــدف إلـــــــى تعـــــــویض عـــــــدم وجـــــــود وســـــــیل"الإ

المخالفـــــــة الصـــــــادرة مـــــــن مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي  إلغـــــــاء الأعمـــــــالالمتقاضـــــــین لطلـــــــب 

ن القاضـــــي الـــــوطني یعـــــد، فـــــي أ. لـــــذا یمكـــــن القـــــول بـــــ٤نتیجـــــة لانتهاكهـــــا مبـــــادئ قـــــانون الاتحـــــاد

                                                           
1 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.172. 
2 SIMON Denys, Y a-t-il des principes généraux de droit 

communautaire ?, Droits, n° 14, 1991, p. 73-86. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
4 ROCCATI Marjolaine, « Traduction et interprétation dans le cadre du renvoi 

préjudiciel européen », Revue Éla. Études de linguistique appliquée, vol. 183, 
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لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة بمــــــا یتیحــــــه للمتقاضــــــیین (بطریقــــــة  اً العدیــــــد مــــــن الحــــــالات، مســــــاعد

اشـــــــرة) مـــــــن اللجـــــــوء لقاضـــــــى الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي لتحدیـــــــد مـــــــدي مشـــــــروعیة الأعمـــــــال غیـــــــر مب

المخالفـــــــة التـــــــي أصـــــــدرتها مؤسســـــــات الاتحـــــــاد ومـــــــدي توافقهـــــــا مـــــــع المبـــــــادئ العامـــــــة للقـــــــانون 

ـــــــي أمـــــــام محكمـــــــة العـــــــدل لتقیـــــــیم مشـــــــروعیة العمـــــــل  الأوروبـــــــي (مـــــــن خـــــــلال طـــــــرح ســـــــؤال أول

  .١المخالف)

یتمتعـــــون بحقـــــوق وحریـــــات اساســـــیة مســـــتمدة  ن الأفـــــراد اللـــــذینأنســـــتخلص ممـــــا ســـــبق، 

مـــــــن المبـــــــادئ العامـــــــة للقـــــــانون یمكـــــــنهم الاســـــــتفادة مـــــــن هـــــــذه الحقـــــــوق والاحتجـــــــاج بهـــــــا أمـــــــام 

الصـــــــادرة مـــــــن الســـــــلطات العامـــــــة  المشـــــــروعةالقضـــــــاء الـــــــوطني فـــــــي مواجهـــــــة الأعمـــــــال غیـــــــر 

ـــــــى دو  ـــــــا التأكیـــــــد عل ـــــــك الصـــــــادرة مـــــــن مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي. ویمكنن ر الوطنیـــــــة أو تل

القاضــــي الــــوطني فــــي تقریــــر الطبیعــــة الإلزامیــــة للمبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن 

  :٢خلال نقطتین اساسیتین

ن القاضـــــي الـــــوطني یراقـــــب احتـــــرام وتطبیـــــق قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد أ: النقطـــــة الأولـــــى

ـــــك بمـــــا  ـــــانوني الـــــداخلي، وذل ـــــة فـــــي النظـــــام الق ـــــة أو غیـــــر المكتوب ـــــي ســـــواء المكتوب لهـــــا الأوروب

ــــــوطني باعتبارهــــــا مصــــــدر  ــــــانوني ال ــــــي النظــــــام الق ــــــوري ومباشــــــر ف ــــــأثیر ف مــــــن مصــــــادر  اً مــــــن ت

ــــــى التشــــــریعات  اً المشــــــروعیة وجــــــزء ــــــو عل ــــــع بســــــمو وعل ــــــوطني، وتتمت ــــــانون ال لا یتجــــــزأ مــــــن الق

  ؛٣والأعمال القانونیة الوطنیة

رام ن القاضــــــي الــــــوطني مــــــن خــــــلال رقابتــــــه القضــــــائیة الفعالــــــة، یضــــــمن احتــــــأالنقطــــــة الثانیــــــة: 

المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي باعتبارهــــــا قواعــــــد قانونیــــــة مكملــــــة لقواعــــــد لقــــــانون 

ساســـــیة (بفضـــــل طبیعتهـــــا المرنـــــة والمتطـــــورة) فـــــي یـــــد أداة أ الاتحـــــاد الأوروبـــــي المكتـــــوب، وهـــــي

  .  ٤دارةالقاضي الوطني لحمایة حقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإ

  

   

                                                                                                                                                                      

no. 3, 2016, pp. 297-307, URL: https://www.cairn.info/revue-ela-2016-3-

page-297.htm.   
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 XENO Lamprini, op. cit., p.89.   
3 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.171. 
4  SIMON Denys, Y a-t-il des principes généraux de droit communautaire ?, 

loc. cit. 
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  الفرع الثاني

   الإداري الفرنسيمدي اعتراف القاضي 

  بالطبیعة الإلزامیة للمبادئ العامة لقانون الاتحاد

ـــــــوطني هـــــــو الضـــــــامن  ـــــــي، یعـــــــد القاضـــــــي ال ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــات ق ـــــــا لمتطلب وفق

الأساســـــي لتطبیـــــق المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني. 

لهـــــذا المتطلـــــب القـــــانوني  الإداري الفرنســـــيي التـــــزام القاضـــــي وهنـــــا یثـــــار ســـــؤال هـــــام حـــــول مـــــد

الأوروبـــــي؟ وهــــــل اعتـــــرف مجلــــــس الدولـــــة الفرنســــــي بالطبیعـــــة الإلزامیــــــة لهـــــذه المبــــــادئ العامــــــة 

  ١في النظام القانوني الداخلي؟ الإداریة من مصادر المشروعیة اً باعتبارها مصدر 

مكتوبـــــة والقواعـــــد الأوروبیـــــة الفـــــي الواقـــــع، نتیجـــــة للتقـــــارب بـــــین القواعـــــد الدولیـــــة غیـــــر 

ـــــى هـــــذه الأســـــئلة تقتضـــــي، بصـــــفة عامـــــة، معرفـــــة اتجـــــاه الســـــوابق الغیـــــر  ـــــة عل ـــــة فالإجاب مكتوب

القضــــائیة لمجلــــس الدولــــة الفرنســــي فیمــــا یتعلــــق بتطبیــــق قواعــــد القــــانون الــــدولي والأوروبــــي فــــي 

 اً وضـــــــوعالنظـــــــام القـــــــانوني الـــــــداخلي. فمـــــــن المســـــــلم بـــــــه أن هـــــــذه الســـــــوابق القضـــــــائیة تعـــــــالج م

مكتوبـــــــة للقـــــــانون الـــــــدولي والأوروبـــــــي فـــــــي الوهـــــــو تطبیـــــــق الاتفاقیـــــــات والقواعـــــــد غیــــــر  اً أساســــــی

  . ٢النظام القانوني الداخلي

القـــــانون الـــــدولي قـــــد عـــــرف نـــــوعین  إلـــــى انفــــي صـــــدد هـــــذا الموضـــــوع، یجـــــدر الإشـــــارة 

ـــــــیهم المـــــــادة  مكتوبـــــــهالتقلیـــــــدیین مـــــــن المصـــــــادر غیـــــــر  مـــــــن النظـــــــام الاساســـــــي  ٣٨اشـــــــارت إل

لمحكمــــــة العــــــدل الدولیــــــة: العــــــرف الــــــدولي والمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون المعتــــــرف بهــــــا مــــــن قبــــــل 

ـــــــة باعتبارهـــــــا قاعـــــــدة  ةعامـــــــ ةكـــــــان العـــــــرف ینـــــــتج عـــــــن ممارســـــــ وإذامـــــــم المتحضـــــــرة. الأ مقبول

المقارنـــــة والتنظـــــیم ســـــاس أقانونیـــــة ملزمـــــة، فـــــإن المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الـــــدولي تشـــــكل علـــــى 

  .٣لمختلف القوانین الوطنیة، ونقل الحلول المشتركة للقوانین الوطنیة إلى النظام الدولي

ـــــدولي مـــــع المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد  نظـــــرًا لتقـــــارب المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون ال

ــــــى الســــــوابق  ــــــى النظــــــر إل ــــــا إل ــــــث المســــــمى أو الطبیعــــــة، فهــــــذا یقودن ــــــي ســــــواء مــــــن حی الأوروب

فیمــــــــا یتعلــــــــق بمــــــــدى قابلیــــــــة تطبیــــــــق المبــــــــادئ العامــــــــة  الإداري الفرنســــــــيالقضــــــــائیة للقضــــــــاء 

لكیفیـــــــة تطبیـــــــق  اً ســـــــریع ونعتقـــــــد أن تحلـــــــیلاً لـــــــوطني. للقـــــــانون الـــــــدولي فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني ا

ـــــــر  ـــــــدولي غی فـــــــي النظـــــــام  الإداري الفرنســـــــيمكتـــــــوب مـــــــن قبـــــــل القاضـــــــي المبـــــــادئ القـــــــانون ال

                                                           
1 SIMON Denys, Les principes en droit communautaire, in Les principes en 

droit (S. Caudal dir.), Paris Economica 2008, p. 287 -304. 
2 AGUILA Yann, L’effet direct des conventions internationales, AJDA, n° 14, 

2012, p.729. 
3Ibidem (نفس المرجع السابق).  
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القــــــانوني الــــــداخلي، ســــــوف یوضــــــح منظــــــورة واتجاهاتــــــه حــــــول كیفیــــــة تطبیــــــق المبــــــادئ العامــــــة 

  .١لقانون الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الوطني

ق القضــــــــائیة لمجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي فــــــــي بــــــــدایتها علــــــــى الــــــــتحفظ درجــــــــت الســــــــواب

والحظـــــر مـــــن المبـــــادئ العامـــــة الدولیـــــة، وكانـــــت الأحكـــــام القضـــــائیة یشـــــوبها غمـــــوض والتبـــــاس 

المبــــــادئ العامــــــة  حــــــدأ المخالفتهــــــ ةوطنیــــــ ةداریــــــإي قــــــرارات أمكانیــــــة إلغــــــاء إفــــــي تقریــــــر مــــــدى 

ــــــــس الغیــــــــر  ــــــــدولي .ففــــــــي حكــــــــم مجل ــــــــة الصــــــــادر عــــــــام مكتوبــــــــة للقــــــــانون ال فــــــــي  ١٩٨٦الدول

لة عمـــــــا اذا كـــــــان أن یقـــــــرر مســـــــأ، كـــــــان علـــــــى المجلـــــــس ٢"Société nachfolgerقضـــــــیة"

داریــــة معینــــة، ولكــــن فــــي هــــذا الحكــــم إتجاهــــل مبــــدأ عــــام للقــــانون الــــدولي یســــتتبع إلغــــاء قــــرارات 

 ن القــــــرارات الإداریــــــة لا تتعــــــارض مــــــع أي قواعــــــد قانونیــــــة داخلیــــــة ولا أيأرأى مجلــــــس الدولــــــة 

نــــص قــــانونى دولــــي، وانتهــــي المجلــــس فــــي حكمــــة إلــــى ان مثــــل هــــذه القــــرارات لا تنطــــوي علــــي 

أي خطــــــأ مــــــن المحتمــــــل أن تثــــــار علــــــي أساســــــه مســــــؤولیة الدولــــــة. هــــــذا وقــــــد اســــــتنتج بعــــــض 

ــــه  ــــك، أن ــــات  إذاالفقهــــاء مــــن ذل ــــي الاتفاقی ــــة" ف ــــى "النصــــوص المكتوب ــــط إل كــــان الحكــــم یشــــیر فق

غیـــــر مكتـــــوب بالقـــــانون الــــــدولي  اً عامـــــ اً یـــــاعـــــدة أو مبـــــدأ قانونالدولیـــــة، بالتـــــالي فـــــإن "انتهـــــاك ق

  .٣السلطة" لتجاوز لإلغاء قرار إداري اً لیس شرط

ـــــى أســـــباب تحفـــــظ أ إیضـــــاحالفقهـــــاء الفرنســـــیین  حـــــاول بعـــــض حكـــــام مجلـــــس الدولـــــة عل

مــــــن مصــــــادر  اً مكتوبــــــة وعــــــدم اعتبارهــــــا (فــــــي ذلــــــك الوقــــــت) مصــــــدر الالمصــــــادر الدولیــــــة غیــــــر 

المشـــــروعیة القانونیـــــة الإداریـــــة. فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالعرف الـــــدولي، فالفقهـــــاء یـــــرون أن الحظـــــر منـــــه 

ن یــــــتم الاحتجــــــاج فیهــــــا أ(ســــــابقا) یرجــــــع إلــــــى نــــــدرة المنازعــــــات الإداریــــــة التــــــي مــــــن المحتمــــــل 

ــــــــدولي لأنــــــــه یتضــــــــمن مجموعــــــــه مــــــــن الأحكــــــــام القانونیــــــــة التــــــــي تحكــــــــم العلاقــــــــات  للعــــــــرف ال

دولیـــــة بـــــین الـــــدول. أكـــــد أیضًـــــا الفقهـــــاء ان حظـــــر مجلـــــس الدولـــــة مـــــن المصـــــادر والالتزامـــــات ال

مكتوبــــة (بمـــا فیهــــا المبـــادئ العامــــة الدولیـــة) یســـتند إلــــى الشـــك وعــــدم التـــیقن مــــن الالدولیـــة غیـــر 

ـــــــر  ـــــــة غی ـــــــةضـــــــوابط تشـــــــكیل هـــــــذه القواعـــــــد الدولی ـــــــاریخ بنائهـــــــا وســـــــریانها  المكتوب ـــــــة ت أو معرف

  .٤قانونيكقاعدة ملزمة أو حتى محتواها ال

                                                           
1 XENO Lamprini, op. cit., p.93.   
2 CE, 23/10/1987, Société nachfolger, n° 72951, Rec., p.319. 
3 ABRAHAM Rony, Droit international, droit communautaire et droit français, 

Editeur: Hachette, Paris, 1 décembre 1989, p.69. 
4 GERVAIS André, Constatations et réflexions sur l'attitude du juge 

administratif français à l'égard du droit international, AFDI, XI, 1965, p.11. 
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المجلــــــــس منــــــــذ حكمــــــــة  ألكــــــــن مــــــــع تطــــــــور الســــــــوابق القضــــــــائیة لمجلــــــــس الدولــــــــة، بــــــــد

ـــــــي قضـــــــیة " ١٩٩٧الصـــــــادر عـــــــام  ـــــــر Aquaroneف ـــــــة غی ـــــــة القواعـــــــد الدولی ـــــــرف بمكان "،  یعت

ــــــة وطبیعتهــــــا الإلزامیــــــة وترتیبهــــــا فــــــي التسلســــــل الهرمــــــى للقواعــــــد القانونیــــــة فــــــي النظــــــام  مكتوب

ن یحـــــــدد المكانـــــــة القانونیـــــــة للقواعـــــــد أهـــــــذا الحكـــــــم  .حـــــــاول  المجلـــــــس فـــــــي١القـــــــانوني الـــــــداخلي

 ٥٥ن نـــــص المـــــادة أالدولیـــــة غیـــــر مكتوبـــــة فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني، مؤكـــــدا فـــــي حكمـــــه 

التــــــــي منحــــــــت "للمعاهــــــــدات أو الاتفاقیــــــــات التــــــــي یــــــــتم  ١٩٥٨اكتــــــــوبر ســــــــنة  ٤مــــــــن دســــــــتور 

طة ان یطبقهـــــــا التصـــــــدیق أو الموافقـــــــة علیهـــــــا منـــــــذ نشـــــــرها قـــــــوة تفـــــــوق قـــــــوانین البرلمـــــــان شـــــــری

ـــــب بشـــــكل صـــــریح ولا  ـــــم تتطل ـــــاق أو هـــــذه المعاهـــــدة"، ل ـــــق بهـــــذا الاتف الطـــــرف الاخـــــر فیمـــــا یتعل

قیمــــــة دســــــتوریة "بــــــالتزام القاضــــــي الإداري  بســــــیادة وعلــــــو العــــــرف الــــــدولي  ذيخــــــر آأي نــــــص 

شــــــار العدیــــــد مــــــن الفقهــــــاء فــــــي أعلــــــى القــــــانون الــــــداخلي وذلــــــك فــــــي حالــــــة التعــــــارض بیــــــنهم". 

ن أن مجلـــــس الدولـــــة اعتـــــرف بطریقـــــة غیـــــر مباشـــــرة (ضـــــمنیة)، إذا الحكـــــم، هـــــ علـــــىتعلیقـــــاتهم 

القواعــــــد العرفیــــــة للقــــــانون الــــــدولي العــــــام قواعــــــد قانونیــــــة قابلــــــة للتطبیــــــق فــــــي النظــــــام القــــــانوني 

  .٢القوانین الوطنیة علىالوطني بشرط ألا تعلو 

ـــــــي عـــــــام  ـــــــة ف ـــــــس الدول ـــــــي حكـــــــم آخـــــــر لمجل ـــــــي قضـــــــیة" ٢٠٠٠ف ـــــــرف paulinف "، اعت

ــــس  ــــة ملزمــــة مثــــل المجل ــــانون الــــدولي باعتبارهــــا قواعــــد قانونیــــة دولی ــــة المبــــادئ العامــــة للق بمكان

ــــداخلي بشــــرط " ــــانوني ال ــــي النظــــام الق ــــق ف ــــدولي وقابلــــة للتطبی لا تســــود هــــذه المبــــادئ أالعــــرف ال

المجلـــــس أیضًـــــا فـــــي هـــــذا الحكـــــم،  أكـــــد. كمـــــا ٣العامـــــة للقـــــانون الـــــدولي علـــــى القـــــانون الفرنســـــي"

ن الطبیعــــــــــة الإلزامیــــــــــة أ"، "Aquaroneئي الســــــــــابق فــــــــــي قضــــــــــیةكمــــــــــا فــــــــــي حكمــــــــــه القضــــــــــا

مـــــــن  ٥٥ســـــــاس نـــــــص المـــــــادة أمكتوبـــــــة لا یمكـــــــن تأسیســـــــها علـــــــى الللمصـــــــادر الدولیـــــــة غیـــــــر 

دســــتور فرنســــا (الســــابق الإشــــارة إلیــــه). لكــــن بعــــض فقهــــاء القــــانون العــــام بفرنســــا، اســــتندوا إلــــى 

ســـــــتوري لتطبیـــــــق القواعـــــــد ســـــــاس الدللتأكیـــــــد علـــــــى الأ ١٩٤٦مـــــــن دیباجـــــــة دســـــــتور  ١٤الفقـــــــرة 

مكتوبــــة فــــي النظــــام القــــانوني الــــداخلي، حیــــث نصــــت هــــذه الفقــــرة صــــراحة علــــى الالدولیــــة غیــــر 

 ةن "تمتثـــــــل لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام". فهـــــــذه الفقـــــــرة كرســـــــت ضـــــــمانأن فرنســـــــا یجـــــــب أ

ـــــر  ةدســـــتوریة مشـــــترك ـــــة غی ـــــة الدولی ـــــة والقواعـــــد القانونی ـــــي النظـــــاالللمعاهـــــدات الدولی ـــــة ف م مكتوب
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ــــة (ســــواء المكتوبــــة أو  ــــوطني، بــــل أیضًــــا منحــــت هــــذه الفقــــرة للقواعــــد القانونیــــة الدولی القــــانوني ال

لمكتوبــــــة) مكانــــــة خاصــــــة فــــــي التسلســــــل الهرمــــــي للقواعــــــد القانونیــــــة الملزمــــــة للســــــلطات اغیــــــر 

  .١الوطنیةالعامة 

، درجــــــت الأحكـــــــام Aquaroneو Paulinبعــــــد حكمــــــي مجلـــــــس الدولــــــة فــــــي قضـــــــیتي 

عاقبــــــة للمجلــــــس علــــــى التأكیــــــد بشــــــكل واضــــــح وصــــــریح علــــــى المكانــــــة القانونیــــــة القضــــــائیة المت

مكتوبــــــه فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني لفرنســــــا. وقــــــد اعتــــــرف اللقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي غیــــــر 

ـــــة Mme Salehفـــــي قضـــــیة " ٢٠١١مجلـــــس الدولـــــة فـــــي حكمـــــه الصـــــادر عـــــام  "، بإمكانی

عبــــاء العامــــة) الأ المســــاواة أمــــاممبــــدأ  ســــاس نتهــــاكأتقریــــر مســــئولیة الدولــــة بــــدون خطــــا (علــــى 

  .٢مواطن بضرر خاص وخطیر لأيكان تطبیق عرف دولي قد یتسبب  إذا ما في حالة

ـــــــادئ العامـــــــة  ـــــــین المبـــــــادئ العامـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن القواعـــــــد الدولیـــــــة والمب ـــــــة ب بالمقارن

 لـــــــم یهـــــــتم بتطبیـــــــق المبـــــــادئ الإداري الفرنســـــــين القاضـــــــي ألقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، نجـــــــد 

ــــــة التــــــي كرســــــتها محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة بشــــــكل صــــــریح ومباشــــــر  لا فــــــي إالعامــــــة الأوروبی

، وذلــــــك علــــــى الــــــرغم مــــــن ان المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي كانــــــت ٣التســــــعینات

  .١٩٥٠مكرسة من قبل محكمة العدل الأوروبیة منذ عام 

ـــــــــــي قضـــــــــــیة  ١٩٩٢فـــــــــــي عـــــــــــام  ـــــــــــة الفرنســـــــــــي ف ـــــــــــس الدول صـــــــــــدر حكـــــــــــم مـــــــــــن مجل

ération départementale des syndicats d’exploitantsFéd،  أكـــد المجلـــس

وطنــــي  إداري مبــــدأ علــــو وســــیادة المبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد فــــي مواجهــــة قــــرار علــــىفیــــه 

. فـــــي هـــــذه القضـــــیة كـــــان ٤مســـــتمد أصـــــوله مـــــن التشـــــریعات الثانویـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي

ــــة، مــــن خــــلال دعــــوى ــــس الدول ــــب مــــن مجل وزاري كــــان  إلغــــاء قــــرارفحــــص المشــــروعیة،  قــــد طل

ــــق  ــــة اقــــرت مــــن الســــلطة الوطنیــــة المختصــــة مــــن أجــــل تطبی ــــى لائحــــة وطنی قــــد صــــدر بنــــاء عل

لائحــــة أوروبیــــة (تشــــریع ثــــانوي أوروبــــي) فــــي النظــــام القــــانوني الــــداخلي. مــــن أجــــل تقریــــر مــــدى 

یراقـــــب مـــــدى مشـــــروعیة  الإداري أنمشـــــروعیة هـــــذا القـــــرار الـــــوزاري كـــــان یجـــــب علـــــى القاضـــــي 

حمایـــــة التوقعــــــات المشــــــروعة (وهـــــو أحــــــد المبــــــادئ  لمبــــــدأاللائحـــــة الأوروبیــــــة ومـــــدى احترامهــــــا 

ــــــــوائح  الإداري أنالعامــــــــة لقــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي)، حیــــــــث اعتبــــــــر القاضــــــــي  مشــــــــروعیة ل

اســـــــتقرت علیـــــــة الســـــــوابق القضـــــــائیة  وفقـــــــاً لمـــــــان تقـــــــرر (أقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي یجـــــــب 

                                                           
1 ABRAHAM Rony, op. cit., p.70. 
2 CE, 14/10/2011, Mme Saleh et autres, n° 329788, Rec. p. 474.  
3 XENO Lamprini, op. cit., p.101.   
4 CE, 19/06/1992, Fédération départementale des syndicats d'exploitants, n° 

65432, mentionné aux tables du recueil Lebon. 
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لعـــــــدل الأوروبیـــــــة) مـــــــع مـــــــدى احترامهـــــــا الكامـــــــل للقواعـــــــد الأولیـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد لمحكمـــــــة ا

  .١الأوروبي والمبادئ العامة لهذا القانون

ـــــــول أنـــــــه فیمـــــــا یتعلـــــــق بمـــــــدى التـــــــأثیر المباشـــــــر للمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون  ـــــــا الق یمكنن

ــــــة ملزمــــــة وجــــــزء لا یتجــــــزأ مــــــن النظــــــام القــــــ ــــــي (باعتبارهــــــا قواعــــــد قانونی انوني الاتحــــــاد الأوروب

ـــــة  ـــــرارات الإداری ـــــر مـــــدى مشـــــروعیة الق ـــــة) فـــــي تقری ـــــي للمشـــــروعیة الإداری ـــــوطني ومصـــــدر ذات ال

، فـــــــإن القاضـــــــي الإداري  بعـــــــد مـــــــا كـــــــان یواجـــــــه ٢الصـــــــادرة مـــــــن الســـــــلطات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة

ــــة  ــــد طبیعتهــــا الإلزامی ــــي تحدی ــــادئ أصــــعوبة ف ــــة هــــذه المب صــــبح فــــي التســــعینیات ضــــامنا لإلزامی

تشــــــــریعات والقــــــــرارات الوطنیــــــــة، وذلــــــــك باعتبارهــــــــا قواعــــــــد قانونیــــــــة ووجــــــــوب ســــــــموها علــــــــى  ال

ــــة لاســــیما  ــــة الوطنی ــــزة فــــي التسلســــل الهرمــــي للقواعــــد القانونی ــــة ممی ــــة ملزمــــة تتمتــــع بمكان أوروبی

بعــــــد الأحكـــــــام المتعاقبـــــــة مـــــــن المجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســــــي التـــــــي اكـــــــد فیهـــــــا علـــــــي الطبیعـــــــة 

  . ٣محكمة العدل الأوروبیةالإلزامیة لكل المبادئ العامة التي تنشئها 

ـــــي حكمـــــ  Traité sur l’Unionفـــــي قضـــــیة " ١٩٩٢الصـــــادر فـــــي  هف

européenne  ،"ن وجـــــــــود رقابـــــــــة قضـــــــــائیة لاحتـــــــــرام أكـــــــــد المجلـــــــــس الدســـــــــتوري الفرنســـــــــي أ

ـــــیح أ. وفـــــى هـــــذا الحكـــــم ٤المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي یشـــــكل متطلبـــــا دســـــتوریا ت

مــــــن معاهــــــدة الاتحــــــاد  fطــــــاق الفقــــــرة الثانیــــــة مــــــن المــــــادة للمجلــــــس الدســــــتوري التعلیــــــق علــــــى ن

ـــــانون الاتحـــــاد ووجـــــوب احترامهـــــا باعتبارهـــــا  ـــــادئ العامـــــة لق ـــــي كرســـــت وجـــــود المب ـــــي الت الأوروب

لا یتجــــــزأ مــــــن قـــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. مـــــن أجــــــل الاعتــــــراف بدســـــتوریة هــــــذا الالتــــــزام  اً جـــــزء

خـــــــذ أمــــــن معاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي)،  fلزامیــــــة الفقــــــرة الثانیــــــة مــــــن المــــــادة إي أالأوروبــــــي (

ــــــي ضــــــمان وجــــــوب  ــــــوطنیین ف ــــــین وال ــــــار دور القضــــــاة الأوروبی ــــــي الاعتب القاضــــــي الدســــــتوري ف

ـــــرة أاحتـــــرام هـــــذه المبـــــادئ العامـــــة. حیـــــث  كـــــد القاضـــــي فـــــي حیثیـــــات حكمـــــه أنـــــه اذا كانـــــت الفق

ــــــة مــــــن المــــــادة  ــــــوق الأساســــــیة للمــــــواطنین (مــــــن خــــــلا fالثانی ــــــد مــــــن الحق ــــــي كرســــــت العدی ل الت

ن مهمـــــــة القضـــــــاء، إلا أن تـــــــدخل أالمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي) صـــــــمتت بشـــــــ

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 CJCE, 12/06/2003, Eugen Schmidberger, aff. C-112/00, Rec., p. 5659. 
3 SIMON Denys et RIGAUX Anne, La technique de consécration d'un nouveau 

principe général du droit communautaire: l'abus de droit, in Mélanges en 

hommage à Guy Isaac, Editeur: Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 

2004, p.218. 
4 Cons. const., 09/04/1992, Traité sur l’Union européenne, n° 92-308 DC, 

Rec., p. 55. 
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. fلدســــتوریة هــــذه الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة  اً یأساســــ اً القاضــــي الأوروبــــي والــــوطني یعتبــــر شــــرط

ــــــى  ــــــة عل ــــــي أففــــــي حــــــین نصــــــت هــــــذه الفقــــــرة الثانی ــــــوق الأساســــــیة، عل ــــــرم الاتحــــــاد الحق ن "یحت

تفاقیـــــة الأوروبیـــــة لحمایـــــة حقـــــوق الإنســـــان وحریاتـــــه الأساســـــیة، الموقعـــــة النحـــــو الـــــذي تقـــــرره الا

، ووفقـــــا لمـــــا تقـــــرره التقالیـــــد الدســـــتوریة المشـــــتركة بـــــین الـــــدول ١٩٥٠نـــــوفمبر  ٤فـــــي رومـــــا فـــــي 

الأعضـــــاء كمبـــــادئ عامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي"، إلا أن تطبیـــــق هـــــذه المبـــــادئ واحترامهـــــا 

باشــــــرها توالإجــــــراءات التــــــي  الــــــدعاوىیــــــة بنــــــاء علــــــى یكــــــون مــــــن قبــــــل محكمــــــة العــــــدل الأوروب

ـــــــق أالمؤسســـــــات والأفـــــــراد أمـــــــام المحكمـــــــة، كمـــــــا  حكـــــــام الفقـــــــرة الثانیـــــــة مقتـــــــرن أیضًـــــــا أن تطبی

 الـــــــدعاويبتـــــــدخل المحـــــــاكم الوطنیـــــــة عنـــــــد ممارســـــــتها لاختصاصـــــــاتها القضـــــــائیة (بنـــــــاء علـــــــي 

ون الــــوطني بهــــدف ضــــمان المرفوعــــة أمامهــــا مــــن الأفــــراد ) وفقــــا للإجــــراءات المحــــددة فــــي القــــان

  . ١احترام الحقوق الأساسیة للأفراد المستمدة من المبادئ العامة لقانون الاتحاد

ن الرقابـــــــة القضـــــــائیة التـــــــي یمارســـــــها القاضـــــــي الأوروبـــــــي أنســـــــتنتج مـــــــن هـــــــذا الحكـــــــم 

والقاضــــي الــــوطني مــــن أجــــل احتــــرام تطبیــــق المبــــادئ العامــــة فــــي النظــــام القــــانوني الــــوطني یعــــد 

" یهـــدف إلـــى حمایـــة constitue une exigence constitutionnelle"اً وریدســـت اً متطلبـــ

  الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد. 

ن هـــــــذا الحكـــــــم الدســـــــتوري كـــــــان لـــــــه صـــــــدى وتـــــــأثیر علـــــــى احكـــــــام القضـــــــاء ألا شـــــــك 

والـــــــــذي درج، نتیجـــــــــة لتـــــــــأثره بالأحكـــــــــام المتتالیـــــــــة الصـــــــــادرة مـــــــــن المجلـــــــــس  الإداري الفرنســـــــــي

الدســـــتوري، علـــــى التأكیـــــد علـــــى الطبیعـــــة الإلزامیـــــة للمبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، 

القانونیـــــــة بمـــــــا تمنحـــــــه للمـــــــواطنین مـــــــن حقـــــــوق وحریـــــــات  أساســـــــیًا للمشـــــــروعیةوأنهـــــــا مصـــــــدرًا 

 المشــــــروعةقضــــــاء فــــــي مواجهــــــة كــــــل القــــــرارات غیــــــر اساســــــیة یمكــــــنهم الاحتجــــــاج بهــــــا أمــــــام ال

  . ٢الصارة من السلطات الوطنیة أو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي

فـــــــــي قضـــــــــیة  اً صـــــــــریح اً أصـــــــــدر مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي حكمـــــــــ ٢٠٠١فـــــــــي عـــــــــام 

"Freymuth ـــــــي ـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي ف " وضـــــــح فیـــــــه كیفیـــــــة تطبیـــــــق المب

 ٨/١٢/١٩٩٤. یـــــــتلخص هـــــــذا الحكـــــــم، فـــــــي أنـــــــه بتـــــــاریخ ٣رنســـــــاالنظـــــــام القـــــــانوني الـــــــداخلي لف

ن مبـــــــــدأ حمایـــــــــة التوقعـــــــــات أ أكـــــــــدت فیـــــــــه اً اصــــــــدرت المحكمـــــــــة الإداریـــــــــة بستراســـــــــبورغ حكمـــــــــ

المشـــــروعة (وهـــــو مبـــــدأ قـــــانونى عـــــام أوروبـــــي كرســـــته محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة) یســـــرى علـــــى 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 SIMON Denys, Les principes en droit communautaire, in Les principes en 

droit, op. cit., p.288. 
3 CE, 09/05/2001, Entreprise personnelle de transports Freymuth, op. cit., 

Juris-Data n°2001-062376.  
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ع أو الأوضـــــاع تتعلـــــق جمیـــــع الوقـــــائع والأوضـــــاع القانونیـــــة الوطنیـــــة، ســـــواء كانـــــت هـــــذه الوقـــــائ

ـــــــى هـــــــذا الحكـــــــم  ـــــــدما طعـــــــن عل ـــــــي أو لا. عن ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــذ قواعـــــــد ق ـــــــق وتنفی بتطبی

خـــــــري أمـــــــام أبالاســــــتئناف أمـــــــام محكمــــــة الاســـــــتئناف الإداریــــــة بنانســـــــي ثـــــــم طعــــــن علیـــــــه مــــــرة 

ـــــس الدولـــــة بتـــــاریخ  ، أعلـــــن مفـــــوض الحكومـــــة ان المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون ٢٧/٠٧/١٩٩٩مجل

لا فـــــي المنازعـــــات إحـــــوال ي حـــــال مـــــن الأأن تســـــري أو تطبـــــق بـــــأي لا یمكـــــن الاتحـــــاد الأوروبـــــ

المتعلقــــة بتنفیــــذ وتطبیــــق قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي. وانتهــــي مجلــــس الدولــــة فــــي حیثیــــات حكمــــه 

ـــــــى ان، ٠٩/٠٥/٢٠٠١الصـــــــادر فـــــــي  مبـــــــدأ التوقعـــــــات المشـــــــروعة باعتبـــــــاره أحـــــــد المبـــــــادئ  إل

ــــق فــــي النظــــام القــــانون الــــداخلي لفرنســــا الا أالعامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي لا یمكــــن  ن یطب

ــــوطني قواعــــد  ــــذ فیهــــا القاضــــي الإداري ال ــــق أو ینف ــــي یطب ــــي الحــــالات والأوضــــاع القانونیــــة الت ف

  . ١ومبادئ قانون الاتحاد الأوروبي على المنازعات المعروضة علیه

ن المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي یلجـــــــا أنســـــــتخلص مـــــــن هـــــــذا الحكـــــــم، 

یهـــــــا القاضـــــــي الإداري لتحدیـــــــد مـــــــدى مشـــــــروعیة القـــــــرارات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة التـــــــي تتخـــــــذها ال

الســـــلطات العامـــــة الوطنیـــــة فـــــي إطـــــار تنفیـــــذها لمبـــــادئ وقواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي 

أن هـــــــذا الحكـــــــم كـــــــرس إلـــــــى . وأشـــــــار بعـــــــض الفقهــــــاء الفرنســـــــیین، ٢النظــــــام القـــــــانوني الـــــــوطني

لا  اً بــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي تشــــــكل جــــــزءالم إلــــــى انبشــــــكل صــــــریح وقــــــاطع 

للمشـــــــروعیة  اً ذاتیـــــــ اً یتجـــــــزأ مـــــــن النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــوطني لفرنســـــــا، وهـــــــي بـــــــذلك تعـــــــد مصـــــــدر 

ـــــــراد الاعتمـــــــاد علیهـــــــا أمـــــــام القضـــــــاء  ـــــــة ویجـــــــوز للأف ـــــــدالإداری مـــــــدى مشـــــــروعیة  الإداري لتحدی

ئ وتشـــــریعات قـــــانون الاتحـــــاد فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة الوطنیـــــة المتعلقـــــة بتنفیـــــذ نصـــــوص ومبـــــاد

ــــــول  ــــــا الق ــــــداخلي. ویمكنن ــــــانوني ال ــــــه الإداري أصــــــبحن القاضــــــي أالنظــــــام الق ، مــــــن خــــــلال رقابت

القضــــــائیة الفعالــــــة، ضــــــامنا لاحتــــــرام مبــــــادئ التــــــأثیر المباشــــــر والفــــــوري والعلــــــو لهــــــذه المبــــــادئ 

  . ٣العامة في النظام القانون الداخلي

   

                                                           
1Ibidem (نفس المرجع السابق).  
2 HENRY Solveig, « Fiche 8. Les sources écrites et non écrites du droit de 

l’Union européenne, op. cit., p. 109. 
3 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°26.  
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ســـــاس القـــــانوني الـــــذي یســـــتند الیـــــه القضـــــاء یـــــد الأالفقهـــــاء الفرنســـــیین تحد حـــــاول بعـــــض

الإداري الفرنســــــي مــــــن أجــــــل تطبیــــــق المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي فــــــي النظــــــام 

القــــــــانون الــــــــداخلي. فهــــــــل تســــــــتمد هــــــــذه المبــــــــادئ قوتهــــــــا الإلزامیــــــــة مــــــــن المعاهــــــــدات المنشــــــــئة 

ــــة لهــــا طبیعــــأللاتحــــاد الأوروبــــي أو  ة الزامیــــة مســــاویة للقواعــــد ن هــــذه المبــــادئ العامــــة الأوروبی

   ١مكتوبة؟الالدولیة غیر 

ـــــانون الاتحـــــاد  ـــــادئ العامـــــة لق ـــــین المب ـــــة ب ـــــق بالســـــؤال حـــــول الطبیعـــــة المتماثل فیمـــــا یتعل

جابـــــــة هـــــــذا إمكتوبـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن قواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي. فـــــــإن الوالمبـــــــادئ العامـــــــة غیـــــــر 

 Aquaroneو Paulinالســـــــــؤال أوضـــــــــحها قضـــــــــاء مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي فـــــــــي حكمـــــــــي  

(والســـــــابق الإشـــــــارة إلیهمـــــــا )، حیـــــــث حـــــــرص مفوضـــــــي الحكومـــــــة فـــــــي هـــــــذین الحكمـــــــین عنـــــــد 

ــــــر  ــــــة غی ــــــة للقواعــــــد الدولی ــــــد الطبیعــــــة الإلزامی ــــــي التحدی ــــــة ف ــــــة وتوضــــــیح مكانتهــــــا القانونی مكتوب

ـــــــد علـــــــى خصوصـــــــیة المبـــــــادئ العامـــــــة  التسلســـــــل الهرمـــــــي للقواعـــــــد القانونیـــــــة الوطنیـــــــة، التأكی

ــــــانون الاتحــــــاد الأو  ــــــادئ تشــــــكل نظامــــــلق  d’un" اً خاصــــــ اً یــــــقانون اً روبــــــي باعتبــــــار ان هــــــذه المب

régime spécifiqueســـــاس القـــــانوني والإلزامـــــي بـــــین " ورفضـــــا صـــــراحة أي تماثـــــل فـــــي الأ

ـــــي. وقـــــد  ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــدولي والمبـــــادئ العامـــــة لق ـــــادئ العامـــــة للقـــــانون ال ـــــد هـــــذا أالمب ی

ر أن الأســـــاس الدســـــتوري لتطبیـــــق القواعـــــد الدولیـــــة الاتجـــــاه العدیـــــد مـــــن فقهـــــاء القـــــانون، باعتبـــــا

التـــــي  ١٦٤مـــــن دیباجـــــة دســـــتور  ١٤مكتوبـــــة فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي هـــــو الفقـــــرة الغیـــــر 

ن " تمتثـــــــل لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام"، بینمـــــــا أن فرنســـــــا یجـــــــب أنصـــــــت صـــــــراحة علـــــــى 

الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي  مكتوبـــــة لقـــــانونالالأســـــاس الدســـــتوري لتطبیـــــق القواعـــــد المكتوبـــــة وغیـــــر 

ـــــداخلي هـــــو نـــــص المـــــادة  ـــــانوني ال ـــــي  ١-٨٨النظـــــام الق ـــــىمـــــن الدســـــتور الت وجـــــوب  أكـــــدت عل

احتـــــرام كافـــــة الســـــلطات الوطنیـــــة لجمیـــــع قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد وفقـــــا لمـــــا انبثـــــق عـــــن معاهـــــدة 

 والإداري نــــــص. هــــــذا وقــــــد فســــــرت الســــــوابق القضــــــائیة للقضــــــاء الدســــــتوري ٢الاتحــــــاد الأوروبــــــي

ــــــــىمــــــــن الدســــــــتور  ١-٨٨المــــــــادة  ــــــــي أ عل ــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروب نهــــــــا منحــــــــت كــــــــل قواعــــــــد ق

ــــة وغیــــر  ــــ اً فریــــد اً قانونیــــ اً مكتوبــــة) نظامــــال(المكتوب ــــانون الــــدولي العــــام اً ومختلف . ٣عــــن قواعــــد الق

ـــــانون الاتحـــــاد  وأكـــــدت الأحكـــــام ـــــادئ العامـــــة لق ـــــار ان المب ـــــى اعتب ـــــة، عل ـــــس الدول ـــــة لمجل الحدیث

                                                           
1 XENO Lamprini, op. cit., p.120. 
2 LANQUET Marc, Émergence et consécration de principes constitutionnels de 

l’Union Européenne In: Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes 

du droit: Tome 1, Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2005, 

URL: http://books.openedition.org/putc/1608   
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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العامــــة للقــــانون الــــدولي العــــام لأنهــــا مدونــــة ومنصــــوص علیهــــا  الأوروبــــي تختلــــف عــــن المبــــادئ

مــــن الدســـــتور لهـــــا  ١-٨٨فــــي معاهـــــدة الاتحــــاد الأوروبـــــي، وهــــذه المعاهـــــدة وفقـــــا لــــنص المـــــادة 

ـــــدولي  ـــــانوني ال ـــــداخلي عـــــن النظـــــام الق ـــــانوني ال ـــــزة فـــــي النظـــــام الق ـــــة خاصـــــة ومتمی مكانـــــة قانونی

فــــــي  ٢٠٠٤فــــــي حكمــــــه الصــــــادر عــــــام  . وهــــــذا مــــــا أكــــــده المجلــــــس الدســــــتوري الفرنســــــي١العــــــام

"، باعتبــار Traité établissant  une  Constitution  pour l’Europeقضــیة "

ــــه یعــــد جــــزء ــــانوني الــــداخلي(أي أن لا  اً النظــــام القــــانون للاتحــــاد الأوروبــــي مــــدمج فــــي النظــــام الق

ز عــــــن یتجـــــزأ مــــــن القواعـــــد القانونیــــــة الوطنیـــــة الملزمــــــة لكـــــل الســــــلطات العامـــــة بالدولــــــة) وممیـــــ

  .٢النظام القانوني الدولي العام

ـــــــر  ـــــــادئ النتیجـــــــة للطبیعـــــــة غی ـــــــي والمب ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــادئ ق ـــــــین مب ـــــــة ب متماثل

ن أعلـــــى  إلـــــى التأكیـــــدالعامـــــة للقـــــانون الـــــدولي العـــــام. اتجـــــه العدیـــــد مـــــن فقهـــــاء القـــــانون العـــــام، 

ــــة مــــن  ــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي تســــتمد طبیعتهــــا الإلزامی المعاهــــدات المنشــــئة المب

للاتحـــــــاد الأوروبـــــــي التـــــــي تتمتـــــــع بنظـــــــام قـــــــانوني خـــــــاص ومختلـــــــف عـــــــن معاهـــــــدات القـــــــانون 

  .٣الدولي العام

أنــــه علــــى الــــرغم مــــن أن المبــــادئ العامــــة التــــي  ىالفقهــــاء، إلــــذهــــب بعــــض مــــن هــــؤلاء    

دمجــــت فــــي المعاهــــدة المنشــــئة للاتحــــاد بنــــاء علــــي نــــص أكرســــتها محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة قــــد 

ساســــــــها أمــــــــن المعاهــــــــدة المتعلقــــــــة بعمــــــــل الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، إلا أنهــــــــا لا تســــــــتمد  6المــــــــادة 

مـــــــن  ١٦٤ساســـــــها القـــــــانوني مـــــــن نـــــــص المـــــــادة أالقـــــــانوني مـــــــن تلـــــــك المـــــــادة ولكنهـــــــا تســـــــتمد 

مــــــن  ١٩یــــــوم المــــــادة المعاهــــــدة المنشــــــئة للجماعــــــة الاقتصــــــادیة الأوروبیــــــة (والتــــــي أصــــــبحت ال

ن " محكمـــــــــة العـــــــــدل أالمعاهـــــــــدة المتعلقـــــــــة بعمـــــــــل الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي) التـــــــــي نصـــــــــت علـــــــــى 

. ولمــــا كانــــت هــــذه المــــادة منحــــت ٤ستضــــمن احتــــرام القــــانون فــــي تفســــیر وتطبیــــق هــــذا المرســــوم"

محكمــــــة العــــــدل ســــــلطة تفســــــیر وكیفیــــــة تطبیــــــق قــــــانون الاتحــــــاد مــــــن قبــــــل مؤسســــــات الاتحــــــاد 

ــــــدول الأعضــــــاء بالا ــــــد فســــــرت محكمــــــة العــــــدل معاهــــــدات الاتحــــــاد بانهــــــا تنطــــــوي وال تحــــــاد، وق

                                                           
1 CE, 30/10/ 2009, Mme Perreux, loc. cit. 
2 Cons. const., 19/11/2004, Traité  établissant  une  Constitution  pour 

l’Europe, n° 2004-505 DC, Rec., p. 173; Journal officiel du 24/11/2004, 

p.19885, n°89: le Conseil constitutionnel reconnaît «l'existence d'un ordre 

juridique communautaire intégré à l' ordre juridique interne et distinct de 

l'ordre juridique international ». 
3 CHAMBOREDON Anthony, loc. cit. 
4 HOLDERBACH-MARTIN Virginie, op. cit., p. 93.   
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ـــــــى ـــــــي یجـــــــب احترامهـــــــا وتطبیقهـــــــا  عل ـــــــادئ العامـــــــة الت ـــــــد مـــــــن المب كـــــــل الأعمـــــــال  علـــــــىالعدی

ـــــــرارات التـــــــي تصـــــــدر ســـــــواء مـــــــن مؤسســـــــات الاتحـــــــاد أو مـــــــن الســـــــلطات العامـــــــة بالـــــــدول  والق

ـــــــق الصـــــــحیح للمـــــــادة  لمنشـــــــئة للاتحـــــــاد، مـــــــن معاهـــــــدة ا ١٦٤الأعضـــــــاء. بالتـــــــالي فـــــــإن التطبی

یقتضـــــي مـــــن الـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد وجـــــوب احتـــــرام تفســـــیر محكمـــــة العـــــدل لكیفیـــــة تطبیـــــق 

ــــــزم ولا یمكــــــن  ــــــة باعتبــــــار أن هــــــذا التفســــــیر مل ــــــي الأنظمــــــة الوطنی ــــــانون الاتحــــــاد ف . ١رفضــــــهق

نهـــــا تنطـــــوي التـــــزام الـــــدول أ علـــــىویبـــــدو أن محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة فســـــرت معاهـــــدة الاتحـــــاد 

الاتحــــاد ومحاكمهـــــا بوجــــوب احتـــــرام المبــــادئ العامـــــة لقــــانون الاتحـــــاد التــــي كرســـــتها الأعضــــاء ب

  .٢من أجل سد الثغرات وأوجه القصور في القواعد المكتوبة لقانون الاتحاد الأوروبي

ـــــــى التأكیـــــــد آذهـــــــب جانـــــــب  ـــــــىخـــــــر مـــــــن الفقهـــــــاء، إل ـــــــانون أ عل ـــــــادئ العامـــــــة لق ن المب

أســـــاس أنهـــــا دونـــــت فـــــي الفقـــــرة  علـــــىلاتحـــــاد الاتحـــــاد الأوروبـــــي تســـــتمد قوتهـــــا مـــــن معاهـــــدات ا

ــــي، وتكــــون بــــذلك  ٦الثانیــــة مــــن المــــادة  ــــة بعمــــل الاتحــــاد الأوروب دمجــــت أمــــن المعاهــــدة المتعلق

ن تســـــتفید هـــــذه المبـــــادئ (مثـــــل معاهـــــدات الاتحـــــاد الأوروبـــــي) مـــــن أفــــي هـــــذه المعاهـــــدة ویجـــــب 

مــــن  ٥٥نــــت المــــادة مــــن الدســــتور الفرنســــي لتحدیــــد ســــندها القــــانوني. ولمــــا كا ٥٥نــــص المــــادة 

ان للمعاهــــــدات التــــــي یــــــتم الموافقــــــة علیهــــــا قانونــــــا قــــــوة تفــــــوق  علــــــىالدســــــتور الفرنســــــي نصــــــت 

دمجـــــــت فـــــــي معاهـــــــدات الاتحـــــــاد، أالقـــــــوانین الوطنیـــــــة، وأن المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد 

 . ٣فإنها یكون لها مثل نصوص معاهدات الاتحاد قوة تفوق القوانین الوطنیة

ـــــب آخـــــر مـــــن  ـــــى أنالفقهـــــاء، ذهـــــب جان ـــــادئ العامـــــة أ إل ـــــة للمب ســـــاس الطبیعـــــة الإلزامی

لقــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي النظـــــام القـــــانوني الــــوطني هـــــو مـــــزیج مـــــن نصـــــیین: الأول، هـــــو 

ــــة مــــن المــــادة  ــــرة الثانی ــــي كرســــت وجودهــــا؛  ٦نــــص الفق ــــي الت مــــا أمــــن معاهــــدة الاتحــــاد الأوروب

منحتهــــــا مكانــــــة قانونیــــــة خاصــــــة فــــــي مــــــن الدســــــتور التــــــي  ١-٨٨الثــــــاني، فهــــــو نــــــص المــــــادة 

  .٤للقواعد القانونیة الملزمة في النظام القانوني الداخلي يالتسلسل الهرم

فیمــــا یتعلــــق بالســــوابق القضــــائیة لمجلــــس الدولــــة فقــــد درجــــت، بشــــكل عــــام فــــي البدایــــة، 

عــــــدم توضــــــیح أســــــاس الطبیعــــــة الإلزامیــــــة للمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد فــــــي النظــــــام  علــــــى

ــــــادئ دون  ــــــوطني. حیــــــث طبقــــــت العدیــــــد مــــــن الأحكــــــام القضــــــائیة عمــــــوم هــــــذه المب القــــــانوني ال

                                                           
1 MOLINIER Joël, Principes généraux, op. cit., n°38. 
2 SIMON Denys et RIGAUX Anne, La technique de consécration d'un nouveau 

principe général du droit communautaire, op. cit., p.221. 
3 MOLINIER Joël, Les principes fondateurs de l’Union européenne, Paris, PUF, 

Collection Droit et Justice, 2005, p.52. 
4 Ibidem (نفس المرجع السابق). 



٤٠٨ 
 

. مــــع التطــــور اللاحــــق للســــوابق القضــــائیة، ١ذكــــر نــــص معــــین مــــن المعاهــــدة كأســــاس لتطبیقهــــا

ــــــة یؤكــــــد  ــــــس الدول ــــــ علــــــىبــــــدأ مجل ــــــي تعــــــد قواعــــــد أن المب ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ادئ العامــــــة لق

متأصــــــلة فــــــي معاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي ولهــــــا مكانــــــة قانونیــــــة خاصــــــة فــــــي النظــــــام القــــــانوني 

الـــــوطني مماثلـــــة لمكانـــــة نصـــــوص معاهـــــدات الاتحـــــاد الأوروبـــــي. اســـــتخدم مجلـــــس الدولـــــة فـــــي 

ـــــــــى ، صـــــــــیغة كاشـــــــــفة وواضـــــــــحة للغایـــــــــة للتأكیـــــــــد ع٢"SNIPفـــــــــي قضـــــــــیة " ٢٠٠١عـــــــــام  ن أل

"المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي تســـــتمد مـــــن العاهـــــدة المنشـــــئة للجماعـــــة الأوروبیـــــة 

]instituant  la  Communauté  européennedéduits du traité  [ ولهــا نفــس

  . ٣خیرة"القیمة القانونیة لتلك الأ

مــــــــن  ٦الثانیــــــــة مــــــــن المــــــــادة  إلــــــــى الفقــــــــرةحیانــــــــا أأشــــــــارت بعــــــــض الأحكــــــــام اللاحقــــــــة 

ـــــــادئ العامـــــــة  ـــــــة للمب ـــــــي كأســـــــاس للطبیعـــــــة الإلزامی ـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروب المعاهـــــــدة المتعلق

فــــــي  ٢٠٠٦ســــــبیل المثــــــال، فــــــي حكــــــم مجلــــــس الدولــــــة الصــــــادر عــــــام  علــــــىلقــــــانون الاتحــــــاد. 

ـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني  الإداري أن"، أكـــــد القاضـــــي Delinقضـــــیة " مبـــــدأ التوقعـــــات المشـــــروعة ومب

 ٦لیهــــا الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة إعتبارهــــا مــــن المبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد التــــي أشــــارت با

مــــــن المعاهــــــدة المتعلقــــــة بعمــــــل الاتحــــــاد الأوروبــــــي، تعــــــد قواعــــــد قانونیــــــة واجبــــــة التطبیــــــق فــــــي 

  .٤النظام القانوني الوطني

ـــــى اع ـــــة الفرنســـــي، درجـــــت عل ـــــس الدول ـــــة لمجل ـــــول إن الأحكـــــام المتعاقب ـــــا الق تبـــــار یمكنن

الأعمـــــــال والقـــــــرارات الوطنیـــــــة  أساســـــــي لمشـــــــروعیةالمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد مصـــــــدر 

المتعلقــــــة بتطبیــــــق قــــــانون الاتحــــــاد فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــداخلي. حیــــــث درج مجلــــــس الدولــــــة 

أنــــه قاضــــى القــــانون العــــام فــــي تطبیــــق واحتــــرام  علــــىالتأكیــــد فــــي هــــذه الأحكــــام، بصــــفة عامــــة، 

نون الاتحــــاد، مثــــل أي قاعــــدة قانونیــــة أخــــري لقــــانون الاتحــــاد، فــــي النظـــــام لقــــا المبــــادئ العامــــة

ـــــوطني ـــــانوني ال ـــــي أن ٥الق ـــــد فـــــي هـــــذه الأحكـــــام، بصـــــفة خاصـــــة، عل ـــــس التأكی . كمـــــا درج المجل

 le " والأمـــن القـــانوني "le principe  de proportionnalité"احتـــرام مبـــادئ التناســـب 

principe de sécurité  juridique "" والتوقعــات المشــروعةprincipe de confiance 

                                                           
1 XENO Lamprini, op. cit., p. 125.   
2 CE, 03/12/2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, n° 226514, 

Rec., p.624. 
3 Ibidem. 
4 CE, 06/12/2006, Delin, n° 280681, AJDA 2007, p. 606. 
5 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.152. 
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légitime "لزامـــــي لكـــــل الســـــلطات العامـــــة بالدولـــــة، باعتبـــــار ان هـــــذه المبـــــادي، مثـــــل كـــــل إمـــــر أ

المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، لهــــــا قیمــــــة قانونیــــــة مماثلــــــة للمعاهــــــدات المنشــــــئة 

لا یتجـــــزأ مـــــن النظـــــام القـــــانوني  اً ءهـــــا مصـــــدر للمشـــــروعیة القانونیـــــة وجـــــز أنللاتحـــــاد الأوروبـــــي، و 

  .١الداخلي

   

                                                           
1 MOLINIER Joël, Les principes fondateurs de l’Union européenne, op. cit., p. 

201 ; SIMON Denys et RIGAUX Anne, La technique de consécration d'un 

nouveau principe général du droit communautaire, op. cit., p.284.  



٤١٠ 
 

  المبحث الثاني

  نطاق تطبیق المبادئ العامة 

  لقانون الاتحاد وكیفیة تفسیرها

صـــــل، قواعـــــد قانونیـــــة ملزمـــــة المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، تعـــــد فـــــي الأ

تعــــد هــــذه تفــــرض وتســــري علــــى كــــل الأعمــــال الصــــادرة مــــن مؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي، كمــــا 

للمشــــــروعیة القانونیــــــة فــــــي الأنظمــــــة الداخلیــــــة للــــــدول   اً المبــــــادئ أیضًــــــا قواعــــــد ملزمــــــة ومصــــــدر 

الأعضــــــاء وتفــــــرض علــــــى كــــــل الأعمــــــال والقــــــرارات التــــــي تتخــــــذها الســــــلطات العامــــــة بالــــــدول 

وذلـــــك تحـــــت رقابـــــة القاضـــــي )فـــــي إطـــــار تنفیـــــذ المتطلبـــــات القانونیـــــة الأوروبیـــــة  (الأعضــــاء

الـــــوطني الـــــذي یعـــــد قاضـــــي القـــــانون العـــــام فـــــي تطبیـــــق كافـــــة قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد المكتوبـــــة 

  ).المطلب الأول(١مكتوبة في النظام القانوني الداخليالوغیر 

ـــــا لنصـــــوص المعاهـــــدة المتعلقـــــة  ـــــة، وفق بصـــــفة عامـــــة تخـــــتص محكمـــــة العـــــدل الأوروبی

ســــــیر كیفیــــــة تنفیــــــذ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي مــــــن قبــــــل بعمــــــل قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، بتف

ـــــة قواعـــــده القانونیـــــة فـــــي الأنظمـــــة الداخلیـــــة  مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي وبكیفیـــــة تطبیـــــق كاف

للــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد. ویمكننــــــــا القــــــــول ان التفســــــــیر الملــــــــزم محكمــــــــة العــــــــدل لتوضــــــــیح 

الأوروبیــــــة، یشــــــمل كــــــل  التطبیـــــق الصــــــحیح والموحــــــد لقــــــانون الاتحــــــاد علــــــى مســــــتوي الجماعــــــة

نصــــــوص معاهــــــدات الاتحــــــاد والتشــــــریعات الثانویــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد والمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون 

الاتحــــــاد الأوروبــــــي التــــــي كرســــــتها المحكمــــــة مــــــن أجــــــل ســــــد أوجــــــه الــــــنقص بالقواعــــــد المكتوبــــــة 

  ).المطلب الثاني( ٢الاتحادلقانون 

   

                                                           
1 HENRY Solveig, Les sources écrites et non écrites du droit de l’Union 

européenne, op. cit., p. 82. 
2 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°108. 



٤١١ 
 

  المطلب الأول

  الأوروبي نطاق تطبیق المبادئ العامة للقانون

فیمــــــا یتعلــــــق بنطــــــاق التطبیــــــق لهــــــذه المبــــــادئ، فــــــبلا شــــــك (وفقــــــا لنصــــــوص معاهــــــدات 

عمـــــــال وقـــــــرارات مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي مـــــــع كافـــــــة أن تتوافـــــــق كـــــــل أالاتحـــــــاد) یجـــــــب 

صـــــبحت أالقواعـــــد القانونیـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد بمـــــا فیهـــــا المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد (التـــــي 

ــــا لأحكــــام محكمــــة ــــع وفق ــــة  تتمت مــــا بالنســــبة أالاتحــــاد).  مســــاویة للمعاهــــداتالعــــدل بقیمــــة قانونی

للقـــــرارات والأعمـــــال الصـــــادرة مـــــن الســـــلطات الوطنیـــــة لـــــدول الاتحـــــاد فجـــــزء منهـــــا فقـــــط یخضـــــع 

ــــة ــــك فــــي حال ــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، وذل إذا كانــــت قــــد  مــــا لوجــــوب احتــــرام المب

  د الأوروبي في الأنظمة القانونیة الداخلیة. اتخذت من أجل تطبیق وتنفیذ قانون الاتحا

فــــــي الواقــــــع، لــــــم تحــــــدد المصــــــادر الأولیــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، نطــــــاق تطبیــــــق 

ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد، لهــــذا  ــــة لل ــــل الســــلطات الوطنی المبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد مــــن قب

یس فقـــــط محتـــــوى الســـــبب فـــــإن محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة هـــــي التـــــي حـــــددت بطریقـــــة مبتكـــــرة لـــــ

هـــــذه المبـــــادئ ولكـــــن أیضًـــــا نطـــــاق تطبیقهـــــا فـــــي الأنظمـــــة القانونیـــــة الوطنیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء 

. ولقــــــد حــــــددت محكمــــــة العــــــدل فئتــــــین عریضــــــتین للحــــــالات القانونیــــــة التــــــي تنطبــــــق ١بالاتحــــــاد

  :٢لزامیة على الأعمال والقرارات الوطنیةإفیها المبادئ العامة بصفة 

ـــــــة الأولـــــــى: ـــــــي تتخـــــــذها الســـــــلطات العامـــــــة تشـــــــمل الإجـــــــ الفئ ـــــــرارات الت راءات والأعمـــــــال والق

  الوطنیة بهدف تنفیذ قانون الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الداخلي؛

ـــــة الثانیـــــة: ـــــانون الاتحـــــاد  الفئ ـــــي نطـــــاق ق ـــــدخل ف ـــــة التـــــي ت ـــــرارات الوطنی تشـــــمل الأعمـــــال والق

دات الاتحـــــــاد أو تلـــــــك لأنهـــــــا تنتهـــــــك الحقـــــــوق والحریـــــــات الأساســـــــیة المعتـــــــرف بهـــــــا فـــــــي معاهـــــــ

  .٣المستمدة من المبادئ العامة لقانون الاتحاد

  نتناول تفصیل ذلك على النحو التالي:سوف 

  :والإجراءات الوطنیة التنفیذیة الأعمال- أولاً:

ـــــــد  ـــــــة، علـــــــى التأكی ن المبـــــــادئ أدرجـــــــت الســـــــوابق القضـــــــائیة لمحكمـــــــة العـــــــدل الأوروبی

ــــى ــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي تفــــرض عل ــــة التــــي  العامــــة لق ــــرارات الوطنی الإجــــراءات والأعمــــال والق

تهـــــدف إلـــــى تطبیـــــق وتنفیـــــذ قـــــانون الاتحـــــاد فـــــي الأنظمـــــة الداخلیـــــة للـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد. 

) mise en œuvreحیـــث درجـــت هـــذه الســـوابق علـــى اســـتعمال صـــیغة " تطبیـــق /تنفیـــذ" (

                                                           
1 MOLINIER Joël, Principes généraux, op. cit.,n°31. 
2 CJUE, 29 /06/2010, Procédure pénale, aff. C-550/09, Rec., p.6213. 
3 XENO Lamprini, op. cit., p. 140. 



٤١٢ 
 

تحــــــــاد حــــــــوال، وذلــــــــك لتحدیــــــــد الحالــــــــة التــــــــي تخضــــــــع فیهــــــــا دولــــــــة عضــــــــو بالافــــــــي معظــــــــم الأ

  . ١الأوروبي للمبادئ العامة لقانون الاتحاد

فـــــــــي قضـــــــــیة  ١٩٨٩یعـــــــــد الحكـــــــــم الصـــــــــادر مـــــــــن محكمـــــــــة العـــــــــدل الأوروبیـــــــــة عـــــــــام 

"Wachauf ــــــــي وجــــــــوب "، أول حكــــــــم یســــــــتخدم صــــــــیغة صــــــــریحة للتأكیــــــــد بشــــــــكل واضــــــــح عل

ـــــة  ـــــات الناشـــــئة عـــــن حمای ـــــة المتطلب ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد لكاف ـــــة لل ـــــرام الســـــلطات الوطنی احت

الأساســـــیة للأفـــــراد (لاســـــیما الحقـــــوق الأساســـــیة المســـــتمدة مـــــن المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون  الحقـــــوق

جـــــــراء أو العمــــــــل خــــــــر، أن الإآ. بمعنـــــــي ٢الاتحـــــــاد) عنــــــــد تنفیـــــــذها تشــــــــریعات قـــــــانون الاتحــــــــاد

ــــة  ــــق وتنفیــــذ التشــــریعات الثانوی ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد مــــن أجــــل تطبی ــــذي تتخــــذه ال ــــوطني ال ال

لقـــــــــانوني الـــــــــداخلي، یجـــــــــب فـــــــــي كـــــــــل الأحـــــــــوال أن یتوافـــــــــق مـــــــــع لقـــــــــانون الاتحـــــــــاد بالنظـــــــــام ا

المتطلبـــــات القانونیــــــة الناشـــــئة عــــــن حمایـــــة الحقــــــوق والحریـــــات التــــــي كرســـــتها المبــــــادئ العامــــــة 

 مســــــــاویة لنصـــــــــوصلقــــــــانون الاتحـــــــــاد، باعتبــــــــار أن هـــــــــذه المبــــــــادئ تتمتـــــــــع بمكانــــــــة قانونیـــــــــة 

ن الاتحــــاد. فــــي هــــذه القضــــیة، كافــــة التشــــریعات الثانویــــة لقــــانو  علــــىمعاهــــدات الاتحــــاد وتســــمو 

لتطبیــــق اللائحــــة الأوروبیــــة المتعلقــــة  هجــــراء الــــوطني عبــــارة عــــن قــــانون ألمــــاني تــــم تبنیــــكــــان الإ

بتنفیـــــــذ ضـــــــریبة إضـــــــافیة علـــــــى الحلیـــــــب (فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــداخلي لألمانیـــــــا)، أي فـــــــي 

ــــى فــــي حیثیــــات حكمهــــ أكــــدت المحكمــــةمجــــال التنظــــیم للســــوق الأوروبیــــة المشــــتركة. وقــــد  ا، عل

ــــــق اللائحــــــة ن الإأ ــــــة (مــــــن أجــــــل تطبی ــــــذي الصــــــادر عــــــن الســــــلطة الوطنی ــــــوطني التنفی جــــــراء ال

ــــــوطني) یجــــــب یراعــــــي الالتزامــــــات والمتطلبــــــات الناشــــــئة  أن الأوروبیــــــة فــــــي النظــــــام القــــــانوني ال

عــــن حمایــــة حقــــوق الأفــــراد المســــتمدة مــــن المبــــادئ العامــــة بالنظــــام القــــانون للاتحــــاد الأوروبــــي. 

ن" اللائحـــــة الأوروبیـــــة التـــــي ســـــیكون لهـــــا أمـــــة فـــــي هـــــذه القضـــــیة بالتأكیـــــد علـــــى وانتهـــــت المحك

حرمـــــــــان المســـــــــتأجر دون تعـــــــــویض، عنـــــــــد انتهـــــــــاء عقـــــــــد الایجـــــــــار، مـــــــــن ثمـــــــــار عملـــــــــة  أثـــــــــر

والاســــــتثمارات الزراعیــــــة بــــــالأرض المســــــتأجرة لا تتوافــــــق مــــــع المتطلبــــــات الناشــــــئة عــــــن حمایــــــة 

لقــــــــانوني للاتحــــــــاد الأوروبــــــــي. تلــــــــزم هــــــــذه الحقــــــــوق والمبــــــــادئ الأساســــــــیة المعروفــــــــة بالنظــــــــام ا

ـــــادئ العامـــــة الأساســـــیة لقـــــانون  ـــــوق والمب ـــــات (أي الالتزامـــــات الناشـــــئة عـــــن حمایـــــة الحق المتطلب

  . ٣الاتحاد) أیضًا الدول الأعضاء عند تنفیذ اللائحة الأوروبیة"

   

                                                           
1CJUE, 15 /09/ 2011, Gueye et Salmerón Sánchez, aff. C-483/09, Rec. p. 

8263. 
2 CJCE, 13/07/1989, Hubert Wachauf, aff. C-5/88, Rec., p. 2609. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
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فیمـــــا یتعلـــــق بتنفیـــــذ التوجیهـــــات التـــــي تصـــــدر عـــــن مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فقـــــد 

ـــــــــــي حكمهـــــــــــا الصـــــــــــادر عـــــــــــام  محكمـــــــــــةأكـــــــــــدت  ـــــــــــة ف ـــــــــــي قضـــــــــــیة  ٢٠٠٥العـــــــــــدل الأوروبی ف

"Mangold ـــــــرام ـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد بوجـــــــوب احت ـــــــة لل ـــــــزام الســـــــلطات الوطنی ـــــــى الت "، عل

المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي عنـــــد اتخاذهـــــا الوســـــائل والالیـــــات التنفیذیـــــة اللازمـــــة 

أكــــــدت للوصــــــول إلــــــى أهــــــداف ونتــــــائج تلــــــك التوجیهــــــات فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني. وقــــــد 

ـــــى انفـــــي حیثیـــــات حكمهـــــا  المحكمـــــة "التشـــــریع الألمـــــاني الصـــــادر مـــــن أجـــــل تنفیـــــذ التوجیـــــه  إل

ـــــــــم  ـــــــــي ١٩٩٩/٧٠الأوروبـــــــــي رق ـــــــــدأ العـــــــــام لقـــــــــانون الاتحـــــــــاد الأوروب " یجـــــــــب أن یحتـــــــــرم "المب

  .١للعمر" المتعلق بعدم التمییز وفقًا

ن الأعمـــــــــال والقـــــــــرارات والإجـــــــــراءات الوطنیـــــــــة أاعتبـــــــــر العدیـــــــــد مـــــــــن فقهـــــــــا القـــــــــانون، 

ــــذ التنفیذیــــة أي التــــي تصــــدر مــــن الســــل ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد مــــن أجــــل تنفی ــــة بال طات الوطنی

قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبـــــــي فــــــي النظــــــام القـــــــانوني الــــــوطني، تعــــــد فـــــــي واقــــــع الامــــــر إجـــــــراءات 

تكمیلیــــــة هــــــدفها (بصــــــفة عامــــــة) تنفیــــــذ الأعمــــــال والقــــــرارات التــــــي اتخــــــذتها مؤسســــــات  وأعمــــــالاً 

الوطنیـــــــة هـــــــي أعمـــــــال تكمیلیـــــــة  . فهـــــــذه القـــــــرارات والأعمـــــــال والإجـــــــراءات٢الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي

ـــــي (لاســـــیما  ـــــة قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــوري لكاف ـــــق الفعـــــال والمباشـــــر والف تضـــــمن التطبی

ـــــــــدول  ـــــــــة لل ـــــــــة الصـــــــــادرة مـــــــــن مؤسســـــــــات الاتحـــــــــاد) فـــــــــي الأنظمـــــــــة الداخلی التشـــــــــریعات الثانوی

الأعضــــــــــاء بالاتحــــــــــاد. وعنــــــــــدما تفــــــــــوض مؤسســــــــــات الاتحــــــــــاد، الســــــــــلطات الوطنیــــــــــة بالــــــــــدول 

الاتحـــــــــاد، ســـــــــلطة تنفیـــــــــذ تشـــــــــریعات الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي فـــــــــي النظـــــــــام القـــــــــانوني الأعضـــــــــاء ب

الــــــداخلي، فإنهــــــا لا تمنحهــــــا الحصــــــانة مــــــن الالتــــــزام بوجــــــوب احتــــــرام المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون 

الاتحــــــاد التــــــي تتمتــــــع (وفقــــــا لأحكــــــام محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة) بســــــمو علــــــى كافــــــة الأعمــــــال 

  .٣الصادرة من مؤسسات الاتحاد

                                                           
1 CJCE, 22/11/2005, Werner Mangold, aff. C-144/04, Rec., p. 998. 
2 LANQUET Marc, L’article 5 du traité CEE. Recherches sur les obligations de 

fidélité des Etats membres de la Communauté, op. cit., p.186. 
3 Pfersmann Otto, La primauté: double, partiellement directe, organiquement 

indéterminée, provisoirement fermée, Cahiers du Conseil constitutionnel, 

Dalloz, n°18, juillet 2005, URL: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-primaute-

double-partiellement-directe-organiquement-indeterminee-provisoirement-

fermee  
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فقهـــــاء أنـــــه لمـــــا كانـــــت نصـــــوص معاهـــــدات الاتحـــــاد الأوروبـــــي اســـــتلزمت توافـــــق وأكـــــد ال

كـــــل الأعمـــــال والقـــــرارات والإجـــــراءات الصـــــادرة مـــــن مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي مـــــع المبـــــادئ 

ـــــــة التـــــــي تطبـــــــق هـــــــذه  ـــــــي، فـــــــإن الإجـــــــراءات الوطنیـــــــة التنفیذی العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب

ــــت أن حــــوال الــــداخلي، لا یمكــــن بــــأي حــــال مــــن الأالأعمــــال والقــــرارات فــــي النظــــام القــــانوني  تفل

  .١من الامتثال لتلك المبادئ العامة

ـــــــي بعـــــــض الأ ـــــــد یحـــــــدث ف ـــــــوطني لا یظهـــــــر بشـــــــكل ن الإأحـــــــوال ق ـــــــرار ال جـــــــراء أو الق

ــــــانوني  ــــــي فــــــي النظــــــام الق ــــــذ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ــــــى تنفی صــــــریح وواضــــــح كعمــــــل یهــــــدف إل

ــــه قــــد یعتبــــر وفقــــا لقضــــاء محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة  جــــراء وعمــــل وطنــــي منفــــذ إالــــوطني، إلا أن

، اً لقـــــانون الاتحـــــاد. حیـــــث تحـــــتفظ محكمـــــة العـــــدل بتعریـــــف جـــــوهري وموضـــــوعي، ولـــــیس شـــــكلی

ــــى لمفهــــوم الإ ــــوطني المنفــــذ لقــــانون الاتحــــاد. فمحكمــــة العــــدل دائمــــا تســــعى إل جــــراء أو العمــــل ال

جــــــراء أو العمــــــل الــــــوطني محــــــل النــــــزاع، بمحتــــــواه، لــــــه نفــــــس الهــــــدف كــــــان الإ إذاالتأكــــــد ممــــــا 

جــــراء أو العمـــــل الصـــــادر مــــن مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبــــي، وهـــــذا مـــــا أكدتــــه المحكمـــــة فـــــي للإ

ـــــي قضـــــیة " ١٩٩٦ حكمهـــــا الصـــــادر عـــــام ـــــي اســـــتند Maurinف ـــــادئ العامـــــة الت لیهـــــا إ"، أن المب

ـــــانون الاتحـــــاد  ـــــذ ق ـــــدخل فـــــي نطـــــاق تنفی ـــــق، لأن الحالـــــة المعنیـــــة لا ت الشـــــاكي لا یمكـــــن أن تطب

بســـــبب أن العمـــــل الـــــوطني محـــــل النـــــزاع لا یتعلـــــق بتطبیـــــق أي نصـــــوص أو تشـــــریعات لقـــــانون 

 إلــــــى اعتبــــــارمــــــة فــــــي حیثیــــــات حكمهــــــا ذلــــــك، انتهــــــت المحك علــــــى. بنــــــاء ٢الاتحــــــاد الأوروبــــــي

ـــــــة أوروبیـــــــة  ـــــــي لا تطبـــــــق (باعتبارهـــــــا قاعـــــــدة قانونی ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــادئ العامـــــــة لق المب

ـــــة ـــــف عـــــن هـــــدف  إذا مـــــا ملزمـــــة) فـــــي حال ـــــه هـــــدف مختل ـــــزاع ل ـــــوطني محـــــل الن كـــــان العمـــــل ال

التوجیـــــه الأوروبـــــي الصـــــادر مـــــن مؤسســـــات الاتحـــــاد، فهـــــذا العمـــــل لا یـــــدخل فـــــي نطـــــاق تنفیـــــذ 

  قانون الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الداخلي.

ـــــــار  ـــــــة الفرنســـــــي معی ـــــــس الدول ـــــــى مجل ـــــــیس شـــــــكلیاً موضـــــــوعی اً تبن ، لمفهـــــــوم العمـــــــل اً ، ول

قرتــــه الســــوابق القضــــائیة أالــــوطني المنفــــذ لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، وهــــو نفــــس المعیــــار الــــذي 

ـــــد مفهـــــوم القـــــرار . ٣أو العمـــــل الـــــوطني التنفیـــــذي لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بتحدی

خــــذ فـــــي الاعتبـــــار تـــــاریخ ووفقــــا لهـــــذا المعیـــــار، یجـــــب فحــــص القـــــرار الـــــوطني التنفیـــــذي دون الأ

ن بعـــــــــض الإجـــــــــراءات أو القـــــــــرارات أو أ الإداري الفرنســـــــــيصـــــــــدوره، حیـــــــــث اعتبـــــــــر القاضـــــــــي 

ــــي صــــدرت قبــــل  ــــة الت ــــي، یمكــــن اعتبارهــــا إالأعمــــال الوطنی ــــه الأوروب ــــرار التوجی ــــات إق حــــدى آلی

                                                           
1 SIMON Denys, Y a-t-il des principes généraux de droit communautaire ?, 

loc. cit. 
2 CJCE, 13/06/1996, Jean-Louis Maurin, C-144/95, Rec., p. 2909. 
3 CJUE, 8 /11/2012, Yoshikazu Iida c/ Stadt Ulm, aff. C-40/11, Rec., p. 3116. 
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ــــــوطني،  ــــــانون ال ــــــي النظــــــام الق ــــــه ف ــــــائج هــــــذا التوجی ــــــذ أهــــــداف ونت ــــــق وتنفی ــــــي تطبی المشــــــاركة ف

ــــــة تفــــــي بالفعــــــل  ــــــت أهــــــداف هــــــذه الإجــــــراءات أو الأعمــــــال أو القــــــرارات الوطنی وخاصــــــة إذا كان

ــــــي. بــــــذلك یمكــــــن  ن یصــــــبح الاجــــــراء أو أبالالتزامــــــات والنتــــــائج الناشــــــئة عــــــن التوجیــــــه الأوروب

ــــــوطني، صــــــلا لتطبیــــــق قاعــــــدة قانونیــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد أحتــــــى لــــــو لــــــم یكــــــن صــــــدر  القــــــرار ال

الأوروبـــــي، عمـــــلا مـــــن اعمـــــال تنفیـــــذ قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني، 

. هـــــــذا وقـــــــد أوضـــــــح مجلـــــــس ١ویجـــــــب ان یحتـــــــرم المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي

ــــي حكمــــه الصــــادر عــــام  ــــة ف ــــي قضــــیة " ٢٠١١الدول "، فرضــــیة ان العمــــل iété CielSocف

  un acte  antérieur  à  uneالــوطني الســابق علــى صــدور التوجیــه الأوروبــي"

directive ن یتحــول إلــى عمــل تنفیــذي "أ" یمكــنun act ede  mise  en œuvre  "

لتحقیـــــق أهــــــداف هــــــذا التوجیــــــه فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني، وذلــــــك یتطلــــــب وجــــــوب احتــــــرام 

ــــــل هــــــذا العمــــــل الــــــ ــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــيمث ــــــد أكــــــد مجلــــــس ٢وطني للمب . وق

ــــــة، فــــــي حیثیــــــات حكمــــــه،  ــــــى وجــــــوبالدول تطبیــــــق مبــــــدأ التوقعــــــات المشــــــروعة (وهــــــو أحــــــد  إل

 ١٥١٠-٢٠١٠المبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي) علـــــــى اللائحـــــــة الوطنیـــــــة رقــــــــم 

ن الطاقـــــة الشمســـــیة محـــــل النـــــزاع. المتعلقـــــة بالتعریفـــــات الخاصـــــة بشـــــراء الكهربـــــاء المســـــتمدة مـــــ

ســــــاس القــــــانون أتــــــم اعتمادهــــــا علــــــى  ٩/١٢/٢٠١٠حیــــــث كانــــــت هــــــذه اللائحــــــة الصــــــادرة فــــــي 

بشـــــأن تحـــــدیث وتطـــــویر خدمـــــة العامـــــة للكهربـــــاء، واعتبـــــر مجلـــــس  ١٠/٢/٢٠٠٠الصـــــادر فـــــي 

ـــــــة ضـــــــمنا  ـــــــي أالدول ـــــــانون الصـــــــادر ف ـــــــى  ١٠/٢/٢٠٠٠ن الق ـــــــي یهـــــــدف إل ـــــــر اجـــــــراء وطن یعتب

ـــــــه ا ـــــــق التوجی ـــــــم تطبی ـــــــي رق ـــــــي  الصـــــــادرCE/2009/28لأوروب ـــــــي  ٢٣/٤/٢٠٠٩ف ـــــــك عل (وذل

ـــــه  ـــــي)، وأن ـــــه الأوروب ـــــي التوجی ـــــوطني كـــــان قـــــد صـــــدر ســـــابقا عل ـــــانون ال ـــــرغم مـــــن أن هـــــذا الق ال

یمكـــــن للأفـــــراد الاحتجـــــاج بمبـــــدأ التوقعـــــات المشـــــروعة فـــــي مواجهـــــة هـــــذا الاجـــــراء الـــــوطني عنـــــد 

  تنفیذ قانون الاتحاد في النظام القانوني الداخلي. 

جــــــراء حكمــــــة بــــــالنظر إلــــــى الهــــــدف مــــــن الإ الإداري أســــــسیمكــــــن القــــــول، ان القاضــــــي 

جــــراء. حیــــث كــــان التوجیــــه الأوروبــــي الــــوطني دون الاخــــذ فــــي الاعتبــــار تــــاریخ صــــدور هــــذا الإ

اســـــــتخدام  علــــــىیهــــــدف إلــــــى تشـــــــجیع دول اعضــــــاء الاتحــــــاد الأوروبــــــي  ٢٠٠٩الصــــــادر فــــــي 

عضـــــاء باتخـــــاذ التـــــدابیر اللازمـــــة نحـــــو تطـــــویر الـــــدول الأ وإلـــــزامتكنولوجیـــــات الطاقـــــة المتجـــــددة 

یـــــــنظم  ٢٠٠٠مصــــــادر الطاقــــــة المتجـــــــددة، ولمــــــا كــــــان التشـــــــریع الــــــوطني الصــــــادر فـــــــي عــــــام 

مصـــــادر الطاقـــــة المتجـــــددة)،  أحـــــدالالتـــــزام بشـــــراء الكهربـــــاء مـــــن الطاقـــــة الشمســـــیة (باعتبارهـــــا 

                                                           
1 XENO Lamprini, op. cit., p. 149. 
2 CE, 16/11/2011, Société Ciel, n° 344972, AJDA 2011, p. 2262. 
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روبــــي الصــــادر فــــي عــــام یســــاهم فــــي تنفیــــذ التوجیــــه الأو  وطنیــــاً  إجــــراءًافــــإن هــــذا التشــــریع یعتبــــر 

ـــــــى ذلـــــــك،  ٢٠٠٩ ـــــــانوني الـــــــوطني. بنـــــــاء عل ـــــــي النظـــــــام الق ـــــــزم القاضـــــــي أف  الإداري بوجـــــــوبل

خضــــــوع هــــــذا الإجــــــراء الــــــوطني مهمــــــا كــــــان تــــــاریخ صــــــدوره للمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد 

  . ١الأوروبي لأنه یهدف إلى تنفیذ أحد تشریعات الاتحاد الأوروبي

  الأساسیة:لوطنیة التي تنتهك الحقوق والحریات الإجراءات والأعمال ا- ثانیاً:

فضـــــــلا عـــــــن التـــــــزام الـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد الأوروبـــــــي بوجـــــــوب احتـــــــرام المبـــــــادئ 

ــــــد اتخاذهــــــا اعمــــــالاً  ــــــي عن ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ــــــوانین  العامــــــة لق ــــــذ ق ــــــى تنفی ــــــة تهــــــدف إل وطنی

الــــدول الأعضــــاء  ن تلتــــزم فیهــــایخــــریأالاتحــــاد، فــــإن قاضــــى الاتحــــاد الأوروبــــي اضــــاف حــــالتین 

  : ٢بتطبیق المبادئ العامة لقانون الاتحاد

ــــى: ــــة الأول ــــات  الحال ــــوق والحری ــــد ممارســــة الحق ــــي تقی ــــة الت تشــــمل الإجــــراءات والأعمــــال الوطنی

  الأساسیة للمواطنین التي تكفلها معاهدات الاتحاد؛ 

ـــــة بطریقـــــة  : تتعلـــــق بـــــالإجراءات والأعمـــــال الوطنیـــــة التـــــي تـــــأثر بشـــــكل أو بـــــآخرالحالـــــة الثانی

  مباشرة على ممارسة الحقوق المتعلقة بمفهوم المواطنة الأوروبیة.

ـــــق فـــــي  ـــــة التطبی ـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي واجب فـــــي الحـــــالتین تكـــــون المبـــــادئ العامـــــة لق

الأوضـــــــاع والحـــــــالات التـــــــي یكـــــــون للإجـــــــراءات والأعمـــــــال الوطنیـــــــة أثـــــــار علـــــــى تنفیـــــــذ قـــــــانون 

  .٣لداخلیة للدول الأعضاء بالاتحادالاتحاد الأوروبي في الأنظمة القانونیة ا

ـــــــة فـــــــي ســـــــوابقها القضـــــــائیة،  أكـــــــدت محكمـــــــة    جـــــــراء إن أي عمـــــــل أو أالعـــــــدل الأوروبی

ـــــــوق والحریـــــــات الأساســـــــیة للمـــــــواطنین المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي  ـــــــي یقیـــــــد أو یـــــــنقص الحق وطن

ربــــــع للاتحـــــــاد الأوروبــــــي (والتــــــي تشـــــــمل قــــــوانین الاتحــــــاد الأوروبــــــي، مثـــــــل حریــــــات التنقــــــل الأ

ــــة تنقــــل الأفــــراد والأمــــوال)، یجــــب تقــــدیم  ن یفســــر وفقــــا للمبــــادئ العامــــة أالخــــدمات والســــلع وحری

فــــــي  ٢٠٠٣لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. فــــــي حكــــــم محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة الصــــــادر عــــــام 

ــــــــة العضــــــــو بالاتحــــــــاد  أكــــــــدت المحكمــــــــة"، Schmidbergerقضــــــــیة " ــــــــى الدول أنــــــــه یجــــــــب عل

مـــــن المقبولـــــة (مثـــــل حمایـــــة النظـــــام العـــــام أو الأحـــــدى المبـــــررات إالأوروبـــــي التـــــي تعتمـــــد علـــــى 

القـــــــومي أو الصـــــــحة العامـــــــة) مـــــــن أجـــــــل تقییـــــــد الحریـــــــات الأساســـــــیة المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي 

                                                           
1 SIRINELLI Jean, Les transformations du droit administratif par le droit 

communautaire, Lgdj, 2011, p.457. 
2 CJCE, 3 /12/1998, Belgocodex v Belgian State, aff. C-381/97, Rec., p. 

8153. 
3 TAMION Anna et JOUANJAN Olivier, op. cit., p.158.   
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معاهــــدة الاتحــــاد (مثــــل حریــــة تقــــدیم الخــــدمات)، فــــإن الإجــــراء الــــوطني المتخــــذ یجــــب أن یفســــر 

  .١وبيفي ضوء المتطلبات المعترف بها بالمبادئ العام بقانون الاتحاد الأور 

ـــــت قـــــد  ـــــي حكمهـــــا الصـــــادر عـــــام  أكـــــدت أیضًـــــاكمـــــا كان ـــــي  ٢٠٠٢محكمـــــة العـــــدل ف ف

، أنــــــه لا یمكــــــن لأي دولــــــة عضــــــو الاحتجــــــاج بفكــــــرة المصــــــلحة Mary Carpenterقضــــــیة 

ن یعیــــــق ممارســــــة حریــــــة تقــــــدیم الخــــــدمات بالاتحــــــاد أجــــــراء وطنــــــي مــــــن شــــــأنه إالعامــــــة لتبریــــــر 

ن یتســـــق مـــــع المتطلبـــــات القانونیـــــة ألـــــة یجـــــب جـــــراء الـــــذي تتخـــــذه الدو الأوروبـــــي، فمثـــــل هـــــذا الإ

ن حـــــق الرقابـــــة أالمحكمـــــة  وأكـــــدت أیضًـــــا. ٢التـــــي كرســـــتها محكمـــــة العـــــدل فـــــي مبادئهـــــا العامـــــة

علـــــى مــــــدي توافـــــق مثــــــل هـــــذا الإجــــــراء الـــــوطني مــــــع المبـــــادئ العامــــــة لقـــــانون الاتحــــــاد (حتــــــى 

د أحـــــد الحقــــــوق یمكـــــن للأفـــــراد الاســـــتفادة مـــــن حمایـــــة قضــــــائیة فعالـــــة لحقـــــوقهم الأساســـــیة) یعـــــ

الأساســــــــیة المعروفــــــــة فــــــــي نصــــــــوص قــــــــانون الاتحــــــــاد والســــــــوابق القضــــــــائیة لمحكمــــــــة العــــــــدل 

  الأوروبیة. 

نســــــتخلص مــــــن الأحكــــــام القضــــــائیة الســــــابقة، أن تطبیــــــق المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي  

فـــــــي الأنظمـــــــة الداخلیـــــــة للـــــــدول الأعضـــــــاء، یســـــــیر جنبـــــــا إلـــــــى جنـــــــب مـــــــع أي تقییـــــــد للحقـــــــوق 

ـــــات ا ـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد، ســـــواء والحری ـــــة بال ـــــل الســـــلطات العامـــــة الوطنی لأساســـــیة مـــــن قب

ــــــات مســــــتمدة مــــــن نصــــــوص معاهــــــدات الاتحــــــاد أو مســــــتمدة مــــــن  ــــــوق والحری ــــــت هــــــذه الحق كان

ـــــــة ـــــــل ٣الســـــــوابق القضـــــــائیة لمحكمـــــــة العـــــــدل الأوروبی ـــــــول، أن الاحتجـــــــاج مـــــــن قب ـــــــا الق . ویمكنن

ـــــات المســـــتمدة مـــــن نصـــــوص الـــــدول الأعضـــــاء بفكـــــرة المصـــــلحة العامـــــة لتقییـــــد ا لحقـــــوق والحری

ومبــــــادئ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، كــــــان لــــــه أثــــــر كبیــــــر فــــــي توســــــیع نطــــــاق تطبیــــــق مبــــــادئ 

  . ٤قانون الاتحاد الأوروبي في الأنظمة القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء بالاتحاد

فضــــــلاً عمــــــا ســــــبق، فــــــإن نطــــــاق تطبیــــــق المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي 

ساســـــي للمـــــواطن الأوروبـــــي، وذلـــــك بســـــبب العلاقـــــة الوطیـــــدة بـــــین مفهـــــوم أموضـــــع اهتمـــــام یعـــــد 

المواطنــــــــة الأوروبیــــــــة والحقــــــــوق الأساســــــــیة للأفــــــــراد (التــــــــي تســــــــتمد مــــــــن المصــــــــادر المكتوبــــــــة 

مــــــــن المعاهــــــــدة  ٢٠. حیــــــــث نصــــــــت المــــــــادة ٥والمبــــــــادئ العامــــــــة لقــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي)

                                                           
1 CJCE, 12/06/2003, Eugen Schmidberger, Loc.cit. 
2 CJCE, 11/07/2002, Mary Carpenter, aff. C-60/00, Rec., p. 6279. 
3 SIRINELLI Jean, Les transformations du droit administratif par le droit 

communautaire, op. cit., p.51.   
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.68. 
5 HENRY Solveig, Fiche 8. Les sources écrites et non écrites du droit de 

l’Union européenne, op. cit., p. 192. 
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ــــة عضــــو بالاتحــــاد أالمنظمــــة لعمــــل الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى  ن أي شــــخص یحمــــل جنســــیة دول

مـــــن المعاهـــــدة المـــــذكورة  ٢١الأوروبـــــي هـــــو مـــــواطن فـــــي هـــــذا الاتحـــــاد، وقـــــد أوضـــــحت المـــــادة 

ن لكــــل مــــواطن أالحقــــوق التــــي تترتــــب علــــى حــــق المواطنــــة، والتــــي تتمثــــل (بصــــفة عامــــة) فــــي 

تحــــــاد. فــــــي الاتحــــــاد الحــــــق فــــــي التنقــــــل والإقامــــــة بحریــــــة داخــــــل أرضــــــي الــــــدول الأعضــــــاء بالا

ن التمتــــــع بصــــــفة المواطنــــــة الأوروبیــــــة یســــــتلزم بالتبعیــــــة التمتــــــع بالعدیــــــد إبــــــذلك یمكــــــن القــــــول، 

مــــــن الحقــــــوق والحریــــــات الأساســــــیة التــــــي تــــــدخل فــــــي ســــــیاق تطبیــــــق المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون 

  الأوروبي. 

ـــــــــــــي حكمهـــــــــــــا الصـــــــــــــادر عـــــــــــــام  أكـــــــــــــدت محكمـــــــــــــة ـــــــــــــي قضـــــــــــــیة  ٢٠٠٢العـــــــــــــدل ف ف

"Baumbast ــــى أنــــه یجــــوز لأي مــــو ــــع فــــي الدولــــة "، عل ــــي، لــــم یعــــد یتمت اطن بالاتحــــاد الأوروب

المضـــــــیفة العضـــــــو بالاتحـــــــاد بحـــــــق الإقامـــــــة الكاملـــــــة كعامـــــــل مهـــــــاجر، ان یســـــــتفید مـــــــن حـــــــق 

مــــــن معاهــــــدة الاتحــــــاد الأوروبــــــي (التــــــي أصــــــبحت  ١٨فــــــي المــــــادة  هالإقامــــــة المنصــــــوص علیــــــ

بصــــــــفته  مــــــــن المعاهــــــــدة المنظمــــــــة لعمــــــــل الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي) وذلــــــــك ٢١الآن نـــــــص المــــــــادة 

ـــــــي  ـــــــي. وأكـــــــدت المحكمـــــــة ف ـــــــة عضـــــــو بالاتحـــــــاد الأوروب ـــــــا یحمـــــــل جنســـــــیة دول ـــــــا أوروبی مواطن

ــــــات حكمهــــــا، إلــــــى  ــــــود والشــــــروط أحیثی ن ممارســــــة الحــــــق فــــــي الإقامــــــة یجــــــب أن یخضــــــع للقی

ـــــي المـــــادة  ـــــي  ١٨المنصـــــوص علیهـــــا ف ن المـــــادة صـــــبحت الآأســـــابقا مـــــن معاهـــــدة الاتحـــــاد (الت

حــــــاد) مــــــع التــــــزام الســــــلطات العامــــــة الوطنیــــــة، لاســــــیما مــــــن المعاهــــــدة المنظمــــــة لعمــــــل الات 21

المحــــاكم الوطنیــــة، بوجــــوب التأكــــد مــــن ان تطبیــــق هــــذه القیــــود والشــــروط یكــــون وفقــــا لالتزامــــات 

 principeالناشـــئة عــــن المبـــادئ العامــــة لقـــانون الاتحــــاد الأوروبـــي، خاصــــة مبـــدأ التناســــب "

de proportionnalité"ـــــى ن المو أ. نســـــتنتج مـــــن هـــــذا الحكـــــم ١ ـــــة تـــــؤثر عل اطنـــــة الأوروبی

نطــــــاق تطبیــــــق المبـــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأوروبـــــــي فــــــي الأنظمــــــة القانونیـــــــة الداخلیــــــة للـــــــدول 

ــــة  ــــاد محكمــــة العــــدل الأوروبی ــــة ق ــــة الأوروبی الأعضــــاء بالاتحــــاد، فالطــــابع العــــام لمفهــــوم المواطن

ــــــد  إلــــــى تجدیــــــد اســــــالیبها لتحدیــــــد نطــــــاق الحــــــق فــــــي الإقامــــــة والحــــــق فــــــي التنقــــــل وأیضًــــــا تحدی

الحقــــــوق الأساســــــیة المســــــتمدة مــــــن تلــــــك الحقــــــوق، لــــــذلك تحــــــتفظ الســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة 

ـــــة بنظـــــرة واســـــع ـــــانون الأوروبـــــي  ةالعـــــدل الأوروبی ـــــق نصـــــوص ومبـــــادئ الق ـــــد نطـــــاق تطبی لتحدی

  .٢بسبب اتساع مفهوم المواطنة الأوروبیة

                                                           
1 CJCE, Baumbast, op. cit., Rec., p. 7091. 
2 AD EUROPAM Loge, La citoyenneté européenne comme centre de 

l’union, Cahiers d'Humanisme et Renaissance, vol. 314, n°1, 2017, pp. 47-

53. 
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ــــــانون الاتحــــــاد الأ ــــــادئ العامــــــة لق ــــــق المب ــــــى ان تطبی ــــــي نســــــتخلص ممــــــا ســــــبق، إل وروب

علـــــى الإجـــــراءات والأعمـــــال الوطنیـــــة التـــــي تنتهـــــك الحقـــــوق والحریـــــات الأساســـــیة أو تلـــــك التـــــي 

ــــل مكانــــة هامــــة فــــي الســــوابق القضــــائیة لمحكمــــة العــــدل  ــــة تحت ــــة الأوروبی تنتهــــك مفهــــوم المواطن

الأوروبیــــة. مــــع ذلــــك، فإننــــا لا نجــــد فــــي القضــــاء الإداري الفرنســــي مثــــل هــــذا العــــدد الكبیــــر مــــن 

حكــــــام قلیلــــــة ونــــــادرة فــــــي هــــــذا أهــــــذا الموضــــــوع ولكــــــن یوجــــــد  تتنــــــاولالقضــــــائیة التــــــي الأحكــــــام 

فـــــي   ٢٠٠٤الصـــــادر عـــــام  هحكـــــام مجلـــــس الدولـــــة فـــــي هـــــذا الصـــــدد حكمـــــأ. ومـــــن ١الموضـــــوع

الــــــذى یحمــــــل الجنســــــیة  Doquier، والــــــذى تــــــتلخص وقائعــــــه فــــــي ان الســــــید Doquierقضــــــیة 

البلجیكیـــــة كـــــان قـــــد تقــــــدم بطلـــــب للحصـــــول علــــــى منحـــــة دراســـــیة فــــــي مجـــــال التعلـــــیم العــــــالي، 

دراســــــــیة لغیــــــــر  اً لان اللائحـــــــة الداخلیــــــــة تســــــــتبعد منحــــــــ هولكـــــــن رئــــــــیس الجامعــــــــة رفــــــــض طلبــــــــ

أمــــــام القضـــــــاء الإداري  مطالبــــــا بإلغــــــاء  هـــــــذه  Doquierالطــــــلاب الفرنســــــیین، فطعـــــــن الســــــید 

ــــدأ عــــدم التمییــــز علــــي أســــاس اللائحــــة الصــــاد ــــیم العــــالي بســــبب مخالفتهــــا مب رة مــــن وزیــــر التعل

 principe de non-discrimination en raison  de  laالجنســـیة "

nationalité ــــــث أ" ( وهــــــو ــــــي ) حی ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب ــــــادئ العامــــــة لق ــــــز إحــــــد المب نهــــــا تمی

ـــــــى  ـــــــیم والتـــــــأبـــــــین المـــــــواطنین عل ـــــــك ســـــــاس الجنســـــــیة وتتجاهـــــــل حـــــــق التعل ـــــــة، وذل دریب والثقاف

مـــــن معاهــــــدة الاتحـــــاد الأوروبـــــي والتــــــي نصـــــت علــــــي وجـــــوب عــــــدم  ١٢یخـــــالف نـــــص المــــــادة 

ي مـــــواطن مـــــن الاتحـــــاد الأوروبـــــي یقـــــیم بصـــــورة قانونیـــــة أســـــاس الجنســـــیة ضـــــد أالتمییـــــز علـــــى 

ــــدعوى، إفــــي  ــــة فــــي هــــذه ال ــــس الدول ــــة عضــــو بالاتحــــاد . أقــــر مجل ــــیم دول ن شــــروط مــــنح أي أقل

ـــــى اســـــاس تـــــوافر عـــــدة معـــــاییر معینـــــة للطـــــلاب منحـــــه دراســـــیة فـــــي م جـــــال التعلـــــیم العـــــالي عل

اللــــــذین یتمتعــــــون بحــــــق الإقامــــــة فــــــي دولــــــة عضــــــو بالاتحــــــاد الأوروبــــــي لا تــــــدخل فــــــي نطــــــاق 

  :تطبیق قانون الاتحاد الأوروبي

"les conditions de l’octroi des bourses d’enseignement supérieur 

[….] aux étudiants bénéficiant du droit de séjour dans un Etat 

membre n’entrent pas، en principe، dans le domaine 

d’application du traité instituant la Communauté européenne." 

بنــــاء علــــى ذلــــك، قضــــى مجلــــس الدولــــة بأحقیــــة وزیــــر التعلــــیم العــــالي بإصــــدار لائحــــة  

للـــــذین ینتمـــــون لجنســـــیة دولـــــة عضـــــو بالاتحـــــاد ا ینوطنیـــــة تتضـــــمن اســـــتبعاد الطـــــلاب الأوروبیـــــ

ن هــــــؤلاء أالأوروبــــــي مــــــن الاســــــتفادة مــــــن المــــــنح الدراســــــیة فــــــي مجــــــال التعلــــــیم العــــــالي طالمــــــا 

ن مثــــــــل هــــــــذا أكــــــــد أیضًــــــــا أمهــــــــاجرین أو أبنــــــــاء لعمــــــــال مهــــــــاجرین، و  الطــــــــلاب لیســــــــوا عمــــــــالاً 

                                                           
1 XENO Lamprini, op. cit., p.160. 
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اس الجنســــــیة. الاســـــتبعاد لا یتعــــــارض مـــــع المبــــــدأ الأوروبـــــي المتعلــــــق بعـــــدم التمییــــــز علـــــى اســــــ

ـــــــى ســـــــابقة قضـــــــائیة لمحكمـــــــة العـــــــدل أوقـــــــد  ـــــــة حكمـــــــة اســـــــتنادا إل ـــــــس الدول ســـــــس قاضـــــــى مجل

أنــــه فــــي  ، والــــذي قــــررSylvie Lairفــــي قضــــیة ١٩٨٨عــــام  الأوروبیــــة فــــي حكمهــــا الصــــادر

المرحلــــة الحالــــة مــــن تطــــویر قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، تكــــون المســــاعدات الممنوحــــة للطـــــلاب 

مــــن حیــــث المبــــدأ خــــارج نطــــاق تطبیــــق معاهــــدات وقــــانون الاتحــــاد مــــن أجــــل التــــدریب والتعلــــیم، 

  . ١الأوروبي

عـــــام  Doquierبعـــــد صـــــدور الحكـــــم الســـــابق مـــــن مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي قضـــــیة 

تطـــویر  The Queen فـــي قضـــیة ٢٠٠٥، قـــررت محكمـــة العـــدل الأوروبیـــة عـــام ٢٠٠٤

ــــة اقامــــة مــــوا ــــي حال ــــه ف ــــررت أن ــــث ق ــــدأها القضــــائي الســــابق، حی ــــي بشــــكل وتعــــدیل مب طن أوروب

خـــــرى عضـــــو بالاتحـــــاد الأوروبـــــي فإنـــــه یـــــدخل فـــــي نطـــــاق تطبیـــــق معاهـــــدة أقـــــانونى فـــــي دولـــــة 

منهــــا، حــــق هــــذا المــــواطن إذا كــــان طالبــــا فــــي الحصــــول علــــى  ١٢الاتحــــاد، وفقــــا لــــنص المــــادة 

. بالتـــــــالي یجـــــــوز للمـــــــواطنین ٢دراســـــــیة أو قـــــــرض مـــــــدعوم أو تغطیـــــــة تكـــــــالیف التـــــــدریب ةمنحـــــــ

یحملـــــون جنســـــیتها  التـــــيخـــــرى عضـــــو بالاتحـــــاد غیـــــر دولـــــتهم أین فـــــي دولـــــة الأوروبیـــــین المقیمـــــ

التمســــــــك بمبــــــــدأ عــــــــدم التمییــــــــز علــــــــى اســــــــاس الجنســــــــیة (وهــــــــو مبــــــــدأ عــــــــام لقــــــــانون الاتحــــــــاد 

الأوروبــــي) فیمــــا یتعلــــق بالحصــــول علــــى مــــنح أو تــــدریبات دراســــیة. هــــذا الحكــــم كــــان قــــد صــــدر 

مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي قضــــیة شــــهر مــــن حكــــم أمـــن محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة بعــــد ثمانیــــة 

doquier  ن الحــــــق فــــــي الحصــــــول علــــــى منحــــــة دراســــــیة للمــــــواطنین الأوربیــــــین أالــــــذى اعتبــــــر

ــــــى اســــــاس  ــــــي عل ــــــانون الأوروب ــــــي نطــــــاق تطبیــــــق الق ــــــدخل ف ــــــي فرنســــــا لا ی ــــــا ف المقیمــــــین قانون

الســـــابقة القانونیـــــة القدیمـــــة التـــــي كرســـــتها محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر عـــــام 

ن القاضـــــي الفرنســـــي لـــــو كـــــان اصـــــدر حكمـــــة بعـــــد التعـــــدیل الـــــذى أجرتـــــه أونعتقـــــد  ،١٩٨٨

ـــــك  ـــــد وذل ـــــزم القاضـــــي بهـــــذا التعـــــدیل الجدی ـــــدأها القضـــــائي الســـــابق لالت ـــــى مب محكمـــــة العـــــدل عل

باعتبـــــار ان الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة ملزمـــــة للقضـــــاء الـــــوطني عنـــــد تقییـــــد 

  . ٣فهوم المواطنة الأوروبیةالحقوق الأساسیة المستمدة من م
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، أتیحـــت ٢٠٠٠١دیســـمبر عـــام  ٢٩فـــي  Oteiza Olazabal بمناســـبة قضـــیة

مــــــدي إمكانیــــــة تجاهــــــل مبــــــدأ التناســــــب (وهــــــو أحــــــد المبــــــادئ  الإداري تقریــــــرالفرصــــــة للقاضــــــي 

ــــي)، مــــن خــــلال إجــــراء لســــلطات الضــــبط  ــــانون الاتحــــاد الأوروب فــــي  الإداري الفرنســــيالعامــــة لق

مواجهـــــة أحـــــد مـــــواطني دول الاتحـــــاد، بهـــــدف تقیـــــد ممارســـــة بعـــــض الحریـــــات الأساســـــیة التـــــي 

، Oteiza Olazabalتكفلهـــــا معاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروبـــــي. فـــــي هـــــذه القضـــــیة، كـــــان الســـــید 

قـــرار لــــوزیر الداخلیـــة الفرنســـي یمنعـــه مــــن  علـــىوهـــو مـــواطن إســـباني یعـــیش فــــي فرنســـا، طعـــن 

خــــر مــــن محــــافظ آأجــــل إبعــــاده عــــن الحــــدود الإســــبانیة وقــــرار الإقامــــة فــــي بعــــض الإدارات مــــن 

هــــذه مــــن المغــــادرة هــــذا القســــم بــــدون إذن.  بمنعــــه des Hauts-de-Seine  الســــین العلیــــا

النظـــــــام  مـــــــن اجـــــــل الحفـــــــاظ علـــــــىوقائیـــــــة  أوامـــــــر كانـــــــت ســـــــلطات الضـــــــبط الإداريل القـــــــرارات

، E.T.Aســـكري لــــ ناشـــطًا فـــي التنظـــیم الع Oteiza Olazabal العـــام، حیـــث كـــان الســـید

  وقد أدین بالفعل في الماضي.

ــــــا مــــــن أ ثیــــــر النقــــــاش أمــــــام القاضــــــي عمــــــا إذا كــــــان مثــــــل هــــــذا الإجــــــراء الوقــــــائي ممكنً

حیـــــث المبـــــدأ، ولا یتعـــــارض مـــــع قواعـــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، ولاســـــیما حریـــــة التنقـــــل. فـــــي 

ــــت أحكــــام المــــو  ــــى مســــألة مــــا إذا كان ــــزاع القضــــائي عل ــــف حــــل الن  ٤٨و  ٨A ،٦اد الواقــــع، یتوق

مـــــــن معاهـــــــدة الاتحـــــــاد)،  ٣٩و  ١٩و  ١٢مـــــــن معاهـــــــدة رومـــــــا (التـــــــي أصـــــــبحت الان المـــــــواد 

ــــى وجــــه  وكــــذلك أحكــــام القــــانون الثــــانوي المتخــــذ لضــــمان تنفیــــذ نصــــوص معاهــــدة الاتحــــاد، وعل

یعـــــــــــارض أن  ،١٩٦٤فبرایـــــــــــر  ٢٥الصـــــــــــادر فـــــــــــي EEC/  ٦٤/٢٢١الخصـــــــــــوص، التوجیـــــــــــه 

یمـــــا یتعلـــــق بمـــــواطن دولـــــة عضـــــو أخـــــرى بالاتحـــــاد، تكـــــون دولـــــة عضـــــو قـــــادرة علـــــى فـــــرض، ف

یتمثـــــل فـــــي بقـــــاء هـــــذا المـــــواطن  ،تـــــدبیرًا إداریًـــــا ذا طـــــابع وقـــــائي، تحـــــت رقابـــــة القاضـــــي الإداري

ــــة عنــــدما تمنــــع أســــباب تتعلــــق بالنظــــام العــــام إقامتــــه فــــي بقیــــة  ــــي جــــزء مــــن الأراضــــي الوطنی ف

  ل حمایة النظام العام الوطني.أقالیم الدولة. أي تقیید حریة التنقل لهذا المواطن من أج

مـــــــن معاهـــــــدة الاتحـــــــاد  ٤٨قـــــــر مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي هـــــــذه القضـــــــیة، إلـــــــى أن المـــــــادة أ

ـــــرر  ـــــق بالنظـــــام العـــــام، ویق ـــــراد لأســـــباب تتعل ـــــل الأف ـــــة تنق ـــــد حری ـــــة تقیی ـــــي تســـــمح بإمكانی الأوروب

 إحالة سؤال أولي إلى محكمة العدل بشأن هذه الفقرة.

ـــــار مـــــن  محكمـــــةأكـــــدت مـــــن جهتهـــــا،  ـــــي المث ـــــى الســـــؤال الأول ـــــي إجابتهـــــا عل العـــــدل، ف

قبــــل مجلــــس الدولــــة، بأنــــه "لا یمكــــن تبریــــر إجــــراء وطنــــي یقیــــد إحــــدى الحریــــات الأساســــیة التــــي 
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ـــــــــدأ  تكفلهـــــــــا ـــــــــي إلا إذا كـــــــــان هـــــــــذا الاجـــــــــراء یحتـــــــــرم مب المعاهـــــــــدة لمـــــــــواطني الاتحـــــــــاد الأوروب

ــــــيكأحــــــد المبــــــادئ العامــــــة الأساســــــیة لقــــــانون الاتحــــــاد ا(التناســــــب وفــــــي هــــــذا الصــــــدد،  ) لأوروب

یجـــــب أن یكـــــون هـــــذا الإجـــــراء مناســـــباً لضـــــمان تحقیـــــق الهـــــدف الـــــذي یســـــعى إلیـــــه، ویجـــــب ألا 

 .١ما هو ضروري لتحقیقه" یتجاوز

ـــــى أن ،Oteiza Olazabal انتهـــــي مجلـــــس الدولـــــة فـــــي قضـــــیة تقییـــــد الحریـــــات  إل

ـــــ ـــــدیم التنق ـــــة تق ـــــل حری ـــــي تكفلهـــــا نصـــــوص معاهـــــدة الاتحـــــاد (مث ل) لمـــــواطني دول الأساســـــیة الت

ــــ جراء وطنــــي، فــــإن مثــــل هــــذا الإجــــراء المتخــــذ یجــــب أن یفســــر فــــي ضــــوء إالاتحــــاد الأوروبــــي ب

  .)٢ لاسیما مبدأ التناسب (المبادئ العامة الأوروبیةاحترام 

ن مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي یحــــــتفظ فــــــي أحكامــــــه القضــــــائیة أنســــــتخلص ممــــــا ســــــبق، 

بفكـــــرة الاحتـــــرام والامتثـــــال للمبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي والتـــــي كرســـــتها الســـــوابق 

ــــــار  ــــــك باعتب ــــــة، وذل ــــــادئ جــــــزء لا یتجــــــزأ مــــــن أالقضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبی ن هــــــذه المب

فـــــورى ومباشـــــر وبمكانـــــه قانونیـــــة خاصـــــة قواعــــد قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي الـــــذي یتمتـــــع بتـــــأثیر 

. حیـــــث اســـــتقر مجلـــــس الدولـــــة فـــــي أحكامـــــه ٣فـــــي التسلســـــل الهرمـــــي للقواعـــــد القانونیـــــة الوطنیـــــة

القضـــــــائیة علــــــــى الزامیــــــــة تطبیـــــــق المبــــــــادئ العامــــــــة لقــــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبــــــــي فــــــــي النظــــــــام 

 ي خاضــــــعاالإدار ن یكــــــون الوضــــــع القــــــانوني المثــــــار أمــــــام القضــــــاء أالقــــــانوني الــــــوطني بشــــــرط 

  لقانون الاتحاد الأوروبي. 

ـــــــار أمـــــــام القاضـــــــي أیمكـــــــن  ـــــــرارات  الإداري مجموعـــــــةن یث متنوعـــــــة مـــــــن الأعمـــــــال والق

ــــم  ــــة ت ــــد اتخــــذت إالإداری ــــرارات ق ــــي، ســــواء كانــــت هــــذه الق ــــانون الأوروب قرارهــــا بمناســــبة تنفیــــذ الق

منـــــــع ن هـــــــذه القـــــــرارات اتخـــــــذت مـــــــن أجـــــــل أســـــــاس اللـــــــوائح والتشـــــــریعات الأوروبیـــــــة أو أعلـــــــى 

ن مجلــــــس الدولــــــة إ. بــــــذلك یمكــــــن القــــــول، ٤انتهــــــاك قواعــــــد ومبــــــادئ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي

الفرنســــــي التــــــزم بالســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة فــــــي تحدیــــــدها لنطــــــاق تطبیــــــق 

ــــــوطنيالمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي، حیــــــث التــــــزم القاضــــــي  بــــــاحترام  الإداري ال

ــــه قانونیــــة خاصــــة الآثــــار المباشــــرة ل لمبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي وكــــرس لهــــا مكان

عنــــــد فصــــــلة فــــــي المنازعــــــات المتعلقــــــة بــــــالقرارات الوطنیــــــة التــــــي تهــــــدف إلــــــى تنفیــــــذ تشــــــریعات 

                                                           
1 CJCE, 26/11/2002, Ministre de l'intérieur contre Aitor Oteiza Olazabal,, aff. 

C-100/01, Revue des affaires européennes 2002, p .1101. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق) ; CJCE, 12/06/2003, Eugen Schmidberger, Loc.cit. 
3 CARTABIA Marta, op. cit., p. 6٩. 
4 RUSU Gabriela, Loc.cit. 
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الاتحـــــاد الأوروبـــــي أو المنازعـــــات المتعلقـــــة بـــــالقرارات الوطنیـــــة التـــــي تنتهـــــك الحقـــــوق والحریـــــات 

 .١الممنوحة للمواطنین الأوروبیین

  

  المطلب الثاني

  تفسیر المبادئ العامة للقانون الأوروبي

ـــــي خطـــــوة ضـــــروریة  ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــادئ العامـــــة لق ـــــا مـــــا یكـــــون تفســـــیر المب غالب

مـــــن  اً لتطبیقهـــــا بفاعلیـــــة مـــــن قبـــــل القضـــــاء الـــــوطني. حیـــــث تعتبـــــر هـــــذه المبـــــادئ العامـــــة جـــــزء

تعتبـــــر محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة هـــــي  هعـــــام یحـــــدده قـــــانون الاتحـــــاد، والـــــذي بموجبـــــ إطـــــار

المحكمـــــة الوحیـــــدة المختصـــــة، لـــــیس فقـــــط بتكـــــریس تلـــــك المبـــــادئ العامـــــة، ولكـــــن أیضًـــــا تفســـــیر 

ــــــــذلك فــــــــإن القاضــــــــي  ــــــــوطنيمفهومهــــــــا. ل ــــــــانون الإداري ال ــــــــه للمبــــــــادئ العامــــــــة لق ، عنــــــــد تطبیق

ــــــارة أمامــــــه،  ــــــى المنازعــــــات المث ــــــي عل ــــــه یأخــــــذالاتحــــــاد الأوروب ــــــي الحســــــبان الاجتهــــــ فإن ادات ف

  . ٢القضائیة لمحكمة العدل الأوروبیة

فـــــي النظـــــام القـــــانوني للاتحـــــاد الأوروبـــــي، كـــــل قاعـــــدة قانونیـــــة وكـــــل مبـــــدأ عـــــام، یجـــــب 

ن یفســـــــر ویطبــــــــق بشــــــــكل موحــــــــد مــــــــن قبـــــــل جمیــــــــع الســــــــلطات الإداریــــــــة والســــــــلطات العامــــــــة أ

ن مهمـــــــة تفســـــــیر أخـــــــرى المختصـــــــة بالـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد. وهـــــــذا هـــــــو الســـــــبب فـــــــي الأ

قواعــــــد ومبــــــادئ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي یجــــــب ان تســــــتند إلــــــى محكمــــــة واحــــــدة فقــــــط وهــــــي 

محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة، وذلـــــــك للمحافظـــــــة علـــــــى وحـــــــدة تطبیـــــــق وتفســـــــیر جمیـــــــع القواعـــــــد 

ـــــة  ـــــي فـــــي الأنظمـــــة الداخلی ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــادئ العامـــــة) لق ـــــة (المب ـــــر مكتوب المكتوبـــــة وغی

ــــــــوطني للــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد الأورو  ــــــــى ذلــــــــك، لا یخــــــــتص القاضــــــــي ال بــــــــي. وبنــــــــاء عل

عنــــــدما یواجــــــه صــــــعوبة فــــــي تطبیــــــق تشــــــریعات أو  هبتفســــــیر هــــــذه القواعــــــد، حیــــــث یجــــــب علیــــــ

مبــــــادئ قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي ان یحیــــــل الامــــــر لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة (عــــــن طریــــــق 

  . ٣مةآلیة الاحالة الأولیة) من أجل تفسیر وتطبیق تلك التشریعات والمبادئ العا

                                                           
1 MICHEL Valérie, Droits fondamentaux - Droit à un recours juridictionnel 

effectif, Europe Décembre 2020, n° 12, commentaire n° 375. 
2 GALMOT Yves, L’apport des principes généraux du droit communautaire à la 

garantie des droits dans l’ordre juridique français, Cahiers de droit européen 

n° 1-2, 1997, p. 67-79. 
3 BERGERES M.-Chr., Vade-mecum de la question préjudicielle de l’article 

177 du traité CEE, D.S., n° 24, Recueil Dalloz Sirey, 1994, p. 181. 
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ــــق بمســــالة إ ــــي لهــــا قواعــــد خاصــــة فیمــــا یتعل ــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروب ن المب

نشــــــــائها إســــــــاس أمكتوبــــــــة، وأیضًــــــــا علــــــــى ال تفســــــــیرها وذلــــــــك بســــــــبب طبیعتهــــــــا العامــــــــة وغیــــــــر

ــــــداخلي مــــــن خــــــلال محكمــــــة  ــــــوطني ال وتكریســــــها مــــــن جهــــــة خارجیــــــة عــــــن النظــــــام القــــــانوني ال

  العدل الأوروبیة.

نهــــــا غیــــــر مكتوبــــــة أوهریــــــة للمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي فمــــــن الخصــــــائص الج

ــــــر  ــــــوطني أكث ــــــب القضــــــاء ال ــــــان الخصــــــیتان تجعــــــل تفســــــیرها مــــــن جان وذات طــــــابع عــــــام، وهات

صـــــــــعوبة ودقـــــــــة مـــــــــن تفســـــــــیر معاهـــــــــدات الاتحـــــــــاد أو قـــــــــرارات واعمـــــــــال مؤسســـــــــات الاتحـــــــــاد 

ــــــــي المقــــــــام الأول هــــــــذه المبــــــــادئ العامــــــــة ذات طــــــــابع غیــــــــر مكتو  ــــــــي. فف ــــــــة كرســــــــتها الأوروب ب

الســــــوابق القضــــــائیة، ویعتبــــــر مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي هــــــو أحــــــد القضــــــاة الأوائــــــل فــــــي أوروبــــــا 

ــــــى فــــــي  ــــــق حت ــــــة واجبــــــة التطبی ــــــادئ العامــــــة "باعتبارهــــــا قواعــــــد قانونی ــــــذي كــــــرس مفهــــــوم المب ال

ـــــوب" ـــــنص المكت ـــــاب ال ـــــر ١غی ـــــإن الطبیعـــــة غی ـــــك، ف ـــــادئ العامـــــة ال. بـــــالرغم مـــــن ذل ـــــة للمب مكتوب

وروبــــــي تشــــــكل عائقــــــاً أمــــــام القضــــــاء الــــــوطني عنــــــد تطبیقــــــه لهــــــذه المبــــــادئ لقــــــانون الاتحــــــاد الأ

ـــــى المنازعـــــات المعروضـــــة علیـــــة، ف تفســـــیر محتـــــوى هـــــذه المبـــــادئ، لا یمكـــــن للقاضـــــي عنـــــد عل

ـــــى الأعمـــــال التحضـــــیریة أو  ـــــوطني الاعتمـــــاد، علـــــى ســـــبیل المثـــــال، عل مصـــــدر القـــــرار إرادة ال

. لـــــذلك یمكــــــن القــــــول ان ٢معاهــــــدة دولیــــــةأو الإجـــــراء كمــــــا هــــــو الحـــــال عنــــــد تفســــــیر قـــــانون أو 

مكتوبــــــة للمبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي قــــــد تخلــــــق شــــــكوكا أمــــــام الالطبیعــــــة غیــــــر 

المحــــــاكم الوطنیــــــة عنــــــد تطبیقهــــــا علــــــى المنازعــــــات الوطنیــــــة، لــــــذلك وضــــــعت معاهــــــدة الاتحــــــاد 

حالـــــة أمـــــام القضـــــاء الـــــوطني والقضـــــاء الأوروبـــــي مـــــن خـــــلال آلیـــــة الإ التعـــــاون بـــــیننوعـــــاً مـــــن 

  . ٣محكمة العدل الأوروبیة التي تضمن التفسیر الصحیح لهذه المبادئ العامة

ـــــإن الطبیعـــــة  ـــــانون الاتحـــــاد، ف ـــــادئ العامـــــة لق ـــــق بخاصـــــیة الطـــــابع العـــــام للمب فیمـــــا یتعل

ــــــى صــــــعوبة تفســــــیرها، فالصــــــیاغة المجــــــردة لهــــــذه المبــــــادئ قــــــد تــــــؤدى فــــــي بعــــــض الأ حــــــوال إل

حــــــوال قــــــد یــــــؤدى إلــــــى تفســــــیرات متباینــــــة فــــــي الأنظمــــــة العامــــــة لهــــــذه المبــــــادئ فــــــي بعــــــض الأ

ـــــل مـــــن قـــــاضٍ  ـــــدول الأعضـــــاء، ب ـــــة لل ـــــة الداخلی ـــــاضٍ  القانونی ـــــي لق ـــــي  وطن ـــــس آوطن ـــــي نف خـــــر ف

 Dworkinالنظــــــام القــــــانوني الــــــداخلي لدولــــــة عضــــــو بالاتحــــــاد. وقــــــد وضــــــح الفقیــــــه الفرنســــــي 
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الزامـــــي ومـــــا هـــــو هـــــذه الصـــــعوبة، ومیـــــز بـــــین القاعـــــدة والمبـــــدأ، فالقاعـــــدة لهـــــا وجهـــــان مـــــا هـــــو 

مــــا المبــــدأ فهــــو اقتــــراح مقبــــول یشــــیر أمحظــــور وهــــذه القاعــــدة قابلــــة للتطبیــــق علــــى كــــل شــــيء، 

ـــــرار محـــــدد ـــــزام باتخـــــاذ ق ـــــذهاب فـــــي اتجـــــاه قـــــانونى محـــــدد دون الالت ـــــادئ ١إلـــــى الســـــبب لل . فالمب

ـــــي مـــــن المـــــرجح  ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــدأ أالعامـــــة لق ـــــة، فتفســـــیر المب ـــــى قواعـــــد دقیق ن تشـــــیر إل

ـــــــة وتحســـــــم المنازعـــــــات  العـــــــام ـــــــة خاصـــــــة ودقیق ـــــــه قواعـــــــد قانونی ـــــــتج عن ـــــــل القاضـــــــي ین مـــــــن قب

ــــــ ــــــدأ الأهالمعروضــــــة علی ــــــإن تفســــــیر مفهــــــوم مب ــــــال، ف ــــــى ســــــبیل المث ــــــیح ، فعل ــــــانوني، یت مــــــن الق

للمحكمـــــة اســـــتنتاج متطلبـــــات محـــــددة مـــــن الدقـــــة والوضـــــوح والقابلیـــــة للتنبـــــؤ بالقاعـــــدة القانونیـــــة، 

ــــبح ــــة و ی ــــدما ث تكــــون قواعــــد القــــانون دقیق واضــــحة ویمكــــن التنبــــؤ بهــــا فــــي آثارهــــا، ولا ســــیما عن

. فــــــي الواقــــــع، تســــــمح ٢یكــــــون لهــــــذه القواعــــــد القانونیــــــة آثــــــار ســــــلبیة علــــــى الأفــــــراد والمجتمعــــــات

ـــــة الإآ ـــــى محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة الحصـــــول علـــــى لی حالـــــة الأولیـــــة مـــــن القاضـــــي الـــــوطني إل

  . ٣هى النزاع المعروض علیمعلومات وقواعد دقیقة بشأن حسم تطبیق مبدأ عام معین عل

ـــــــى الخاصـــــــیتین الســـــــابقتین للمبـــــــادئ العامـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي  بالإضـــــــافة إل

ـــــــى  (غیـــــــر مكتوبـــــــة وذات طـــــــابع عـــــــام)، تكمـــــــن خصوصـــــــیة تفســـــــیر هـــــــذه المبـــــــادئ أیضًـــــــا عل

نشـــــــائها وتكریســـــــها مـــــــن جهـــــــة خارجیـــــــة عـــــــن القضـــــــاء الـــــــوطني: فأصـــــــل نشـــــــأة هـــــــذه أســـــــاس أ

لثغــــــرات المكتوبــــــة اعي لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة مــــــن أجــــــل ســــــد المبــــــادئ هــــــو العمــــــل الإبــــــدا

ن یســـــند أبالمصــــادر الأساســـــیة والثانویــــة بقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبــــي، لـــــذلك كـــــان مــــن الطبیعـــــي 

ن احتكـــــــار محكمـــــــة إ. یمكـــــــن القـــــــول ٤لمحكمـــــــة العـــــــدل الاختصـــــــاص بتفســـــــیر هـــــــذه المبـــــــادئ

ــــــــى اختصاصــــــــها العــــــــدل الأوروبیــــــــة بالاختصــــــــاص بتفســــــــیر هــــــــذه المبــــــــادئ العامــــــــة  یرجــــــــع إل

ــــة  ــــي حال ــــة ملزمــــة لاســــیما ف الحصــــري بتكــــریس واســــتنباط هــــذه المبــــادئ باعتبارهــــا قواعــــد قانونی

عــــــدم وجــــــود نــــــص قــــــانونى مكتــــــوب یطبــــــق علــــــى النــــــزاع المعــــــروض أمــــــام القضــــــاء، لــــــذلك لا 
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یخــــتص القاضــــي الــــوطني بتفســــیر هــــذه المبــــادئ لأنهــــا تنــــدرج تحــــت النظــــام القــــانوني للاتحــــاد 

  .١الأوروبي

ن المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي مســـــتمدة مـــــن التقالیـــــد أعلـــــى الـــــرغم مـــــن 

الدســـــــــتوریة المشـــــــــتركة للـــــــــدول الأعضـــــــــاء بالاتحـــــــــاد أو المعاهـــــــــدات الدولیـــــــــة، إلا أن محكمـــــــــة 

ـــــة هـــــي المختصـــــة وحـــــدها بتحدیـــــد مضـــــمون هـــــذه المبـــــادئ، مـــــع الأ خـــــذ بعـــــین العـــــدل الأوروبی

ن تراعیهــــــا أام القــــــانوني للاتحــــــاد الأوروبـــــي التــــــي یجــــــب الاعتبـــــار الاحتیاجــــــات الخاصــــــة للنظـــــ

ــــــى  ــــــد عل ــــــادئ مــــــن أجــــــل التأكی ــــــد تكریســــــها لمضــــــمون هــــــذه المب ــــــة عن محكمــــــة العــــــدل الأوروبی

مبـــــادئ ســـــمو وعلـــــو والتـــــأثیر المباشـــــر والفـــــوري لهـــــذه المبـــــادئ فـــــي الأنظمـــــة القانونیـــــة الوطنیـــــة 

دیها احتكــــار فحســــب لتفســــیر للــــدول الأعضــــاء. ومــــن ثــــم فــــإن محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة لــــیس لــــ

  .٢هذه المبادئ، بل أیضًا اختصاص حصري في تكریس هذه المبادئ وتحدید مضمونها

قــــــد یواجهــــــون صــــــعوبات  ینن القضــــــاة الفرنســــــیأأكــــــد بعــــــض فقهــــــاء القــــــانون الفرنســــــي 

حقیقیــــة فــــي تفســــیر المبــــادئ العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، بســــبب "اجنبیهــــا جزئیــــا أو كلیــــا 

لقــــــــانوني الفرنســــــــي"، فــــــــبعض هــــــــذه المبــــــــادئ العامــــــــة لهــــــــا هــــــــذا الطــــــــابع "الأجنبــــــــي" للنظــــــــام ا

 باعتبارهـــــا مســـــتمدة مـــــن قواعـــــد قانونیـــــة غیــــــر موجـــــودة بالنظـــــام القـــــانوني الفرنســـــي، حتـــــى لــــــو

. ٣كانـــــت هــــــذه المبــــــادئ مســــــتمدة مــــــن التقالیــــــد الدســــــتوریة المشــــــركة للــــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد

روعة، الـــــذي اســـــتنتجته واســـــتنبطته محكمـــــة العـــــدل مـــــن فمـــــثلا فـــــي حالـــــة مبـــــدأ التوقعـــــات المشـــــ

ن هـــــذا المبـــــدأ لـــــه وضــــــع دســـــتوري وجـــــزء أساســـــي لترســــــیخ أالنظـــــام القـــــانوني الألمـــــاني حیــــــث 

مـــــــا مـــــــن وجـــــــه نظـــــــر القـــــــانون الفرنســـــــي فـــــــإن مبـــــــدأ التوقعـــــــات أســـــــیادة القـــــــانون فـــــــي ألمانیـــــــا، 

ــــد القانونیــــة الفرنســــیة، وهــــذا هــــو ال ــــالمشــــروعة لا یتوافــــق مــــع التقالی ــــذي مــــن أجل  أیلجــــ هســــبب ال

ــــــدأ بســــــبب  الإداري الفرنســــــيالقاضــــــي  لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة لتفســــــیر مضــــــمون هــــــذا المب

  .٤جنبیة " عن النظام القانوني الداخلي في فرنساطبیعته " الأ

ـــــى لـــــو عـــــلاوة ـــــك حت ـــــى ذل ـــــدى  عل ـــــادئ العامـــــة للاتحـــــاد الأوروبـــــي مألوفـــــة ل ـــــت المب كان

القضــــــــاء الــــــــوطني ونابعــــــــة مــــــــن النظــــــــام القــــــــانوني الــــــــداخلي الخــــــــاص بهــــــــذا القاضــــــــي، إلا أن 

حالتهــــــــــا إلــــــــــى محكمــــــــــة العــــــــــدل الأوروبیــــــــــة لتفســــــــــیرها وتحدیــــــــــد إالقاضــــــــــي الــــــــــوطني یفضــــــــــل 

                                                           
1 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.261.     
2 MOLINIER Joël, Principes généraux, op. cit.,n°39. 
3 GALMOT Yves, L’apport des principes généraux du droit communautaire à la 

garantie des droits dans l’ordre juridique français, loc. cit. 
4 PÂRIS Marc-Olivier, loc. cit. ; VOCANSON Claire, loc. cit.  
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ضـــــوعاً لـــــوجهتي ن یكـــــون نفـــــس المبـــــدأ القـــــانوني العـــــام مو أمضـــــمونها، لأنـــــه فـــــي الواقـــــع یمكـــــن 

ــــــي والأ ــــــانوني الأوروب ــــــین؛ أحــــــدهما مســــــتمدة مــــــن النظــــــام الق خــــــرى مســــــتمدة مــــــن نظــــــر مختلفت

ــــداخلي ــــدأ ١النظــــام القــــانوني ال ــــق بمب ــــى ســــبیل المثــــال فیمــــا یتعل  المســــاواة . وهــــذا هــــو الحــــال، عل

 "le principe d'égalité  " المعـــروف فـــي القـــانون الفرنســـي ومبـــدأ عـــدم التمییـــز "le 

principe de non-discrimination  ،ـــة " المكـــرس عـــن طریـــق محكمـــة العـــدل الأوروبی

ن هـــــذین المبـــــدأین یتـــــداخلان جزئیـــــا، إلا أن نطـــــاق تطبیقهمـــــا مختلـــــف، لـــــذلك نجـــــد أففـــــي حـــــین 

یطبــــق مبــــدأ عــــدم التمییــــز (وهــــو مبــــدأ عــــام أوروبــــي) فــــي  مان القــــانون الــــوطني الفرنســــي عنــــدأ

محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة تفســـــیر مضـــــمون ، یطلـــــب مـــــن هبعـــــض المنازعـــــات المعروضـــــة علیـــــ

  .٢لهذا المبدأ

اعتــــــــرف مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي فــــــــي ســــــــوابقه القضــــــــائیة بســــــــلطة محكمــــــــة العــــــــدل 

، مــــن الإداري الفرنســــياســــتخدم القاضــــي  الأوروبیــــة فــــي تفســــیر المبــــادئ العامــــة الأوروبیــــة.

معنــــي ونطـــــاق ، وســــیلتین لتفســـــیر ٣مـــــع محكمــــة العــــدل الدولیـــــة التعـــــاون المخلــــصخــــلال فكــــرة 

  المبادئ العامة الأوروبیة:

الوســــــــیلة الأولــــــــي، إذا كــــــــان القاضــــــــي یواجــــــــه صــــــــعوبة مــــــــا، فیمكنــــــــه اســــــــتخدام آلیــــــــة 

ــــى الإ ــــادئ العامــــة الواجــــب تطبیقهــــا عل ــــب تفســــیر المب ــــة لطل ــــة أمــــام محكمــــة العــــدل الأوروبی حال

 ؛٤النزاع المثار أمامه

التـــــــي قـــــــدمتها  تفســـــــیراتإلـــــــى الالوســـــــیلة الثانیـــــــة، الإشـــــــارة صـــــــراحة فـــــــي مـــــــتن الحكـــــــم 

محكمـــــة العـــــدل فـــــي ســـــوابقها القضـــــائیة التـــــي تحـــــدد كیفیـــــة تطبیـــــق المبـــــادئ العامـــــة الأوروبیـــــة. 

ثیــــر أمـــــام القاضــــي مشــــكلة تجاهـــــل أ ،FNSEAفــــي حكــــم لمجلـــــس الدولــــة الفرنســــي فـــــي قضــــیة

ـــــــدأ التوقعـــــــات المشـــــــروعة (وهـــــــو  ـــــــق بالمـــــــدفوعات الممنوحـــــــة للمـــــــزارعین لمب مرســـــــوم اداري یتعل

. أشـــــار مجلـــــس الدولـــــة ٥د المبـــــادئ العامـــــة وفقـــــا لســـــوابق محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة)یعتبـــــر أحـــــ

                                                           
1CJCE, 16/03/2006, Poseidon Chartering, aff. C-3/04, Rec. p. 2505 ; XENO 

Lamprini, op. cit., p.177 ; WOEHRLING Jean-Marie, op. cit., p.91. 
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تفســــیر محكمــــة العــــدل المتعلــــق بنطــــاق تطبیــــق مبــــدأ التوقعــــات  إلــــى إقــــرارفــــي حیثیــــات حكمــــه، 

بــــین مبــــدأ الثقــــة ومتطلبــــات تعــــدیل التشــــریعات القانونیــــة.  إلــــى التوفیــــقالمشــــروعة الــــذي یهــــدف 

، أشــــار القاضــــي فــــي مــــتن حكمــــه للمعــــاییر ٢٠١٠فــــي عــــام خــــر لمجلــــس الدولــــة آوفــــي حكــــم 

التـــــي تبنتهـــــا الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة مـــــن أجـــــل تطبیـــــق مبـــــدأ التوقعـــــات 

  .١المشروعة
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  المبحث الثالث

  التأثیر المباشر للمبادئ العامة الأوروبیة

 –یســـــــــمح مبـــــــــدأ التـــــــــأثیر المباشـــــــــر للأفـــــــــراد بالاحتجـــــــــاج مباشـــــــــرة بالقواعـــــــــد القانونیـــــــــة 

للاتحـــــاد الأوروبـــــي أمـــــام المحـــــاكم الوطنیـــــة، وذلـــــك بغـــــض النظـــــر  –مكتوبـــــة الالمكتوبـــــة وغیـــــر 

عــــن وجــــود نــــص قــــانوني وطنـــــي یجیــــز ذلــــك مــــن عدمــــه. حیـــــث تعتبــــر جمیــــع قواعــــد القـــــانون 

جــــــزء لا یتجــــــزأ مــــــن  –ادئ العامــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي الأساســــــیة والثانویــــــة والمبــــــ –الأوروبــــــي 

 النظام القانوني الداخلي لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ــــــد مــــــن أحكامهــــــا القضــــــائیة،  أكــــــدت محكمــــــة ــــــي العدی ــــــىالعــــــدل الأوروبیــــــة ف مبــــــدأ  عل

ـــــادئ العامـــــة التـــــي تســـــتنبطها وتكرســـــها، لســـــد الثغـــــرات الموجـــــودة  ـــــوري للمب ـــــر المباشـــــر والف الأث

، فهـــــــذه المبـــــــادئ العامـــــــة ١ر الأساســـــــیة والثانویـــــــة بمعاهـــــــدات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــيفـــــــي المصـــــــاد

ــــىتنشــــئ التزامــــات  ــــد مــــن الحقــــوق  عل بلــــدان الاتحــــاد الأوروبــــي، وفــــي نفــــس الوقــــت تمــــنح العدی

ــــــىالأساســــــیة للأفــــــراد التــــــي تمكــــــنهم مــــــن الاحتجــــــاج بهــــــا  ــــــي  عل القــــــرارات غیــــــر المشــــــروعة الت

ــــــة أو م ــــــي أمــــــامؤسســــــات الاتحــــــاد تعتمــــــدها ســــــواء الســــــلطات الوطنی ــــــة  الأوروب المحــــــاكم الوطنی

 . ٢والأوروبیة

إن التـــــــــأثیر المباشـــــــــر للمبـــــــــادئ العامـــــــــة للقـــــــــانون الأوروبـــــــــي یـــــــــرتبط بفكـــــــــرة التطبیـــــــــق 

ـــــا  ـــــتم دمجهـــــا تلقائی ـــــادئ العامـــــة ی ـــــي أن هـــــذه المب ـــــي تعن ـــــي، الت الفـــــوري لقواعـــــد الاتحـــــاد الأوروب

قانونیــــة فــــي النظــــام القــــانوني  اً هــــا تنــــتج آثــــار فــــي النظــــام القــــانوني الــــداخلي للــــدول الأعضــــاء، وأن

 .٣لو لم یوجد نص قانوني داخلي یقرر ذلك الوطني لهذه الدول

 مصــــــدر تشــــــكلمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة  هاتكرســــــ التــــــي العامــــــة المبــــــادئلا شــــــك أن 

 الإداري أو للقــــــانون جدیــــــدة عامــــــة مبــــــادئ كتشــــــافســــــواء لا، الإداري الفرنســــــي للقاضــــــي إلهــــــام

الإداري  القـــــــانوني النظـــــــام فـــــــي طویلـــــــة لفتـــــــرة موجـــــــودة كانـــــــت التـــــــي العامـــــــة المبـــــــادئ ریتطـــــــو 

 الفرنسي. 

   

                                                           
1 CJCE, 14/10/ 2004, Omega Sptelhallen-und Automatenaufstellungs-Gmbh, 

aff. C- 36/02, AJDA 2005, P.308 
2 MANIN Philippe, Les Communautés européennes, l'Union européenne, Paris, 

Pedone, 1999, 5e éd, collection: Etudes internationales, p.315. 
3 Ibidem (نفس المرجع السابق). 



٤٣٠ 
 

التــــــي كــــــان لهــــــا تــــــأثیر علــــــى مصــــــادر القــــــانون مــــــن أهــــــم المبــــــادئ العامــــــة الأوروبیــــــة 

ــــــب الأول( القــــــانوني الإداري الفرنســــــي: مبــــــدأ الأمــــــن القــــــانون الإداري الــــــوطني لاســــــیما ، )المطل

 ، مبـــــــدأ)المطلـــــــب الثالـــــــث( الإدارة حســـــــن ، مبــــــدأ)المطلـــــــب الثـــــــاني( المشــــــروعة الثقـــــــة مبــــــدأ

  .١)المطلب الخامس( التمییز عدم ، ومبدأ)المطلب الرابع( التناسب

 

 المطلب الأول

  القانوني مبدأ الأمن

 )le principe de sécurité juridique(  

ـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني للاتحـــــــاد  ـــــــي، مبـــــــدأف ـــــــدأ قـــــــدیم  الأوروب ـــــــانوني هـــــــو مب الأمـــــــن الق

 اً أساســــــی اً معتــــــرف بــــــه مــــــن محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة منــــــذ بدایــــــة الســــــتینیات، باعتبــــــاره مطلبــــــ

المشــــــــرع فــــــــي الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي. یهــــــــدف مبــــــــدأ الأمــــــــن  الإدارة وعلــــــــى علــــــــى یفـــــــرض نفســــــــه

محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة، التوفیـــــــق بـــــــین صـــــــلاحیات  ه، وفقـــــــا لمـــــــا اســـــــتقرت علیـــــــ٢القـــــــانوني

التـــــي تتـــــرجم  –الأعضـــــاء عنـــــد تنفیـــــذ قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي  والـــــدول-ســـــلطات الأوروبیـــــة ال

وحـــــق المــــــواطنین والشــــــركات  جدیــــــدة، وقواعــــــد قانونیـــــةبالضـــــرورة عــــــن طریـــــق اعتمــــــاد قـــــرارات 

فـــــــــي تحقیـــــــــق اســـــــــتقرار فـــــــــي وضـــــــــعهم القـــــــــانوني مـــــــــن خـــــــــلال تشـــــــــریعات وقـــــــــرارات واضـــــــــحة 

و الرجعیـــــــة أو تضـــــــخم نصوصـــــــها. بالتـــــــالي فهـــــــذا وموضـــــــوعیة وواقعیـــــــة ولا تتســـــــم بالمفاجئـــــــة أ

مـــن حیـــث دقـــة نصوصـــها  واســـتقرار القـــوانینغفـــال القـــانوني أو الإ المبـــدأ مـــرتبط بعـــدم العـــوار

ثارهـــــا آمكانیـــــة التنبـــــؤ بإوعـــــدم رجعتیهـــــا ومـــــدي  –ســـــهولة فهمهـــــا مـــــن قبـــــل المخـــــاطبین بهـــــا  –

 .٣للتوقع) (قابلیة القانونفي العلاقات القانونیة 

خاصــــة مــــن خــــلال تطبیقــــه وتفســــیره مــــن  ةســــب مبــــدأ الأمــــن القــــانوني قــــو فــــي حــــین اكت

 )،la procédure préjudicielleخــــلال آلیــــة الإحالــــة ( الأوروبیــــة، مــــنمحكمــــة العــــدل 

الإنســــان ومــــن  الأوروبیــــة لحقــــوقفقــــد تــــم توســــیع نطاقــــه مــــع الاعتــــراف بــــه مــــن قبــــل المحكمــــة 

لقــــد أصــــبح هــــذا المبــــدأ مكرســــا فــــي  الأوروبــــي.جمیــــع المحــــاكم الوطنیــــة لــــدول أعضــــاء الاتحــــاد 

                                                           
1 RUIZ FABRI Hélène, loc. cit. 
2 LEGAL Hubert et PUISSOCHET Jean-Pierre, Le principe de sécurité juridique 

dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, 

Cahiers du Conseil constitutionnel, décembre 2001, n° 11 (Dossier: Le 

principe de sécurité juridique). 
3 VAPAILLE Laurence, « Le principe de sécurité juridique: réalité et avenir en 

droit administratif français », LPA., 1999, n°18, p .158. 
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ــــــوق الأساســــــیة والمصــــــالح  ــــــا لحمایــــــة الحق  الانتظــــــاراتوحمایــــــة  الاقتصــــــادیة للأفــــــرادكــــــل أوروب

 .١ضمانا لحقوقهم المكتسبة المستمدة من تطبیق القانون المتوقعة

ـــــــدول الأعضـــــــاء للاتحـــــــاد  یتمتـــــــع مبـــــــدأ الأمـــــــن القـــــــانوني بـــــــاعتراف  الأوروبـــــــي،فـــــــي ال

الــــرغم مــــن أن محتــــوي هــــذا المبــــدأ لــــیس متطابقــــا تمامــــا  علــــىأ قــــانوني عــــام، وذلــــك واســــع كمبــــد

كمــــا أن مفهــــوم هــــذا المبــــدأ فــــي القــــانون الأوروبــــي  الاتحــــاد،فــــي جمیــــع القــــوانین الوطنیــــة لــــدول 

محكمــــــة العــــــدل فكــــــرة  هفــــــي القــــــانون الألمــــــاني الــــــذي اســــــتمدت منــــــ هقــــــد یختلــــــف عــــــن مفهومــــــ

لمانیــــــا مفهــــــوم هــــــذا المبــــــدأ ینصــــــب بصــــــفة اساســــــیة فــــــي الأمــــــن القــــــانوني. فــــــي الواقــــــع، فــــــي أ

ــــي عــــدم رجعیــــة القــــرارات والقــــوانین  –حمایــــة  الحقــــوق المكتســــبة للأفــــراد  مــــن خــــلال التأكیــــد عل

ــــق الفعــــال لتشــــریعات الاتحــــاد  ،بینمــــا فــــي القــــانون الأوروبــــي – ــــى  التطبی ــــدأ یهــــدف إل فهــــذا المب

ـــــي تمیـــــل نحـــــو ـــــة  الأوروبـــــي وتعزیـــــز التشـــــریعات الوطنیـــــة الت ـــــین المتطلبـــــات الأوروبی التقریـــــب ب

ـــــانوني الأوروبـــــي ـــــة النظـــــام الق ـــــي لهـــــا دور فعـــــال فـــــي هیكل ـــــة والت واســـــتخدام نصـــــوص  ،والوطنی

ــــتج  واضــــحة ودقیقــــة فــــي صــــیاغة هــــذه التشــــریعات وحمایــــة الأفــــراد مــــن الآثــــار الثانویــــة التــــي تن

 .٢عن تشریعات قد تتسم بالتعقید وعدم التجانس

، لـــــم یكـــــن مبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني موجـــــودا، كمبـــــدأ عـــــام، الفرنســـــيالإداري فـــــي القـــــانون 

ـــــة ـــــس الدول حیـــــث اســـــتنتج  ،٢٠٠٦عـــــام  فـــــي والصـــــادر Société KPMGقبـــــل حكـــــم مجل

مجلـــــــس الدولـــــــة مـــــــن هـــــــذا المبـــــــدأ، قاعـــــــدة قانونیـــــــة تؤكـــــــد التـــــــزام الســـــــلطة الإداریـــــــة المختصـــــــة 

ـــــانوني، اتخـــــاذ الإجـــــراءا ـــــالأمن الق ـــــق ب ـــــوائح، لأســـــباب تتعل ـــــة ت أو الأحكـــــام بإصـــــدار الل الانتقالی

ـــدة اللازمـــة ـــر٣لتطبیـــق اللائحـــة الجدی ـــة عنصـــ . حیـــث تعتب لتطبیـــق  اً هامـــ اً ر الإجـــراءات الانتقالی

ـــــدة، ـــــف تتناســـــب مـــــع  اللائحـــــة الجدی ـــــذ وكی ـــــز التنفی ـــــنظم شـــــروط دخولهـــــا حی فهـــــذه الإجـــــراءات ت

 اللوائح الموجودة حالیا وتنظیم فترة انتقالیة بین اللائحة السابقة واللائحة الجدیدة.

لة التطبیــــــق الزمنــــــي أیتضــــــح أن مبــــــدأ الأمــــــن القــــــانوني یــــــرتبط بمســــــ الحكــــــم،مــــــن هــــــذا 

تــــــة. للمــــــرة الأولــــــي، یقــــــر مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي للقواعــــــد القانونیــــــة والتــــــدابیر الانتقالیــــــة المؤق

ـــــر فـــــي اللـــــوائح  ـــــة أحـــــداث تغیی ـــــة فـــــي حال ـــــدابیر أو الأحكـــــام الانتقالی ـــــالتزام الإدارة بإصـــــدار الت ب

ـــــــة. بعبـــــــارة أخـــــــري، فـــــــإن الســـــــلطة المختصـــــــة بإصـــــــدار اللـــــــوائح  بعـــــــض  ملتزمـــــــة، فـــــــيالمطبق

ــــلازم  ــــة الوقــــت ال ــــدة. الحــــالات، أن تمــــنح المســــتفیدین مــــن قاعــــده قانونی للتكیــــف مــــع لائحــــة جدی

وبالتـــــــالي فـــــــإن مبـــــــدأ الأمـــــــن القـــــــانوني یحـــــــول دون التطبیـــــــق الفـــــــوري للقاعـــــــدة القانونیـــــــة التـــــــي 

                                                           
1 LEGAL Hubert et PUISSOCHET Jean-Pierre, loc.cit. 
2 MOLINIER Joël, Principes généraux, op. cit., n°102. 
3 CE, 24 /03/2006, Société KPMG et autres, n° 288460, Revue française de 

droit administratif n°6, novembre-décembre 2006, p.463. 
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الحـــــالات التعاقدیـــــة القائمـــــة التـــــي تـــــم تأسیســـــها قانونـــــا أو المصـــــلحة  ممـــــاأتنتهـــــك بشـــــكل مفـــــرط 

ــــــــك لضــــــــمان الاســــــــتقرار النســــــــبي للمراكــــــــز القانون یــــــــة العامــــــــة أو الخاصــــــــة محــــــــل النــــــــزاع، وذل

 .١للمواطنین

ــــس  ــــد ســــاهم حكــــم مجل ــــانونى عــــام إفــــي  Société KPMGالدولــــة لق ــــدأ ق نشــــاء مب

هــــي المــــرة  هــــذهحتــــي بــــدون نــــص.  هیفــــرض نفســــ الإداریــــة، والــــذيجدیــــد فــــي إطــــار المنازعــــات 

یســـــتمد  الإداري الفرنســـــيعـــــام فـــــي القـــــانون  الإداري بمبـــــدأالأولـــــي التـــــي یعتـــــرف فیهـــــا القاضـــــي 

جمیــــــــع  علــــــــىنون الأوروبــــــــي، ویطبــــــــق القاضــــــــي هــــــــذا المبــــــــدأ أصــــــــوله مــــــــن مبــــــــدأ عــــــــام للقــــــــا

المنازعـــــات متعلقـــــة بتنفیـــــذ تشـــــریعات وقـــــرارات  هـــــذهالمنازعـــــات الإداریـــــة الفرنســـــیة ســـــواء كانـــــت 

 المنازعات متعلقة بتنفیذ القوانین أو القرارات الوطنیة.  هذهالاتحاد الأوروبي أو أن 

ـــة الفرنســـي  ،Société Techna SAفـــي قضـــیة  فـــي حكـــم آخـــر لمجلـــس الدول

أكـــــد القاضـــــي أن مبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني هـــــو مبـــــدأ "معتـــــرف بـــــه فـــــي كـــــل مـــــن القـــــانون الـــــوطني 

، مـــــع مـــــرور الوقـــــت، هـــــذا المبـــــدأ الإداري الفرنســـــي. ولقـــــد طـــــور القاضـــــي ٢والقـــــانون الأوروبـــــي"

ـــــــد ـــــــدأ الأمـــــــن  وكـــــــرس العدی ـــــــق مب ـــــــة كشـــــــروط مســـــــتحدثة لتطبی ـــــــة المختلف مـــــــن القواعـــــــد القانونی

ـــةالقـــانون ـــس الدول قـــرر  ،٢٠١٤فـــي الصـــادر Polynésie française ي. ففـــي حكـــم مجل

ـــــــهالقاضـــــــي  ـــــــدأ الأمـــــــن  أن ـــــــانوني،بموجـــــــب مب لا یمكـــــــن أن تحـــــــدد اللائحـــــــة الصـــــــادرة مـــــــن  الق

ــــــق أي مــــــدة  ــــــة لصــــــالح مصــــــلحة الضــــــرائب "حــــــق اســــــترداد مــــــع اســــــتبعاد تطبی الســــــلطة التنفیذی

ـــــه بصـــــرف النظـــــر عـــــن ا٣تقـــــادم" ـــــة، . یلاحـــــظ مـــــن هـــــذا الحكـــــم، أن لتـــــدابیر أو الأحكـــــام الانتقالی

ولــــــم یحـــــــتفظ  ،عـــــــدةمبـــــــدأ الأمــــــن القــــــانوني فـــــــي مجــــــالات  الإداري تطبیــــــقفقــــــد بــــــدأ القاضـــــــي 

ـــــــنفسالقاضـــــــي  ـــــــه  الإداري ب ـــــــذي قررت ـــــــث طـــــــور  محكمـــــــة العـــــــدلالتفســـــــیر ال ـــــــدأ، حی لهـــــــذا المب

قــــه ووســــع نطــــاق تطبی الإداري الفرنســــيفــــي القــــانون  اً القاضــــي هــــذا المبــــدأ باعتبــــاره مبــــدأ عامــــ

 الإداري ولالیشــــــمل منازعــــــات القــــــانون الأوروبــــــي والمنازعــــــات الداخلیــــــة المثــــــارة أمــــــام القاضــــــي 

  تخضع لتشریعات ومبادئ القانون الأوروبي. 

   

                                                           
1 CJCE, 6/04/2000, ICI, aff. C-286/95, Rec., p.2341. 
2 CE., 27/10/2006, Société Techna SA, n° 260767, Rec., p.451. 
3 CE, 23/06/2014, Polynésie française c/ M. Zan- nier, n° 355801, JurisData 

n° 2014-014741 conclusion F. ALADJIDI. 
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فــــي حكـــم مجلــــس  الفردیــــة القـــرارات بشـــأن التقاضــــي فـــي مـــؤخرًا التطــــور هـــذا انعكـــس

-٤٢١أثیـــر فـــي هـــذه القضـــیة تطبیـــق نـــص المـــادة  ٢٠١٦.١الصـــادر عـــام  Czabaj الدولـــة

التـــــي تـــــنص علـــــى أن میعـــــاد الطعـــــن فـــــي القـــــرار الإداري یســـــري  ،مـــــن كـــــود العدالـــــة الإداریـــــة ٥

ــــي  ــــه ف ــــط بشــــرط ذكــــره مــــع وســــائل الطعــــن فی ــــدم لصــــاحب الشــــأن  الإخطــــارفق أو الإعــــلان المق

ـــــي ـــــه. وهـــــذا یعن ـــــدأ ســـــریانلا  ،ب ـــــرار الإد یب ـــــى الق ـــــغ میعـــــاد الطعـــــن القضـــــائي عل ـــــذي یبل اري، ال

وفــــي مثـــــل هـــــذه الحالـــــة یجـــــوز  ،إذا لـــــم یـــــتم ذكـــــره فــــي القـــــرار الإداري المطعـــــون علیـــــه ،شــــهرین

لأنـــــه لـــــم یتضـــــمن ذكـــــر میعـــــاد  (الطعـــــن علـــــى هـــــذا القـــــرار دون التقییـــــد بمـــــدة زمنیـــــة معینـــــة

ـــــك ـــــه مـــــع ذل ـــــود علـــــى  ،الطعـــــن ووســـــائل الطعـــــن فی ـــــة فـــــي حكمـــــه وضـــــع قی ـــــس الدول ـــــرر مجل ق

. حیـــــث اعتبـــــر الأمـــــن القـــــانوني مبـــــدأإلـــــى  اســـــتناداً العدالـــــة الإداریـــــة  مـــــن كـــــود ٥-٤٢١المـــــادة 

ـــــى قـــــرار فـــــردي دون  مبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني القاضـــــي أن اعتبـــــارات تمنـــــع فـــــتح بـــــاب الطعـــــن عل

 لاصــــاحب الشــــأن المرســــل إلیــــه قــــرار إداري  فــــإن ،التقییــــد بمــــدة زمنیــــة معینــــة. بنــــاء علــــى ذلــــك

 القـــــرار علـــــى مثـــــل هـــــذا الطعـــــن یمكنـــــه لا، لـــــه الزمنیـــــة والحـــــدود الطعـــــن علیـــــه وســـــائل یتضـــــمن

مبـــــررة  خاصـــــة ظـــــروف فـــــي إلا ،اً واحـــــد اً عامـــــ لا تتجـــــاوز معقولـــــة زمنیـــــة فتـــــرة غضـــــون فـــــي إلا

  .یقدرها القاضي

وضـــــع المجلـــــس  ،٢٠٢٠عـــــام  HET BVفـــــي حكـــــم آخـــــر لمجلـــــس الدولـــــة فـــــي قضـــــیة 

ـــــا إطـــــارًا . أكـــــد مجلـــــس الدولـــــة ٢مبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني أســـــاس الإلغـــــاء علـــــى دعـــــوي لقبـــــول زمنیً

ــــــي حكمــــــه ــــــارات اســــــتناداً أنــــــه  ،ف ــــــه ،مبــــــدأ الأمــــــن القــــــانوني إلــــــى اعتب یجــــــب العــــــدول عــــــن  فإن

 مدیریــــــةالصــــــادرة مــــــن ال الضــــــریبیة التعلیمــــــات نشــــــرالســــــوابق القضــــــائیة المســــــتقرة باعتبــــــار أن 

 القضـــــائي الطعـــــن دمیعـــــا ســـــریان بـــــدءفـــــي الجریـــــدة الرســـــمیة لا یترتـــــب علیـــــه  للضـــــرائب العامـــــة

 زمنـــــي حـــــد هنـــــاك ســـــیكون فصـــــاعدًا، الآن . وأكـــــد المجلـــــس أنـــــه مـــــنالضـــــرائب لـــــدافعي بالنســـــبة

 طریـــــــق عـــــــن للضـــــــرائب العامـــــــة مدیریـــــــةالصـــــــادرة مـــــــن ال الضـــــــریبیة التعلیمـــــــاتعلـــــــى  للطعـــــــن

٣الالكترونـــــي: الموقــــــع علـــــى التعلیمـــــات هــــــذه نشـــــر یـــــوم مـــــن یبــــــدأ والـــــذي دعـــــوي الإلغـــــاء،
 

bofip.impots.gouv.fr. 

                                                           
1 CE, 13/07/2016, M. Czabaj, n° 387763, AJDA 2016, p.1479 ; RFDA 2016, 

p.927, conclusion HENRARD Olivier. 
2CE, 13/03/2020, Société Hasbro European, n° 435634, URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041722643 .  
3 Ibidem (نفس المرجع السابق): Le conseil d'état affirme que "Le délai réglementaire 

dont un contribuable dispose pour former un recours pour excès de pouvoir à 

l'encontre de tout commentaire par lequel l'autorité compétente prescrit 
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ــــــى ــــــس الدســــــتوري ومحكمــــــة الــــــنقض  عل ــــــة الفرنســــــي، كــــــان المجل ــــــس الدول عكــــــس مجل

ــــس الدســــتوري  ــــق بتكــــریس مبــــدأ الأمــــن القــــانوني. ولا یــــزال المجل ــــتحفظأكثــــر تحفظــــا فیمــــا یتعل  ی

. بــــالرغم مــــن ١المشــــرع الفرنســــي علــــى نفســــهیفــــرض  كمبــــدأ دســــتوري بــــهالیــــوم الاعتــــراف  حتــــى

القواعــــد القانونیــــة التــــي  إلــــى بعــــضحیــــان، فــــإن المجلــــس الدســــتوري یشــــیر فــــي بعــــض الأ ذلــــك،

رجعیــــة القــــوانین ومــــدي إمكانیــــة توقــــع  مثــــل: عــــدمالقــــانوني،  مبــــدأ الأمــــنیمكــــن اســــتنتاجها مــــن 

 . ٢وضوح نصوص القوانین ودقتها وعدم تناقضها إلى القانونیة بالإضافةثارها آ

ــــــتحفظ  الدســــــتوري،یســــــتند المجلــــــس  وجــــــود  إلــــــى عــــــدممبــــــدأ الأمــــــن القــــــانوني،  علــــــىلل

ـــــوب  ـــــكنـــــص دســـــتوري مكت ـــــدأ، وذل ـــــى لهـــــذا المب ـــــذيعكـــــس القاضـــــي  عل ـــــي  الإداري ال كرســـــه ف

یعـــــود الفضــــــل  حیـــــث-مكتـــــوبغیـــــر  اً عامـــــ اً مجـــــال المنازعـــــات الإداریـــــة باعتبـــــاره مبـــــدأ قانونیــــــ

لمجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي فــــــي اســــــتخلاص المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون كوســــــیلة قانونیــــــة لحمایــــــة 

 الحقوق الأساسیة للأفراد.

قــــــــد یشــــــــكل رفــــــــض المجلــــــــس الدســــــــتوري الاعتــــــــراف بوجــــــــود مصــــــــادر  عــــــــام،بشــــــــكل 

العامــــــة للقــــــانون المســــــتوحاة مــــــن قــــــانون  المبــــــادئدســــــتوریة غیــــــر مكتوبــــــة عقبــــــة أمــــــام ترســــــیخ 

ـــــي. الاتحـــــا ـــــىد الأوروب ـــــرغم مـــــن أن  عل ـــــس الدســـــتوريال ـــــد  المجل ـــــدأ فـــــي أیری ـــــدمج هـــــذا المب لا ی

ـــــدأ  ـــــســـــوابقه القضـــــائیة كمب ـــــر دســـــتوري، إلا أن ـــــر مباشـــــرة عب ـــــه ضـــــمنیة وغی ـــــه بطریق ه یشـــــیر إلی

الــــــرغم مـــــن عــــــدم وجــــــود اعتــــــراف صـــــریح مــــــن المجلــــــس الدســــــتوري فعلــــــي  أحكامـــــه القضــــــائیة.

ــــــانوني، إلا أن القاضــــــي  ــــــدأ الأمــــــن الق ــــــي نشــــــر فكــــــرة الأمــــــن بمب الدســــــتوري لعــــــب دورا هامــــــا ف

 بجوانـــــب قانونیـــــة. حیـــــث اعتـــــرف القاضـــــي الدســـــتوري ٣القـــــانوني فـــــي النظـــــام القـــــانوني الفرنســـــي

                                                                                                                                                                      

l'interprétation de la loi fiscale, lorsque celui-ci a été mis en ligne sur le site 

bofip.impots.gouv.fr à compter du 1er janvier 2019, commence à courir au 

jour de cette mise en ligne ». 
1 VALEMBOIS Anne-Laure, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité 

juridique en droit français, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science 

politique, thèse (Prix de thèse 2004), Paris, L.G.D.J., 2005, p. 124. 
2 MOLFESSIS Nicolas, « Les « avancées » de la sécurité juridique », Revue 

trimestrielle de droit civil, N° 3, 2000, p.660 
3 VALEMBOIS Anne-Laure, op. cit., p. 56. 
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وذلـــــــك لمراعـــــــاة الســـــــوابق القضـــــــائیة للمحكمـــــــة الأوروبیـــــــة  القـــــــانوني، مبـــــــدأ الأمـــــــنمعینـــــــة مـــــــن 

 .١هذا المجال الإنسان فيلحقوق 

ـــــس الدســـــتوري فكـــــرة  ـــــانوني اســـــتخدم المجل ـــــة إالأمـــــن الق مـــــا للحـــــد مـــــن احتمـــــالات رجعی

للمحافظــة علــي  أو limiter les possibilités de rétroactivité de la loiالقــانون

یحــد المجلــس  الصــدد،. فــي هــذا sauvegarder la qualité de la loiجــودة القــانون

ــــات الاقت ــــة الاتفاقی ــــوانین مــــن أجــــل حمای ــــر الرجعــــي للق صــــادیة واســــتقرار الدســــتوري أولا مــــن الأث

 القانونیــــــــة واحتــــــــرامالعلاقــــــــات التعاقدیــــــــة بهــــــــدف إشــــــــاعة الطمأنینــــــــة بــــــــین أطــــــــراف العلاقــــــــات 

ــــــــة  ــــــــوق المكتســــــــبةالمراكــــــــز القانونی ــــــــداء  والحق ــــــــع أي اعت ــــــــراد ومن ــــــــىللأف هــــــــذه المراكــــــــز أو  عل

. ثانیـــا ٢" la validation législative مـــن قـــوانین التصـــحیح التشـــریعي " ةالحقـــوق خاصـــ

ــــــرض التزامــــــات  ــــــس الدســــــتوري یف ــــــاظ علــــــي جــــــودة القــــــانون، فــــــإن المجل  علــــــىمــــــن أجــــــل الحف

ـــــى ، بالإضـــــافة تناقضـــــهاالمشـــــرع تتعلـــــق بوضـــــوح القـــــوانین وســـــهولة نصوصـــــه ودقتهـــــا وعـــــدم  إل

إن هــــــذه الأحكــــــام الدســــــتوریة كــــــان لهــــــا تــــــأثیر علــــــي  .٣الأفــــــرادلــــــدي  الثقــــــة المشــــــروعة احتــــــرام

بمبـــــدأ الأمـــــن القـــــانوني كمبـــــدأ قـــــانوني عـــــام مـــــن  للاعتـــــرافســـــاس ت الأأوهیـــــ الإداري،القاضـــــي 

ــــة  ــــة المراكــــز القانونی ــــین قابلی ــــك مــــن أجــــل تحقیــــق المواءمــــة ب ــــة الفرنســــي، وذل ــــس الدول قبــــل مجل

ـــــراد فـــــي ســـــهولة فهـــــم واســـــتیعاب القواعـــــد  بالإصـــــلاحات التشـــــریعیةللتطـــــور  اللازمـــــة وحـــــق الأف

الســـــلطات العامـــــة بعـــــدم  القـــــانوني، والتـــــزامرار القانونیـــــة ممـــــا یعطـــــي مجـــــالا للطمأنینـــــة وللاســـــتق

  .٤ة الأفراد بما لا یتوقعهأمفاج

   

                                                           
1 LEPAGE Antoine, Le principe de sécurité juridique est-il devenu un principe 

de valeur constitutionnelle ? , Gazette du Palais - La base Lextenso, 27-29 

juin 1999, p. 2 
2 Cons. Const., 27/1/2007, n°2007- 550 DC, Rec., Cons. Const., p.81 
3 LEPAGE Antoine, op. cit., p. 12. 
4RAIMBAULT Philippe, La sécurité juridique, nouvelle ressource 

argumentative, La revue du notariat (Québec), Volume 110, n°2, septembre 

2008, p. 517–543, URL: https://id.erudit.org/iderudit/1045550ar.  
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 المطلب الثاني

   المشروعة الثقةمبدأ 

)Le principe de confiance légitime( 

فـــــي معاهـــــدات أو میثـــــاق  هلـــــم یـــــنص علیـــــ المشـــــروعة الثقـــــةالـــــرغم مـــــن أن مبـــــدأ  علـــــى

ذلــــك ســــرعان مـــــا أقــــرت واعترفــــت محكمــــة العـــــدل  الأوروبـــــي، ومــــع الأساســــیة للاتحــــادالحقــــوق 

الأوروبــــــي وأنــــــه جــــــزء مــــــن  للاتحــــــادالأوروبیــــــة بهــــــذا المبــــــدأ باعتبــــــاره أحــــــد المبــــــادئ الأساســــــیة 

  .١الأوروبيالنظام القانوني للاتحاد 

بهــــــذا المبــــــدأ فــــــي الســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة  الاعتــــــرافلقــــــد كــــــان 

لــــــم یكـــــــن بالفعـــــــل مبــــــدأ مشـــــــتركا بـــــــین الـــــــدول  بـــــــه، تـــــــرافالاعفــــــي وقـــــــت  بـــــــروزا، لأنـــــــهأكثــــــر 

الأعضـــــــاء فـــــــي الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، حیـــــــث لـــــــم یكـــــــرس هـــــــذا المبـــــــدأ ســـــــوي القـــــــانون الألمـــــــاني 

والقـــــانون الهولنـــــدي. إن وجـــــود هـــــذا المبـــــدأ فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي لأقلیـــــة صـــــغیرة مـــــن 

اعتبـــــــاره مبـــــــدأ عامـــــــاً یمنـــــــع محكمـــــــة العـــــــدل بتكریســـــــه ب الأوروبـــــــي، لـــــــمدول اعضـــــــاء الاتحـــــــاد 

للقـــــــانون الأوروبـــــــي وذلـــــــك بســـــــبب الاســـــــتقرار القـــــــانوني ومســـــــتوي الحمایـــــــة التـــــــي یقـــــــدمها هـــــــذا 

  .٢الأفرادالمبدأ لحقوق 

قــــــوم فــــــي الأســــــاس علــــــي وجــــــوب احتــــــرام الســــــلطات تالمشــــــروعة  الثقــــــةمبــــــدأ إن فكــــــرة 

دم هـــــــدم الثقـــــــة وعـــــــ والتزاماتهـــــــا، قراراتهـــــــا-والتشـــــــریعیة  لاســـــــیما الســـــــلطات الإداریـــــــة –العامـــــــة 

ــــدي  القــــرارات والإجــــراءات والقــــوانین التــــي ســــوف تصــــدر مــــنهم فــــي  المــــواطنین فــــيالمشــــروعة ل

المســــتقبل. یمكــــن القــــول إن العناصــــر المكونــــة لهــــذا المبــــدأ هــــي اثنــــان: الأول یتمثــــل فــــي الثقــــة 

 "confianceــــل فــــي أن تكــــون هــــذه الثقــــة مشــــروع ــــاني یتمث  confiance doit" ة" والث

être légitime"بالنســــبة لعنصــــر الثقــــة فهــــو یعنــــي أن الســــلطات العامــــة قــــد خلقــــت لــــدي ٣ .

ـــــــة  ـــــــدات والوعـــــــود  نتیجـــــــةالمـــــــواطن آمـــــــالاً معین ـــــــة وســـــــلوكها والتأكی لسیاســـــــتیها الرســـــــمیة المعلن

                                                           
1 MARTUCCI Francesco, Les principes de sécurité juridique et de confiance 

légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, 

Les publications sur le site du Conseil constitutionnel: Titre VII, N° 5 "La 

sécurité juridique ", octobre 2020, on line: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/publications/titre-vii/les-principes-de-securite-juridique-

et-de-confiance-legitime-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-de 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
3  FRAISSEIX Patrick, «La notion de confiance légitime dans la jurisprudence 

administrative française », R.R.J. 1999-2, p. 417. 
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 "، فهـــــذاوالمعلومــــات الصــــادرة عنهــــا. أمـــــا بالنســــبة للعنصــــر الثــــاني بـــــأن تكــــون الثقــــة "مشــــروعة

مـــــواطن حســـــن النیـــــة أن یتوقـــــع تغییـــــرا فـــــي القـــــرارات والقـــــوانین  علـــــىمـــــن المســـــتحیل  أنـــــهیعنـــــي 

القائمـــــــة نتیجــــــــة لتوقعـــــــه المبنــــــــي علــــــــي أســـــــس موضــــــــوعیة مســــــــتمدة مـــــــن الأنظمــــــــة القانونیــــــــة 

 .١الحالیة

ـــــــدأ  ـــــــةالاعتـــــــراف بمب ـــــــانون  الثق ـــــــدأ عـــــــام للق ـــــــل محكمـــــــة العـــــــدل كمب المشـــــــروعة مـــــــن قب

ـــــىالأوروبـــــي كـــــان لـــــه بالضـــــرورة تـــــأثیر  أ فـــــي القـــــوانین الوطنیـــــة للـــــدول اســـــتقبال هـــــذا المبـــــد عل

ــــــس الدولــــــة   االمشــــــروعة باعتبــــــاره مبــــــدأ ذ الثقــــــةبمبــــــدأ الأعضــــــاء. ففــــــي الیونــــــان، اعتــــــرف مجل

قیمــــــة دســــــتوریة نتیجــــــة تــــــأثره بالســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة، حیــــــث اعتبــــــر 

مد المشـــــروعة "مســـــت الثقـــــةأن مبـــــدأ  ٢٠٠٢الیونـــــاني فـــــي حكمـــــة الصـــــادر فـــــي القاضـــــي الإداري

 الثقــــة البولنــــدي بمبــــدأ. أعتــــرف أیضًــــا القــــانون والقضــــاء ٢مــــن المبــــدأ الأساســــي لســــیادة القــــانون"

 والقـــــــانون، وذلـــــــكقیمـــــــة دســـــــتوریة یهـــــــدف لترســـــــیخ دولـــــــه الحـــــــق  االمشـــــــروعة باعتبـــــــاره مبـــــــدأ ذ

ــــأثرهم بتفســــیر وتطبیــــق مبــــدأ  ــــدأ عــــام  الثقــــةنتیجــــة لت المشــــروعة مــــن محكمــــة العــــدل باعتبــــاره مب

 . ٣وروبيللقانون الأ

المشــــــروعة مكانـــــه خاصــــــة نتیجــــــة لتـــــأثیر كــــــل مــــــن  الثقــــــةمبـــــدأ  إیطالیــــــا، اكتســــــبفـــــي 

ـــــث ٤القضـــــاة والمشـــــرع ـــــي عـــــام  أشـــــار القاضـــــي.  حی ـــــة  ،١٩٨٥الدســـــتوري، ف ـــــي مجـــــال رجعی ف

ــــوانین  ــــى الق ــــانوني"“إل ــــي الأمــــن الق ــــة المــــواطنین ف ــــس ٥ثق ــــق بمجل ــــة،. فیمــــا یتعل ــــق  الدول ــــد طب فق

المشـــــــروعة فـــــــي مجـــــــالات ســـــــحب القـــــــرارات الإداریـــــــة والمســـــــئولیة الإداریـــــــة. هـــــــذا  الثقـــــــةمبـــــــدأ 

ـــــــىبالإضـــــــافة  ـــــــانون  إل ـــــــالتزام قـــــــانوني مبتكـــــــر نحـــــــو قواعـــــــد الق ـــــــانون الإیطـــــــالي یتمیـــــــز ب أن الق

 قـــــانون الإجـــــراءات الإداریــــــة فـــــي بالأنظمـــــة القانونیـــــة الأخـــــرى. حیـــــث نـــــص الأوروبـــــي مقارنـــــة

ارســـــتها لأنشـــــطتها مضـــــع الجهـــــات الإداریـــــة عنـــــد مأن تخ علـــــى ٢٠٠٥الصـــــادر فـــــي  الایطـــــالي

بمــــــا  الأوروبــــــي،فــــــإن المبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون  الأوروبــــــي، وبالتــــــاليلمبــــــادئ وقواعــــــد القــــــانون 

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Conseil d’état hellénique, n° 1508/2002, “To Syntagma”, Annuaire 

International des Droits de l’Homme, I/2006, p. 655-670. 
3 AUBY Jean-Bernard, L'influence du droit européen sur les catégories du 

droit public, op. cit., p. 945. 
4 Ibidem, p.917 
5 La Cour Constitutionnalle italienne, 17/12/1985, n 349/1985, cite par 

BAUDREZ maryse, “Le contentieux constitutional italien”, Annuaire 

international de justice Constitutionnalle, 1994, p. 608. 
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ــــدأ  ــــك مب ــــق الثقــــةفــــي ذل ــــى المشــــروعة، تنطب جمیــــع القــــرارات والإجــــراءات الإداریــــة، بمــــا فــــي  عل

شــــك أن هــــذا القــــانون الخــــاص  ذلــــك تلــــك التــــي تقــــع خــــارج نطــــاق تطبیــــق القــــانون الأوروبــــي. لا

ـــــة،بـــــالإجراءات  ـــــانوني  الإداری ـــــي فـــــي النظـــــام الق ـــــانون الأوروب ـــــادئ العامـــــة للق ـــــة المب یعـــــزز مكان

 .  ١الداخلي ویكرس سموها داخل القانون الوطني

ـــــضفـــــي  ـــــدأ  فرنســـــا، رف ـــــراف بمب ـــــة الاعت ـــــس الدول ـــــةمجل ـــــدأ  الثق ـــــاره مب المشـــــروعة، باعتب

فهــــــــو لا یطبقــــــــه فـــــــي ســــــــیاق المنازعــــــــات الوطنیــــــــة إلا  ،الإداري الفرنســـــــيفــــــــي القــــــــانون  اً عامـــــــ

ــــذ القــــانون الأوروبــــي ــــدرج فــــي نطــــاق تنفی ــــك،. رغــــم ٢ضــــمن المنازعــــات الوطنیــــة التــــي تن لقــــد  ذل

ـــــداه القاضـــــي  ـــــذي أب ـــــل هـــــذا التـــــردد ال ـــــيقوب ـــــةتكـــــریس مبـــــدأ  الإداري ف المشـــــروعة باعتبـــــاره  الثق

الصــــــادر فــــــي  بستراســــــبورغاریـــــة فــــــي حكــــــم المحكمــــــة الإدالإداري باســـــتثناء مبـــــدأ عــــــام للقــــــانون 

، قــــــــرر القاضــــــــي إدانــــــــة الإدارة لإصــــــــلاح الأضــــــــرار الناجمــــــــة عــــــــن التغییــــــــر المفــــــــاجئ ١٩٩٤

المشــــروعة الــــذي یســــري علــــي  الثقــــةتطبیقــــا لمبــــدأ  –للائحــــة التــــي لــــم تقــــرر لهــــا أحكــــام انتقالیــــة 

 أن جمیــــــع الأوضــــــاع القانونیــــــة ســــــواء التــــــي یطبــــــق أو لا یطبــــــق فیهــــــا القــــــانون الأوروبــــــي. إلا

باعتبـــــار أن هـــــذا المبـــــدأ یطبـــــق فقـــــط فـــــي المنازعـــــات  الحكـــــم،مجلـــــس الدولـــــة قـــــرر نقـــــض هـــــذا 

 . ٣التي تدخل في نطاق القانون الأوروبي

 أنأكـــــد المجلـــــس  ،٢٠١٦فـــــي حكـــــم آخـــــر حـــــدیث لمجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي عـــــام 

یطبـــــق فـــــي  لا الأوروبـــــي، الاتحـــــاد لقـــــانون العامـــــة المبـــــادئ أحـــــد وهـــــو ،المشـــــروعة الثقـــــة مبـــــدأ

 القاضـــــــــيالمعروضـــــــــة علـــــــــي إلا ضـــــــــمن المنازعـــــــــات الوطنیـــــــــة  الداخلیـــــــــةســـــــــیاق المنازعـــــــــات 

 :٤الداخليفي النظام القانوني  تنفیذ القانون الأوروبيب المتعلقة الإداري الفرنسي

« Le principe de confiance légitime, qui est au nombre des 

principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à 

s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la 

situation juridique dont a à connaître le juge administratif français 

est régie par le droit communautaire ». 

                                                           
1 AUBY Jean-Bernard, et DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Jacqueline, Traité de 

droit administratif européen, op. cit., p. 796. 
2  FRAISSEIX Patrick, op. cit., p. 421. 
3 CE, 3/5/2001, freymeith, n° 931085, Loc.cit. 
4 CE, Juge des référés, 22/06/2016, n°400704, Inédit au recueil Lebon, on 

line: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032772239  
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 فـــــي نــــص یوجــــد لا أنـــــهبنــــاء علــــى ذلــــك، انتهـــــي مجلــــس الدولــــة فـــــي حیثیــــات حكمــــه، 

ــــنظم  الأوروبــــي الاتحــــاد قــــانون ــــق فیمــــا الجمهــــور استشــــارة إجــــراءاتی  مــــن التــــي بالمشــــاریع یتعل

 للمـــــدعین المطالبـــــة بتطبیــــــق یمكـــــن لا وبالتـــــالي، البیئــــــة؛ علـــــى تـــــأثیر لهـــــا یكـــــون أن المحتمـــــل

  في مثل هذا النزاع القضائي. المشروعة الثقة بمبدأ

ـــــة حصـــــر تطبیـــــق  ـــــس الدول ـــــدأرغـــــم أن مجل فـــــي إطـــــار المنازعـــــات المشـــــروعة  الثقـــــة مب

طویلــــــة منــــــذ فتــــــرة ، إلا أنــــــه الــــــوطنيفــــــي النظــــــام القــــــانوني  تنفیــــــذ القــــــانون الأوروبــــــيب المتعلقــــــة

العدیــــد مــــن الأحكــــام والقواعــــد القانونیــــة التــــي تأخــــذ بعــــین  الإداري الفرنســــيفــــي القــــانون  یوجــــد

اطنین عنـــــد مباشـــــرة الإدارة ، وذلـــــك لحمایـــــة حقـــــوق المـــــو المشـــــروعة الثقـــــةالاعتبـــــار جـــــوهر مبـــــدأ 

ســـــــبیل المثـــــــال، مســـــــئولیة الإدارة ولاســـــــیما  علـــــــى القواعـــــــد،. وتشـــــــمل هـــــــذه ١نشـــــــاطها القـــــــانوني

ـــــة أو  ـــــاء بالوعـــــد والمعلومـــــات الخاطئ ـــــرارات  المضـــــللة أوالمســـــئولیة بســـــبب عـــــدم الوف ســـــحب الق

الإداریـــة. مــــع ذلـــك، فــــإن تـــأثیر القــــانون الأوروبـــي أظهــــر الرغبـــة لــــدي الفقهـــاء فــــي إعـــادة قــــراءة 

. حیــــث یفســــر الفقهــــاء هــــذه ٢المشــــروعة الثقــــةهــــذه المفــــاهیم الفرنســــیة التقلیدیــــة مــــن خــــلال مبــــدأ 

ـــــار  ـــــي  آخـــــر، وهـــــوالرغبـــــة مـــــن خـــــلال تبنـــــي نهـــــج ذاتـــــي مـــــن خـــــلال الاســـــتدلال بمعی الثقـــــة الت

یقتـــــــرح هـــــــؤلاء الفقهـــــــاء تكـــــــریس  الأحیـــــــان،لـــــــدي المـــــــواطنین، بـــــــل فـــــــي بعـــــــض  خلقهـــــــا الإدارةت

 . ٣لهذا المبدأ في جمیع المنازعات الإداریة اً وقانونی اً دستوری

ـــــة  ـــــع المشـــــروع هـــــو أســـــاس التعـــــویض فـــــي نظری ـــــر بعـــــض الفقهـــــاء أن التوق فمـــــثلا اعتب

الأعمــــال التــــي  أي-لأمیــــرا" التعــــویض عــــن عمــــل  الإداریــــة:عمــــل الأمیــــر فــــي مجــــال العقــــود 

مـــــــع الجهـــــــة  المالیـــــــة للمتعاقـــــــدتتخـــــــذها الســـــــلطة العامـــــــة ویكـــــــون مـــــــن شـــــــأنها زیـــــــادة الاعبـــــــاء 

ــــــي تقــــــوم فیهــــــا الإدارة بتعــــــدیل  –الإداریــــــة  ــــــي الحــــــالات الت ــــــا تعاقــــــدیا. فف ــــــیس بالضــــــرورة واجب ل

یض العقـــــد بطریقـــــة غیـــــر مباشـــــرة نتیجـــــة للظـــــروف والبیئـــــة التـــــي یـــــتم فیهـــــا تنفیـــــذه، یكـــــون التعـــــو 

                                                           
1 Entretien du contentieux du Conseil d'État: Ouverture de la 1ère table ronde, 

Par Bernard Stirn, Président de section au Conseil d'État, 20 MAI 2019, 

online:  

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-

interventions/entretien-du-contentieux-du-conseil-d-etat-ouverture-de-la-

1ere-table-ronde-par-bernard-stirn  
2 TREPPOZ Édouard, « La confiance légitime, notion introuvable du droit 

administratif français ? », R.R.J. 2002-1, p. 405. 
3 XENO Lamprini, op. cit., p. 415. 
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التـــــي تختلـــــف عـــــن  الذاتیـــــة،فـــــي المقـــــام الأول ناتجـــــا عـــــن انتهـــــاك التوقـــــع المشـــــروع أو العلاقـــــة 

 .١معها" المتعاقدة والمتعاقدالعقد الذي تم تأسیسه بین الجهة الإداریة 

اعتبـــــر العدیـــــد مـــــن الفقهـــــاء  بـــــالوعود،فـــــي مجـــــال مســـــئولیة الإدارة بســـــبب عـــــدم الوفـــــاء 

بـــــین شـــــروط تطبیـــــق هـــــذه المســـــئولیة التـــــي أسســـــها القاضـــــي  اً حقیقیـــــ اً والقضـــــاة أن هنـــــاك تقاربـــــ

ـــــــــدأ  الإداري الفرنســـــــــي ـــــــــق مب ـــــــــین شـــــــــروط تطبی ـــــــــذي كرســـــــــه القاضـــــــــي  الثقـــــــــةوب المشـــــــــروعة ال

كانــــــت المحكمــــــة  ،٢٠١٢الاســــــتئناف الإداریــــــة الصــــــادر فــــــي  حكــــــم محكمــــــةالأوروبــــــي.  ففــــــي 

لوثـــــائق الصـــــادرة منهـــــا للوعـــــود " أو أن ا اً مـــــا كـــــان ســـــلوك الإدارة یمكـــــن اعتبـــــاره " نكثـــــ إذاتقـــــیم 

وآلیـــــة تؤكـــــد وجـــــود التزامـــــات مـــــن جانبهـــــا"، وبالتـــــالي  اً یمكـــــن أن ینظـــــر إلیهـــــا "باعتبارهـــــا ســـــلوك

ـــــدأ  ن یشـــــكل تجـــــاهلاً أنكـــــوث الإدارة عـــــن احتـــــرام التزاماتهـــــا یمكـــــن  المشـــــروعة نتیجـــــة  الثقـــــةلمب

احتـــــرام  وعـــــدم-الالتزامـــــات  أو-لتقـــــارب مفهـــــومي مســـــئولیة الإدارة فـــــي فكرتـــــي النكـــــث بـــــالوعود 

 الثقــــــــة. إن هــــــــذا التقــــــــارب بــــــــین الفكــــــــرتین یثبــــــــت التقــــــــارب المتزایــــــــد لمبــــــــدأ ٢التوقــــــــع المشــــــــروع

 المشروعة مع مبدأ تقلیدي للنظام القانوني الداخلي لفرنسا.

ــــــــس الدســــــــتوري الفرنســــــــي الأخــــــــذ ــــــــدأ  حــــــــاول المجل ــــــــار جــــــــوهر مب ــــــــةبعــــــــین الاعتب  الثق

لــــــبعض فقهــــــاء القــــــانون،  وفقًــــــاوذلــــــك یعــــــد،  القضــــــائیة.المشــــــروعة مــــــن خــــــلال بعــــــض ســــــوابقه 

. علـــــى ســـــبیل المثـــــال، ٣المشـــــروعة الثقـــــة لمبـــــدأ )بطریقـــــة غیـــــر مباشـــــرة ( خفـــــي تطبیـــــق بمثابـــــة

 loi de financement de la sécuritéأكـد المجلــس الدسـتوري فــي حكمــه فـي قضــیة 

sociale pour 2014 ،"  ـــــه ـــــي یجـــــوزأن ـــــت أي ف ـــــي إطـــــار  للســـــلطة التشـــــریعیة، وق ف

 حتــــــى اســــــتبدالها، إلغائهــــــا أو أو القدیمــــــة التشــــــریعیة النصــــــوص تعــــــدیل ،اختصاصــــــها القــــــانوني

عنــــــد ممارســــــتها لمثــــــل  یمكنهــــــا، لا ذلــــــك، ومــــــع".  بنصــــــوص تشــــــریعیة جدیــــــدة الضــــــرورة، عنــــــد

 وجــــــــــه علــــــــــى. دســــــــــتوریاً" المرســــــــــخة القانونیــــــــــة الضــــــــــمانات تنتهــــــــــك" أن ،هــــــــــذا الاختصــــــــــاص

ــــــدون للســــــلطة التشــــــریعیة، یمكــــــن لا الخصــــــوص، ــــــه تفتضــــــیه المصــــــلحة العامــــــة، ســــــبب ب  وجی

                                                           
1 BROYELLE Camille, Confiance légitime et Responsabilité publique, Revue du 

droit public -La base Lextenso 2009, n °2, p. 330 
2 Cour administrative d'appel de Marseille, formation 3, 4/12/2012, n° 

12MA02475, inedit au recuil lebon. 
3 XENO Lamprini, op. cit., p.414. 
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 یمكــــــن التــــــي الآثــــــار فــــــي التشــــــكیك أو الحقــــــوق المكتســــــبة للأفــــــراد علــــــى أو الاعتــــــداء التــــــأثیر"

 .١" الحقوق المكتسبة هذه مثل من مشروع بشكل توقعها

 ةالمشـــــروع الثقـــــة مصـــــطلح یســـــتخدم لـــــم حكـــــم المجلـــــس الدســــتوري أن مـــــن الـــــرغم علــــى

confiance légitime  ًالتوقعــات المشـــروعة  إلـــى مصـــطلح أشــار ذلـــك مـــن وبــدلاattentes 

légitimes، المسـتمد  المشـروعة الثقة بجوهر مبدأ متأثرا كان الدستوري المجلس أن الواضح فمن

 .٢من المبادئ العامة الأوروبیة

 

  لثالمطلب الثا

  مبدأ حسن الإدارة 

)Le principe de bonne administration( 

اعترفــــــــت الســــــــوابق القضــــــــائیة لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة منــــــــذ زمــــــــن طویــــــــل بمبــــــــدأ 

الإدارة الجیــــدة والســـــلیمة. حیـــــث كانــــت المحكمـــــة كرســـــت هــــذا المبـــــدأ فـــــي حكمهــــا الصـــــادر فـــــي 

 أنـــــه یجــــــب"الإدارة الجیـــــدة" وقـــــررت  إلــــــى مبـــــادئ، وأشـــــارت المحكمـــــة فـــــي هـــــذا الحكـــــم ١٩٥٧

. لقـــــد اكتســـــبت فكـــــرة ٤ون فتـــــرة زمنیـــــة معقولـــــة"أن تضـــــع رأیهـــــا فـــــي "غضـــــ ٣الهیئـــــة العلیـــــا علـــــى

ــــــي المــــــادة  ــــــة خاصــــــة بعــــــد إدراجهــــــا ف ــــــدة أهمی ــــــوق  ٤١الإدارة الجی ــــــاق الحق الأساســــــیة مــــــن میث

  الأوروبي.  للقانون

فـــــــإن المتطلبـــــــات القانونیـــــــة الناشـــــــئة عـــــــن  العـــــــدل،للســـــــوابق القضـــــــائیة لمحكمـــــــة  وفقًـــــــا

ـــــــة  ـــــــدة هـــــــي المعامل ـــــــدأ الإدارة الجی ـــــــمب ـــــــع المتعـــــــاملین مـــــــع  ةالمتســـــــاویة والعادل ـــــــدة لجمی والمحای

الإدارة خــــــلال فتــــــرة زمنیــــــة  علــــــىالمعروضــــــة  والشــــــكاوىمعالجــــــة القضــــــایا لالإدارة، بالإضــــــافة 

                                                           
1 Cons. const., 19/12/2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 

2014, n° 2013-682 DC,  publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2013, 

p.21069. 
2 XENO Lamprini, op. cit., p.41٦. 
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4 CJCE, 10 /12 /1957, Usines à tubes de la Sarre, aff. 1/57, URL:  
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ــــــدة بمبــــــادئ أخــــــر  مثــــــل مبــــــدأ تســــــبیب  ىمناســــــبة. یــــــربط القاضــــــي الأوروبــــــي مبــــــدأ الإدارة الجی

  .١قرارات الاتحاد ومبدأ نشر أو شهر قرارات الاتحاد

ـــــر مبـــــدأ الإدارة  ـــــالاً یعتب ـــــة الوطنیـــــة  الســـــلیمة والجیـــــدة مث ـــــین الأنظمـــــة القانونی للتفاعـــــل ب

والســــــــوابق القضــــــــائیة لمحكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة. حیــــــــث كــــــــان القضــــــــاء الهولنــــــــدي هــــــــو أول 

اعتــــــــــرف منــــــــــذ  البلجیكــــــــــي، الــــــــــذيللقاضــــــــــي  الأوروبــــــــــي، وكــــــــــذلكمصــــــــــدر إلهــــــــــام للقاضــــــــــي 

ــــــة  ــــــي الأصــــــل قاعــــــدة قانونی ــــــاره ف ــــــدأ حســــــن الإدارة باعتب ــــــات مــــــن القــــــرن الماضــــــي بمب الأربعین

ـــــة ـــــة وملزمـــــة للجهـــــات الإداری ـــــر مكتوب ـــــدأ حســـــن الإدارة ٢غی ـــــراف الصـــــریح بمب . بعـــــد هـــــذا الاعت

العدیــــــد مــــــن دول الاتحــــــاد الأوروبــــــي هــــــذا المبــــــدأ فــــــي  الأوروبــــــي، أدرجــــــتمــــــن قبــــــل القاضــــــي 

الـــــــوطني. ففـــــــي فنلنـــــــدا، اعتـــــــرف الدســـــــتور بـــــــالإدارة الجیـــــــدة، وفـــــــي الیونـــــــان  نظامهـــــــا القـــــــانوني

 .٣یطبق القاضي الوطني فكرة حسن الإدارة كمبدأ قانوني عام

فـــــــي فرنســـــــا، مبـــــــدأ حســـــــن الإدارة لـــــــم یـــــــتم تكریســـــــه بشـــــــكل صـــــــریح فـــــــي النصـــــــوص 

ضـــــــاء ولا فـــــــي الأحكـــــــام الصـــــــادرة مـــــــن القضـــــــاء الدســـــــتوري ولا الق اللـــــــوائح،ولا فـــــــي  القانونیـــــــة،

ــــي تســــتنتج مــــن جــــوهر هــــذا المبــــدأ ٤الإداري ــــة الت ــــة المختلف ــــإن المتطلبــــات القانونی ــــك، ف . مــــع ذل

ســــبیل المثــــال، بعــــض  علــــىلا تغیــــب عــــن القــــانون والقضــــاء الفرنســــي. حیــــث یمكننــــا أن نــــذكر 

الآلیـــــات الموجــــــودة بالنظـــــام القــــــانوني الـــــداخلي التــــــي توضـــــح فكــــــرة الإدارة الجیـــــدة فــــــي فرنســــــا، 

فـــــــــي  الصـــــــــادر-الوثـــــــــائق الإداریـــــــــة  علـــــــــىالمتعلقـــــــــة بـــــــــالحق فـــــــــي الاطـــــــــلاع  مثـــــــــل القـــــــــوانین

 ، أو-١١/٧/١٩٧٩الصـــــــــــــــادر فیـــــــــــــــر –أو بتســـــــــــــــبیب القـــــــــــــــرارات الإداریـــــــــــــــة  ،-١٧/٧/١٩٧٨

الصــــــادر ١٠٠٥-٢٠١٣والمــــــواطنین مــــــن خــــــلال القــــــانون رقــــــم  الإدارة بتبســــــیط العلاقــــــات بــــــین

  11/٢٠١٣.٥/ ١٢في 

طریقــــــة فعالــــــة فــــــي احتــــــرام مفهــــــوم الإدارة ســــــاهم ب الإداري، فقــــــدفیمــــــا یتعلــــــق بالقضــــــاء 

والتـــــي تهـــــدف  الســـــلطة، تجـــــاوزوذلـــــك مـــــن خـــــلال الطبیعـــــة الخاصـــــة لـــــدعوة  والجدیـــــة،الســـــلیمة 
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ــــــــى رقابــــــــة هــــــــذا  للقــــــــانون.مشــــــــروعیة أعمــــــــال الإدارة وأبطــــــــال القــــــــرارات الإداریــــــــة المخالفــــــــة  إل

لیة الإدارة علـــــى الإجـــــراءات المســـــتعجلة فـــــي مجـــــال المنازعـــــات الإداریـــــة ومســـــئو  إلـــــىبالإضـــــافة 

وإلــــــزام القاضــــــي لــــــلإدارة عنــــــد اتخاذهــــــا قــــــرارات وتــــــدابیر لهــــــا  خطــــــأ،أو بــــــدون  أأســــــاس الخطــــــ

هـــــــــذه  ،ودفاعـــــــــهطــــــــابع العقوبـــــــــة أن تمكــــــــن الشـــــــــخص المعنــــــــي بهـــــــــا مــــــــن تقـــــــــدیم ملاحظاتــــــــه 

  . ١حسن الإدارة بطریقة غیر مباشرة ةاحترام فكر  إلى ضمانالإجراءات كلها تهدف 

ن لهـــــــا تـــــــأثیر مباشـــــــر فـــــــي تطبیـــــــق مبـــــــدأ االأوروبیـــــــة، كـــــــلا شـــــــك أن محكمـــــــة العـــــــدل 

ــــــة التــــــي  ــــــي مجــــــال المنازعــــــات الداخلی ــــــانون الــــــوطني لفرنســــــا، خاصــــــة ف ــــــي الق حســــــن الإدارة ف

.  إن ٢القـــــــانون الأوروبــــــــي إلـــــــى تنفیــــــــذتتعلـــــــق بــــــــالإجراءات والقـــــــرارات الوطنیــــــــة التـــــــي تهــــــــدف 

تصــــدر مــــن  التــــي-یهــــات التــــأثیر الأوروبــــي فــــي هــــذا المجــــال، یمكــــن أن یتجلــــى بتطبیــــق التوج

تفرضـــــه مـــــن متطلبـــــات تتعلـــــق بمفهـــــوم الإدارة الجیـــــدة والســـــلیمة فـــــي  ومـــــا –الاتحـــــاد الأوروبـــــي 

الفرنســـــیین النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي. وكـــــان لهـــــذه التوجیهـــــات أثـــــر فـــــي إقـــــرار حـــــق المـــــواطنین 

بكات . أیضًــــا، فــــي مجــــال شــــالإداریــــةالمســــتندات الإداریــــة وتأكیــــد الشــــفافیة  علــــىالاطــــلاع  فــــي

فـــــرض التوجیـــــه الصـــــادر مـــــن البرلمـــــان الأوروبـــــي فـــــي  الإلكترونیـــــة، فقـــــدوخـــــدمات الاتصـــــالات 

ـــــىإمكانیـــــة أن یقـــــدم الجمهـــــور تعلیقاتـــــه  ٢٠٠٩عـــــام  القـــــرارات والإجـــــراءات التنظیمیـــــة التـــــي  عل

 .  ٣السوق علىلها تأثیر 

حســــــــن الإدارة، والمســـــــتوحى مــــــــن مبـــــــدأ قــــــــانونى  الإداري بمبـــــــدأإن اعتـــــــراف القاضــــــــي 

عـــــــام للاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، یمكـــــــن أن یعـــــــزز الحقـــــــوق الممنوحـــــــة للمـــــــواطنین الفرنســـــــیین. ففـــــــي 

مــــن القــــانون الصــــادر فــــي  ٢٤فقــــد نصــــت المــــادة  الإداریــــة،مجــــال التســــبیب الإلزامــــي للقــــرارات 

التــــــــــــــــــــــــزام الإدارة بتســــــــــــــــــــــــبیب القــــــــــــــــــــــــرارات الفردیــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــادرة  علــــــــــــــــــــــــى ١٢/٤/٢٠٠٠

 motivation les décisions individuelles défavorables ouبـــالرفض"

dérogatoires ویمكــــــــن القــــــــول أنــــــــه تحــــــــت تــــــــأثیر تفســــــــیر محكمــــــــة العــــــــدل لمبــــــــدأ حســــــــن ،"

كـــــل المشـــــرع قـــــد یتطـــــور نحـــــو توســـــیع التـــــزام الدولـــــة بتســـــبیب  الإداري أوفـــــإن القاضـــــي  الإدارة،

یمكــــــن أن یســــــتفید  الإداري الفرنســــــيذلــــــك، فــــــإن القاضــــــي  إلــــــى. بالإضــــــافة ٤القــــــرارات الإداریــــــة

لاســـــیما فـــــي التـــــزام مؤسســـــات  الجیـــــدة،بشـــــكل مفیـــــد مـــــن النمـــــوذج الأوروبـــــي فـــــي مجـــــال الإدارة 

                                                           
1 BOUSTA Rhita, op. cit., p.305 
2 MENDES Joana, , op. cit., p.564  
3 La directive 2009/140/CE du 25/11/2009. 
4 Autin, Jean-Louis. « La motivation des actes administratifs unilatéraux, 

entre tradition nationale et évolution des droits européens », Revue française 

d'administration publique, vol. 137-138, n°1-2, 2011, p.85. 
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ورات علمیـــــــة قبـــــــل اعتمـــــــاد اللـــــــوائح التنظیمیـــــــة فـــــــي مجـــــــال االاتحـــــــاد الأوروبـــــــي بـــــــإجراء مشـــــــ

الصــــحة، والتــــزام هـــــذه المؤسســــات بالشــــفافیة فـــــي تطبیــــق الإجــــراءات الخاصـــــة بــــالتكیف التقنـــــي 

 . ١للتشریعات الأوروبیة المتعلقة بتنظیم النواحي الاقتصادیة والاجتماعیةوالعلمي 

ـــــدأ حســـــن فـــــي كـــــل الأ ـــــق مب ـــــاحترام وتطبی ـــــزام الإدارة الفرنســـــیة ب ـــــإن الت  الإدارة،حـــــوال، ف

أصـــــبح أمـــــر حتمـــــي لا مفـــــر منـــــة بســـــبب التـــــأثیر الإلزامـــــي والمباشـــــر للمبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون 

الأوروبیـــــــة فـــــــي مجـــــــالات الصـــــــحة والتعلـــــــیم والضـــــــرائب الأوروبـــــــي، وتطـــــــور مفهـــــــوم المواطنـــــــة 

ـــــــ والهجـــــــرة، ـــــــىمجموعـــــــة مـــــــن الالتزامـــــــات الخاصـــــــة  هممـــــــا نـــــــتج عن الجهـــــــات  والمفروضـــــــة عل

ــــــة ــــــأثیر محكمــــــة العــــــدل الأوروبی ــــــدأ حســــــن الإدارة نتیجــــــة لت ــــــة. إن تكــــــریس مب  ،الإداریــــــة الوطنی

لقــــانون الإداري  هــــو حیــــث لــــم یعــــد ا ،ســــاهم بطریقــــة فعالــــة فــــي تطــــویر مفهــــوم القــــانون الإداري

فقـــــط حـــــق الامتیـــــازات العامـــــة الممنوحـــــة للســـــلطة العامـــــة، بـــــل یهـــــدف إلـــــى  إیجـــــاد تـــــوازن بـــــین 

ضـــــــمان حســــــــن ســــــــیر المصــــــــلحة العامــــــــة والمحافظــــــــة علــــــــي الحقــــــــوق الأساســــــــیة والشخصــــــــیة 

وخصوصــــا حقهـــــم  فــــي التــــزام الإدارة عنـــــد اتخاذهــــا للقــــرارات فیجـــــب علیهــــا احتـــــرام  ،للمــــواطنین

وتعزیـــــــز الشـــــــفافیة الإداریـــــــة، والالتـــــــزام  ،واحتـــــــرام حـــــــق الـــــــدفاع ،الزمنیـــــــة المعقولـــــــةمبـــــــدأ المـــــــدة 

بتحســــــین جــــــودة الخــــــدمات، ومشــــــاركة المــــــواطن فــــــي صــــــنع القــــــرارات الإداریــــــة  لمنــــــع تعســــــف 

  .٢الإدارة

  

 المطلب الرابع

   مبدأ التناسب أو الملاءمة

)Le principe de proportionnalité( 

 إلـــــى الملاءمـــــةالتناســـــب هـــــو مفهـــــوم متأصـــــل لفكـــــرة العدالـــــة، ویهـــــدف مبـــــدأ التناســـــب 

ــــذي تهــــدف الیــــ ــــین الوســــائل التــــي تســــتخدمها الإدارة والغــــرض ال ــــة هوالتناســــب ب ــــذ فتــــرة طویل . من

اســـــتخدام مصـــــطلح التناســــــب أو الملاءمـــــة فـــــي الأحكــــــام  علــــــى الإداري الفرنســـــيدرج القاضـــــي 

 الإداریة.  الصادرة منة في مجال المنازعات

إن جـــــــوهر مبـــــــدأ التناســـــــب هـــــــو مشـــــــكلة انتهـــــــاك الســـــــلطات العامـــــــة لحقـــــــوق وحریـــــــات 

مبـــــدأ التناســـــب  ١٨٨٢المـــــواطنین. حیـــــث كرســـــت المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا بألمانیـــــا منـــــذ عـــــام 

                                                           
1  Bunavot Marie-Clotilde, « La bonne administration: consolidation d’un droit 

sous influence européenne », RFDA, 2010, P.399. 
2 Ibidem (نفس المرجع السابق), p. 400. 
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عـــــــن  جهـــــــة، والـــــــدفاع، والـــــــذي یضـــــــمن حمایـــــــة الحقـــــــوق الأساســـــــیة مـــــــن ١" CASفـــــــي حكـــــــم "

. یمكـــــن للســــلطة العامــــة أن تقیــــد حقــــوق وحریــــات المـــــواطنین ٢خــــرىأســــیادة القــــانون مــــن جهــــة 

 عامـــــــة، أنالإدارة، كأولویـــــــة  علـــــــىوذلـــــــك بالقـــــــدر الـــــــلازم لحمایـــــــة المصـــــــلحة العامـــــــة. فیجـــــــب 

عـــــــن طریـــــــق ایجـــــــاد التناســـــــب والتـــــــوازن بـــــــین تـــــــدخلها  للمـــــــواطنین،تحتـــــــرم الحقـــــــوق الأساســـــــیة 

ــــــــى تحقیــــــــقكســــــــلطة عامــــــــة تهــــــــدف  اه حمایــــــــة الحقــــــــوق المصــــــــلحة العامــــــــة وواجباتهــــــــا تجــــــــ إل

والحریــــــات الأساســــــیة للأفــــــراد المتعــــــاملین معهــــــا. بمعنــــــي آخــــــر، أن مبــــــدأ التناســــــب یتطلــــــب أن 

 –أي مناســــــبة  –تكــــــون التــــــدابیر أو الإجــــــراءات التنفیذیــــــة المقیــــــدة للحقــــــوق والحریــــــات ملائمــــــة 

ـــــــدابیر أو  وضـــــــروریة: ملائمـــــــة ـــــــث لا یجـــــــوز لهـــــــذه الت مـــــــن  الإجـــــــراءات،أو مناســـــــبة، مـــــــن حی

 المنشــــــــــودة؛لالتزامــــــــــات التــــــــــي تفرضــــــــــها، أن تكــــــــــون غیــــــــــر متناســــــــــبة مــــــــــع النتیجــــــــــة خــــــــــلال ا

ــــــه یجــــــب ألا  ــــــدابیر أوهــــــذه  تتجــــــاوزوضــــــروریة، لأن ــــــق  الت ــــــوب لتحقی الإجــــــراءات مــــــا هــــــو مطل

ـــــي هـــــذا  ـــــق والملاءمـــــة  الشـــــكل،الهـــــدف المنشـــــود. ف ـــــدأ التناســـــب یســـــمح للقاضـــــي التوفی ـــــإن مب ف

جمیـــــــع القـــــــرارات  علـــــــىنطـــــــاق واســـــــع  ىعلـــــــویطبـــــــق هـــــــذا المبـــــــدأ  المتناقضـــــــة،بـــــــین المبـــــــادئ 

 .٣اً عام اً الإداریة باعتباره مبدأ قانونی

ن مبــــــدأ التناســــــب موجــــــود فــــــي معظــــــم الأنظمــــــة القانونیــــــة الداخلیــــــة أالــــــرغم مــــــن  علــــــى

فـــــي قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي  اً لـــــدول الاتحـــــاد الأوروبـــــي، إلا أنـــــه یظهـــــر بشـــــكل أكثـــــر وضـــــوح

ــــــوق الإنســــــان. ح ــــــة لحق ــــــة الأوروبی ــــــوق الإنســــــان والاتفاقی ــــــة لحق ــــــة الأوروبی ــــــث كرســــــت الاتفاقی ی

والتـــــــي أجـــــــازت إمكانیـــــــة تقییـــــــد  ،١١إلـــــــى  ٨مـــــــن المـــــــواد  ٢هـــــــذا المبـــــــدأ صـــــــراحة فـــــــي الفقـــــــرة 

لحمایـــــة  اً ممارســـــة الحقـــــوق الأساســـــیة التـــــي تحمیهـــــا عنـــــدما یشـــــكل هـــــذا التقییـــــد إجـــــراء ضـــــروری

یــــــة حقــــــوق وحریــــــات أهــــــداف معینــــــة تتعلــــــق بــــــالأمن القــــــومي والــــــدفاع عــــــن النظــــــام العــــــام وحما

                                                           
1 CAS de prusse, 14/6/1882, cite par “Le principe de proportionnalité, 

protecteur des libertés”, institut Portalis, Aix-en-Provence, Conférence de 

Jean-Marc Sauvé, 2017, URL:  

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-

proportionnalite-protecteur-des-libertes .   
 ١٩هذا المبدأ تم النص علیة حالیا في المادتین  ١٩٤٩من القانون الأساسي الألماني الصادر في عام  ٢

  ٢٠و
3VAN DROOGHENBROECK Sébastien et DELGRANGE Xavier, « Le principe de 

proportionnalité: retour sur quelques espoirs déçus », Revue du droit des 

religions [En ligne], mis en ligne le 08 octobre 2019, URL: 

http://journals.openedition.org/rdr/290. 
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الآخـــــرین، وتعبـــــر هــــــذه الشـــــروط عــــــن الملاءمـــــة والتــــــوازن بـــــین الحقــــــوق الأساســـــیة والمصــــــلحة 

  .١العامة

نصـــــــوص  فـــــــي-والغـــــــرضي الملاءمـــــــة بـــــــین الوســـــــائل أ –إن تكـــــــریس فكـــــــرة التناســـــــب 

ـــــار محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة فكـــــرة التناســـــب  إلـــــىمعاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروبـــــي، بالإضـــــافة  اعتب

ـــــدأ عامـــــ ـــــي،للقـــــانون  اً مب ـــــدأ التناســـــب أمـــــر إلزامـــــي بالنســـــبة  الأوروب كـــــل هـــــذا جعـــــل تطبیـــــق مب

لـــــدول  –التنفیذیـــــة والتشـــــریعیة والقضـــــائیة  –لمؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي وللســـــلطات العامـــــة 

 . ٢الاتحاد الأوروبي

تبــــــق  التناســــــب، لــــــمإن الـــــدول الأعضــــــاء بالاتحــــــاد الأوروبـــــي التــــــي لــــــم تعتــــــرف بمبـــــدأ 

وأدراجـــــه فـــــي أنظمتهـــــا  المبـــــدأ،هـــــذا  إلـــــى احتـــــرامتجهـــــت معظـــــم هـــــذه الـــــدول غیـــــر مبالیـــــة، بـــــل ا

ــــدأ التناســــب كمبــــدأ أساســــي فــــي القــــانون العــــام،  الخاصــــة.القانونیــــة  تعتــــرف النمســــا وهولنــــدا بمب

ــــدأ بصــــفة دســــتوریة متضــــمنا ثلاثــــة  یتمتــــع-ألمانیــــاكمــــا فــــي  –بــــل فــــي النمســــا   أوجــــه:هــــذا المب

امكانیـــــــة  عـــــــدم-والضـــــــرورة -اســـــــبا للهـــــــدف المطلـــــــوب عنـــــــدما یكـــــــون الإجـــــــراء من –الملاءمـــــــة 

ـــــــإجراء اخـــــــر بـــــــدیل اســـــــتبدال الإ ـــــــدقیق للكلمـــــــة  –جـــــــراء المتخـــــــذ ب ـــــــالمعني ال أي  –والتناســـــــب ب

ـــــین الحقـــــوق الأساســـــیة للمـــــواطنین والمصـــــالح  ـــــار التـــــوازن ب ـــــق  .٣العامـــــةاختب ـــــا، یطب فـــــي إیطالی

یر مــــــدي مشــــــروعیة القاضــــــي مبــــــدأ التناســــــب فــــــي مجــــــال المنازعــــــات الإداریــــــة مــــــن أجــــــل تقــــــد

إن القاضـــــي فـــــي إیطالیـــــا یراعـــــي أیضًـــــا فـــــي مجـــــال التناســـــب  الإداریـــــة، بـــــلالأعمـــــال والقـــــرارات 

ـــــــي القـــــــرارات  ـــــــة،ف ـــــــة لحقـــــــوق الإنســـــــان  الإداری ـــــــي-تـــــــأثیر الاتفاقیـــــــة الأوروبی نصـــــــت عـــــــي  الت

ــــــــوق الأساســــــــیة والمصــــــــلحة العامــــــــة  ــــــــین الحق ــــــــوازن ب ــــــــى-ضــــــــرورة الملاءمــــــــة والت النظــــــــام  عل

  .٤تفسیر القوانین الوطنیة وعلىلي الإیطالي القانوني الداخ

لا شـــــــــك أن الســـــــــوابق القضـــــــــائیة لمحكمـــــــــة العـــــــــدل الأوروبیـــــــــة وللمحكمـــــــــة الأوروبیـــــــــة 

ـــــىكـــــان لهـــــا تـــــأثیر  الإنســـــان،لحقـــــوق  الأنظمـــــة القانونیـــــة الوطنیـــــة لتكـــــریس مبـــــدأ الملاءمـــــة  عل

ي محســـــوس فـــــي لضـــــمان احتـــــرام الحقـــــوق والحریـــــات العامـــــة للمـــــواطنین. هـــــذا التـــــأثیر الأوروبـــــ

وعلــــي وجــــه الخصــــوص فــــي فرنســــا. حیــــث لــــم یكــــن مبــــدأ التناســــب مكرســــا بــــنص  أوروبــــا،كــــل 

ــــــــداخلي الفرنســــــــي، إلا أن القاضــــــــي  اســــــــتخدم آلیــــــــة  الإداري الفرنســــــــيصــــــــریح فــــــــي القــــــــانون ال

خــــلاف  علــــىوذلــــك  الإداریــــة،القــــرارات  علــــىمجــــال الرقابــــة القضــــائیة  والملاءمــــة فــــيالتناســــب 

ـــــانون والقضـــــاء  ـــــي قواعـــــد  الألمـــــاني،الق ـــــدأ قـــــانوني عـــــام ف ـــــرا أن مبـــــدأ التناســـــب، مب ـــــذین اعتب ال

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 CJCE, 8 /05/2008, Danske Svine producenter, aff. C-491/06, Rec., p. 3339. 
3 XENO Lamprini, op. cit., p.435.  
4 Ibidem (نفس المرجع السابق), p.436. 
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ــــى تنظــــیمالقــــانون العــــام، یهــــدف  ــــأثیر الســــلطات  إل ــــوق  العامــــة،ســــلطة وت مــــن أجــــل ضــــمان حق

 .١العامةالأفراد ومنع أي انتهاك للحریات 

ـــــىفـــــي فرنســـــا،  ـــــدأ  عل ـــــرغم مـــــن عـــــدم تكـــــریس الدســـــتوري والقـــــانوني لمب إلا  التناســـــب،ال

بهـــــــــــدوء بعـــــــــــض مفـــــــــــاهیم هـــــــــــذا المبـــــــــــدأ مقـــــــــــررا أن إجـــــــــــراءات  الإداري طبـــــــــــققاضـــــــــــي أن ال

أن تكــــــون ضــــــروریة  الأفــــــراد یجــــــبتقییــــــد حریــــــات  التــــــي )الضــــــبط الإداري  إجــــــراءات(الشــــــرطة

أجـــــــــل منـــــــــع الإدارة مـــــــــن انتهـــــــــاك حقـــــــــوق وحریـــــــــات المـــــــــواطنین. مـــــــــع حكـــــــــم  ومتوازنـــــــــة مـــــــــن

ــــــــامین ــــــــي  Benjaminبنی ــــــــة الصــــــــادر ف ــــــــس الدول ــــــــس  ،١٩٣٣الصــــــــادر مــــــــن مجل ــــــــق مجل تحق

 علــــىالدولــــة مــــن مــــدي تناســــب إجــــراءات الشــــرطة المقیــــدة للحریــــات العامــــة مــــع هــــدف الحفــــاظ 

. فــــي هــــذا الحكــــم، الغــــي القاضــــي قــــرارات رئــــیس بلدیــــة نیفیــــر، وذلــــك لأنــــه یجــــب ٢النظــــام العــــام

النظـــــام  علــــىعلــــي رئــــیس البلدیــــة عنــــد ممارســــة ســــلطاته فــــي اتخــــاذ القــــرارات اللازمــــة للحفــــاظ 

ـــــه یجـــــبف العـــــام، ـــــین  هعلیـــــ إن ـــــق ب ـــــة التجمـــــع" التـــــي  ممارســـــة ســـــلطاتهأن "یوف مـــــع احتـــــرام حری

النظــــام العــــام  علــــىتكفلهــــا القــــوانین. ونتیجــــة لوجــــوب الالتــــزام بالموازنــــة بــــین الاهتمــــام بالحفــــاظ 

"أن احتمـــــال وقـــــوع  القاضـــــي:قـــــرر  الأساســـــیة، فقـــــدوبـــــین الاحتـــــرام الضـــــروري لحریـــــات الأفـــــراد 

بعــــض الاضــــطرابات المزعومــــة مــــن قبــــل رئــــیس بلدیــــة نیفیــــر، لــــم تصــــل لدرجــــة مــــن الخطــــورة " 

النظـــام العــــام وفــــرض تـــدابیر شــــرطیة مــــن  علــــىلدرجـــة أنــــه یمكـــن منــــع المــــؤتمر بحجـــة الحفــــاظ 

 شأنها تقیید حریات الأفراد.

ـــــرة  ـــــة، تطـــــوربعـــــد مـــــرور فت ـــــة الفرنســـــي  زمنی ـــــس الدول ـــــأثی –مجل ـــــي نتیجـــــة للت ر الأوروب

فـــــــــي اســـــــــتخدام مبـــــــــدأ التناســـــــــب بطریقـــــــــة مباشـــــــــرة فـــــــــي أحكامـــــــــه القضـــــــــائیة.  ففـــــــــي حكـــــــــم  –

ـــــــب مجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي، عنـــــــدما تقـــــــرر إدارة  أكـــــــد، ٢٠٠٨الصـــــــادر فـــــــي  Philippeفیلی

فـــــإن هـــــذا القـــــرار یجـــــب أن یحتـــــرم  للجســـــم،الســـــجن إخضـــــاع النزیـــــل بالســـــجن للتفتـــــیش الكامـــــل 

فتـــــیش الكامــــل للجســـــم یجــــب أن یكـــــون مبــــررا، لاســـــیما وجـــــود شــــرطین، الأول یتمثـــــل فــــي أن الت

ــــــه الســــــابقة أو طریقــــــة تعاملــــــه مــــــع الآخــــــرین، أمــــــا  إلــــــى ســــــلوكشــــــكوك تســــــتند  النزیــــــل أو أفعال

ـــــاني  ـــــي فالشـــــرط الث ـــــل ف  ومـــــن-المســـــتخدمةظهـــــار الإدارة مـــــدي ضـــــرورة وتناســـــب الطـــــرق إیتمث

ـــــل  ـــــیش الكامـــــل لجســـــم النزی نســـــتنتج مـــــن  .٣المحیطـــــةالاحتیاجـــــات والظـــــروف  مـــــع-بینهـــــا التفت

 نسانیة أو مهینة تخضع لمبدأ الضرورة والتناسب. إهذا الحكم، أن أي معاملة لا 

                                                           
1 MOLINIER Joël, Principes généraux, op. cit., n°121. 
2 CE, 19/5/1933, Sieur Benjamin, n° 17413, Rec. p. 541. 
3 CE, 14/11/2008, Philippe, n°315622, Rec., p. 417. 
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قــــــــرر المجلــــــــس،  ،٢٠١١فـــــــي حكــــــــم آخــــــــر لمجلـــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي الصـــــــادر فــــــــي 

ـــــد النظـــــر فـــــي مـــــدي مشـــــروعیة القـــــرارات الإداریـــــة التـــــي تـــــوثر  التناســـــب، أنـــــهتطبیقـــــا لمبـــــدأ  عن

كــــــان القــــــرار المطعــــــون  إذاللقاضــــــي أن یقــــــرر  فإنــــــه یجــــــوزفــــــراد، الحقــــــوق الأساســــــیة للأ علــــــى

. یمكــــــن أن نســــــتخلص مــــــن هــــــذا ١مــــــع الغــــــرض المنشــــــود " اً ومتناســــــب اً وضــــــروری اً "ملائمــــــ فیــــــه،

طبـــــق مفهـــــوم مبـــــدأ التناســـــب مـــــن خـــــلال التفســـــیر الـــــذي  الإداري الفرنســـــيأن القاضـــــي  الحكـــــم،

ـــــة لهـــــذا المبـــــدأ  ـــــذي-الألمـــــانيالأصـــــل  ذي-طبقتـــــه محكمـــــة العـــــدل الأوروبی ـــــة  وال یتضـــــمن ثلاث

التحقـــــق  أي – والضـــــرورة-الإجـــــراء والهـــــدف منـــــة  بـــــین-الملاءمـــــة  الثلاثـــــي): (التناســـــبأوجـــــه 

ــــىقــــل حــــدة ولكــــن أخــــر آجــــراء إمــــن وجــــود  ــــة  عل ــــس القــــدر مــــن الفاعلی ــــالمعني  والتناســــب-نف ب

المصــــــلحة  لضــــــمان التــــــوازن بــــــین الحقــــــوق الأساســــــیة للأفــــــراد وتحقیــــــق وذلــــــك-الــــــدقیق للكلمــــــة 

  العامة.

ـــــــــا الصـــــــــحیة الأزمـــــــــة خـــــــــلال ـــــــــاء كورون ـــــــــة بوب  الفرصـــــــــة أتیحـــــــــت ،٩Covid-1المتعلق

 تطبیـــق Syndicat des jeunes médecins فـــي قضـــیة ٢٠٢٠عـــام  الدولـــة لمجلـــس

 إلـــــــى الحاجــــــة عــــــن الناجمــــــة الحریــــــة علــــــى المفروضـــــــة بــــــالقیود یتعلــــــق فیمــــــا. التناســــــبمبــــــدأ 

 تخـــــاذا العامـــــة المختلفـــــة ســـــلطاته یجـــــوز للأنـــــ علـــــى القاضـــــي أكـــــد ،Covid-19 وبـــــاء احتـــــواء

 آثـــــــار مــــــن الحــــــد أو لمنـــــــع الســــــكان، صــــــحة علـــــــى الحفــــــاظ بهــــــدف ،اللازمـــــــة التــــــدابیر جمیــــــع

ــــاء ــــوق ممارســــة مــــن التــــي تحــــد التــــدابیر، هــــذه تكــــون أن علــــى .الوب  الأساســــیة، والحریــــات الحق

ــــــل ــــــة مث ــــــذهاب، الحضــــــور حری ــــــة وال ــــــى أو التجمــــــع وحری ــــــة حت ــــــة، ممارســــــة حری  ضــــــروریة مهن

 الهــــدف مــــع nécessaires, adaptées et proportionnées ومتناســــبةملائمــــة و 

 .٢للمواطنین العامة الصحة على لحفاظبا المتعلق

ــــــیح ــــــة المجــــــالات تت ــــــق المختلف ــــــدأ لتطبی ــــــین أن التناســــــب، مب  یوفــــــق القاضــــــي الإداري ب

 Ministre deقضـــیة هـــو الحـــال فـــي كمـــا. الـــبعض بعضـــها مـــع تتعـــارض قـــد التـــي المبــادئ

l'Intérieur et des Outre-mer ٢٠٢٢ أغســـطسفـــي  الصـــادرة مـــن مجلـــس الدولـــة، 

ـــــق لضـــــمان ـــــین التوفی ـــــاظ ب ـــــى الحف ـــــراد فـــــي العـــــیش فـــــي  والحـــــق العـــــام النظـــــام عل الطبیعـــــي للأف

 .H طـــردوزیـــر الداخلیـــة ب قـــرار، كانـــت الـــدعوى فـــي الانطـــلاق نقطـــة .٣وعائلیـــة أســـریة حیـــاة

                                                           
1 CE, 16/10/2011, association pour LA promotion, n°317827, Rec., p. 505. 
2 CE ord., 22 /03/2020,, Syndicat Jeunes Médecins & alii, n° 439674, AJDA, 

2020, p. 851. 
3 CE, référé collégial, 30/08/2022, Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, n° 

466554, note. PAULIAT Hélène, La Semaine juridique Administrations et 

Collectivités territoriales (JCP A) – Lexis Nexis, 2022, n° 36, act. n° 538. 
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Iquioussen imam  المغربـــــي الجنســـــیة مـــــن الأراضـــــي الفرنســـــیة إلـــــى المغـــــرب. طالـــــب

H. Iquioussen imam  مـــن المحكمـــة الإداریـــة ببـــاریس وقـــف تتنفـــذ هـــذا القـــرار، وبالفعـــل

 الصـــــادر الطـــــرد أمـــــر بوقـــــف تنفیـــــذ الإداریـــــة بـــــاریس محكمـــــة أمـــــرت ،٢٠٢٢ أغســـــطس ٥ فـــــي

تناســـــب بســـــبب عـــــدم ، H. Iquioussen imamفـــــي مواجهـــــة  ٢٠٢٢ یولیـــــو ٢٩ فـــــي

 وســــــــن العــــــــائلي، والوضــــــــع المضــــــــیف، البلــــــــد فــــــــي والمــــــــدة الجریمــــــــة، طبیعــــــــة( تــــــــدابیر الطــــــــرد

ـــــال ـــــرام فـــــي الحـــــقمـــــع  )الأطف ـــــي  احت وعائلیـــــة. باســـــتئناف الحكـــــم أمـــــام  أســـــریة حیـــــاةالعـــــیش ف

وعــــــدم  الإداریــــــة بــــــاریس محكمــــــةأمــــــر المجلــــــس بإلغــــــاء الامــــــر الصــــــادر مــــــن  ،مجلــــــس الدولــــــة

 H. Iquioussenوقــــف تنفیــــذ قــــرار الطــــرد الصــــادر مــــن وزیــــر الداخلیــــة الفرنســــي ضــــد

imam مـــــــــع واضـــــــــح بشـــــــــكل یتناســـــــــب الطـــــــــرد قـــــــــرارعلـــــــــى أســـــــــاس أن  ،المغربـــــــــي الجنســـــــــیة 

 حریـــــة علـــــى متناســـــب غیـــــر هجومًـــــا فیـــــه المطعـــــون القـــــرار یشـــــكل لاو  ،منـــــه المنشـــــودة الأهـــــداف

  وعائلیة. أسریة حیاةالعیش في  الطبیعي للأفراد في الحقولا علي  العبادة

  المطلب الخامس

  مبدأ عدم التمییز

 )Le principe de la non-discrimination(  

أو  Le principe de la non-discriminationیعــــد مبــــدأ عــــدم التمییــــز

آخـــــر یوضــــح تــــأثیر المبـــــادئ  مثــــالاً  ،Le principe d’égalitéالمعاملــــة المســــاواة فــــي

ــــــانون  ــــــي علــــــىالعامــــــة للق ــــــانون  الأوروب ــــــادئ العامــــــة للق ــــــوي المب . فعلــــــي الإداري الفرنســــــيمحت

ـــــــرغم مـــــــن أن مبـــــــدأ  ـــــــادئ الأساســـــــیة فـــــــي قواعـــــــد القـــــــانون العـــــــام  المســـــــاواة یعتبـــــــرال مـــــــن المب

القـــــانون الفرنســـــي یختلـــــف عـــــن نطـــــاق مبـــــدأ عـــــدم  المســـــاواة فـــــيالفرنســـــي، إلا أن نطـــــاق مبـــــدأ 

 . ١التمییز الذي كرسته محكمة العدل الأوروبیة

ــــــي  ــــــة  فرنســــــا،ف ــــــي مــــــن دســــــتور  –كرســــــت النصــــــوص الدســــــتوریة المختلف المــــــادة الأول

ـــــــوق الإنســـــــان لعـــــــام ١٩٥٨ ـــــــدأ  – ١٩٤٦ودیباجـــــــة دســـــــتور  ١٧٨٩، وإعـــــــلان حق المســـــــاواة مب

اعتـــــــراف مجلـــــــس الدولـــــــة بهـــــــذا المبـــــــدأ  إلـــــــىالنظـــــــام القـــــــانوني الفرنســـــــي، هـــــــذا بالإضـــــــافة  فـــــــي

ــــ ــــدأ قانونی ــــاره مب ــــدأ. وت ،اً ملزمــــ اً عامــــ اً باعتب ــــس الدســــتوري القیمــــة الدســــتوریة لهــــذا المب ــــد المجل أكی

القـــــانون الفرنســـــي یختلـــــف عـــــن مفهـــــوم مبـــــدأ عـــــدم  المســـــاواة فـــــيومـــــع ذلـــــك فـــــإن مفهـــــوم مبـــــدأ 

القــــانون الأوروبــــي. هــــذا الاخــــتلاف یرجــــع فــــي الأســــاس  المعاملــــة فــــي المســــاواة فــــيالتمییــــز أو 

                                                           
1 HERNU Rémy, Le principe d'égalité et le principe de non-discrimination dans 

la jurisprudence de la CJUE, Les cahiers du Conseil constitutionnel, Titre VII, 

N° 4 "Le principe d’égalité ", avril 2020. 
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ــــاب ــــى غی ــــق لهــــذا  إل ــــف نصــــي دقی ــــذلكتعری ــــإن الق المبــــدأ، ل اضــــي الفرنســــي وقاضــــي الاتحــــاد ف

ـــــة لمفهـــــوم  ـــــي هـــــم مـــــن یضـــــعون تفســـــیرات دقیق ـــــز. ونتیجـــــة  مبـــــدأ المســـــاواة وعـــــدمالأوروب التمیی

لاخـــــتلاف تفســـــیر هـــــذا المبـــــدأ بـــــین القاضـــــي الفرنســـــي وقاضـــــي الاتحـــــاد، لـــــذلك نجـــــد اخـــــتلاف 

  . ١مفهوم ونطاق هذا المبدأ بین القانون الفرنسي والقانون الأوروبي

ـــــــــا للقاضـــــــــي  ـــــــــدأ  داري الفرنســـــــــي،الإوفق ـــــــــإن مب ـــــــــرضف ـــــــــى المســـــــــاواة یف  الإدارة، أن عل

ـــــــق القواعـــــــد نفســـــــها  ـــــــىتطب ـــــــة  عل ـــــــع  ،ةوالمتشـــــــابهالحـــــــالات المماثل ـــــــدأ لجمی ویســـــــمح هـــــــذا المب

الأشـــــخاص الـــــذین هـــــم فـــــي وضـــــع مماثـــــل فیمـــــا یتعلـــــق بالخـــــدمات العامـــــة، أن یتمتعـــــوا جمیعـــــا 

نفــــس المنطــــق، یــــري المجلــــس  . مــــن خــــلال تبنــــي٢ن یتعــــاملوا بــــنفس القواعــــدأبــــنفس الحقــــوق و 

 المماثلـــــة، وأنالحـــــالات  علـــــىأن تنطبـــــق القواعـــــد نفســـــها  المســـــاواة یقتضـــــيالدســـــتوري أن مبـــــدأ 

ــــــة ومتشــــــابهة علــــــىهــــــذا المبــــــدأ لا یحظــــــر تطبیــــــق قواعــــــد مختلفــــــة  . مــــــع ٣مواقــــــف غیــــــر مماثل

ـــــــراد ممكـــــــن  ـــــــین الأف ـــــــة ب ـــــــي المعامل ـــــــرق ف ـــــــك، فـــــــإن الف ـــــــاك ضـــــــرورة  إذاذل  تفتضـــــــیهاكانـــــــت هن

المصــــــلحة العامــــــة أو فــــــي حالــــــة الاخــــــتلاف فــــــي المراكــــــز القانونیــــــة. یمكــــــن القــــــول إن مفهــــــوم 

ــــــدأ  ــــــيوتفســــــیر مب ــــــس  المســــــاواة ف ــــــة والمجل ــــــس الدول ــــــین مجل ــــــاج حــــــوار مثمــــــر ب فرنســــــا هــــــو نت

 الدستوري.

المعاملــــــة أو عــــــدم التمییــــــز  المســــــاواة فــــــيمبــــــدأ  الأوربــــــي، مفهــــــومفــــــي قــــــانون الاتحــــــاد 

، وذلــــك بــــالرغم مــــن أن قاضــــي الاتحــــاد الأوروبــــي اســــتوحي هــــذا مختلــــف عــــن مثیلــــه فــــي فرنســــا

ــــى أنالمبــــدأ مــــن البدایــــة مــــن النظــــام القــــانوني لفرنســــا. تجــــدر الإشــــارة أیضًــــا  ــــم  إل ــــدأ ت هــــذا المب

ـــــه واحـــــد ـــــي اعتبرت ـــــة، الت ـــــل محكمـــــة العـــــدل الأوروبی ـــــرن الماضـــــي مـــــن قب ـــــذ الق مـــــن  اً تطـــــویره من

، تـــــم تكـــــریس ٢٠٠٧خـــــول معاهـــــدة لشـــــبونة فـــــي . منـــــذ د٤المبـــــادئ الأساســـــیة للقـــــانون الأوروبـــــي

ـــــــدأ عـــــــدم التمییـــــــز  ـــــــاق الحقـــــــوق الأساســـــــیة  –المعاملـــــــة  المســـــــاواة فـــــــي –مب  للاتحـــــــادفـــــــي میث

فـــــي البدایـــــة دورا اقتصـــــادیا  المعاملـــــة لعـــــب المســـــاواة فـــــيالـــــرغم مـــــن أن مبـــــدأ  علـــــى الأوروبـــــي.

                                                           
1 Ibidem ( مرجع السابقنفس ال ). 
2 CE, 9/03/1951, Société design concerts, n°92004, Rec., p. 151. 
3 Cons. Const., 21 /01/1981, n° 80-128 DC, “ Loi relative au travail à temps 

partiel”. Journal officiel du 24 /01/1981, p. 332. 
4 CJUE, 18 /05/1994, Codorníu SA contre Conseil de l'Union européenne, aff. 

C-309/89, Rec., p. 1853. 
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ــــ ــــة باعتبــــاره حق ــــوة إلزامی ــــه الیــــوم ق ــــا، إلا أن محكمــــة العــــدل منحت وعنصــــرا أساســــیا  اً ساســــیا اً بحت

 .١من عناصر المواطنة الأوروبیة

ـــــــدأ  ـــــــق بنطـــــــاق مب ـــــــانون  المســـــــاواة وعـــــــدمفیمـــــــا یتعل ـــــــي الق ـــــــز ف ـــــــإنالتمیی ـــــــي، ف  الأوروب

محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة تــــــري أن "مبــــــدأ عــــــدم التمییــــــز یتطلــــــب عــــــدم التعامــــــل مــــــع حــــــالات 

تعـــــالج أو تعامـــــل بـــــنفس ن الحـــــالات المختلفـــــة لا أمماثلـــــة أو متشـــــابهة نســـــبیا بطریقـــــة مختلفـــــة و 

فـــإن مفهــــوم مبــــدأ عــــدم  بالتــــالي،. ٢بشـــكل موضــــوعي" اً الطریقـــة، مــــا لــــم یكـــن هــــذا التعامــــل مبــــرر 

المعاملــــة فــــي قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي لــــه نطــــاق أوســــع مــــن القــــانون  المســــاواة فــــيالتمییــــز أو 

 –فـــــي الجـــــزء الأول  والأوروبـــــي، یتطابقـــــانالفرنســـــي  المبـــــدأین،الفرنســـــي. فعلـــــي الـــــرغم مـــــن أن 

مــــن ذلـــــك.  إلــــى أبعــــدفــــإن القـــــانون الأوروبــــي یــــذهب  –المعاملــــة المماثلــــة للحــــالات المتشــــابهة 

بالنســـــــبة للقضـــــــاة الأوروبیــــــــین، كمـــــــا هـــــــو الحــــــــال بالنســـــــبة للقضـــــــاة الألمــــــــان، فـــــــإن المعاملــــــــة 

. ٣ةمتماثلـــــة هـــــي التـــــزام للســـــلطات الوطنیـــــة أو الأوروبیـــــالالمختلفـــــة للحـــــالات المختلفـــــة أو غیـــــر 

 علـــــىقاضـــــي أن یجبـــــر الإدارة لل یمكُـــــنلا فـــــ، الإداري الفرنســـــيالقـــــانون  المســـــاواة فـــــيأمـــــا مبـــــدأ 

ــــــف. هةمتشــــــابالالتعامــــــل مــــــع الحــــــالات المختلفــــــة أو غیــــــر  وهــــــذا مــــــا أكــــــده حكــــــم  بشــــــكل مختل

ـــة فـــي قضـــیة ـــس الدول ـــى حیـــث تـــم ،Société Baxterمجل  فـــي الصـــادر المرســـوم الطعـــن عل

لأغــــــراض  المــــــالي التــــــوازن إعــــــادة إلــــــى الهادفــــــة العاجلــــــة تــــــدابیربال المتعلــــــق ١٩٩٦ ینــــــایر ٢٤

 التـــــي الشـــــركات هـــــاتتحمل اســـــتثنائیة عانـــــات مالیـــــةإ ثـــــلاث الاجتمـــــاعي ومـــــنح لضـــــمانمتعلقـــــة با

ــــــة والأدویــــــة المســــــتلزمات(المجــــــال الصــــــیدلي  تعمــــــل فــــــي أكــــــد القاضــــــي الإداري فــــــي  .) الطبی

ن أن یمثــــل ذلــــك دو  قــــادر، المرســــومالضــــریبة فــــإن هــــذا  مــــن الغــــرض إلــــى بــــالنظر حكمــــه أنــــه

 ســــــتثنائیةالمالیــــــة الا الإعانــــــاتدفــــــع  مــــــن شــــــركتین أول إعفــــــاء علــــــى المســــــاواة، مبــــــدأل اخــــــلالاً 

 مبـــــدأ فـــــإن تطبیـــــق ذلـــــك، علـــــى عـــــلاوة. فرنـــــك ملیـــــون ١٠٠ مـــــن أقـــــل مبیعاتهمـــــا حجـــــم طالمـــــا

 لأنظمـــــــة تخضـــــــع مختلفـــــــة یلـــــــزم ان حـــــــالاتل تخضـــــــع يالشـــــــركات التـــــــ أن یعنـــــــي المســـــــاواة لا

 المرســـــوملمبـــــدأ المســـــاواة امتنـــــاع الســـــلطة المصـــــدرة  انتهاكـــــاً بنـــــاء علـــــى ذلـــــك، لا یعـــــد  مختلفـــــة،

 أبرمــــــت التــــــي للشــــــركات خــــــاص ضــــــریبي نظــــــامعــــــن فــــــرض  ١٩٩٦ ینــــــایر ٢٤ فــــــي الصــــــادر

                                                           
1 BÉNICHOU Sarah, L’effectivité du principe de non-discrimination « raciale »: 

concurrence ou complémentarité du juge et de la Halde ? In: À la recherche de 

l'effectivité des droits de l'homme [online]. Nanterre: Presses universitaires de 

Paris Nanterre, 2008, on line: http://books.openedition.org/pupo/1176.     
2 CJCE, 23 /10/ 2007, Pologne c/ Conseil , aff. n° C-273/04, Rec., p.I-8925. 
3 HERNU Rémy, loc. cit. 



٤٥٢ 
 

 بـــــین ١٩٩٤ ینـــــایر ٢٥ فـــــي المبرمـــــة الإطاریـــــة للاتفاقیـــــة تطبیقـــــاً  العامـــــة الســـــلطات مـــــع اتفاقیـــــة

 .١الأدویة اعةلصن الوطني والاتحاد الدولة

ــــى ــــین القاضــــي الفرنســــي والقاضــــي  عل ــــرغم مــــن هــــذا الاخــــتلاف ب ــــال ــــي، إلا أن ه الأوروب

فــــي إطــــار نــــزاع یقــــع فــــي نطــــاق تنفیـــــذ  المســــاواة،عنــــدما یطبــــق مجلــــس الدولــــة الفرنســــي مبــــدأ 

بتفســـــــیر هـــــــذا المبـــــــدأ وفقـــــــا لمفهـــــــوم محكمـــــــة العـــــــدل  اً ملتزمـــــــ الأوروبـــــــي، فإنـــــــه یكـــــــونالقـــــــانون 

ـــــة. بالإضـــــافة  ـــــك،الأوروبی ـــــى ذل ـــــه نتیجـــــة إل ـــــر المباشـــــر لتفســـــیر محكمـــــة العـــــدل  فإن ـــــأثیر غی للت

ــــــدأ  ــــــد تطــــــور القاضــــــي  المســــــاواة،لمب ــــــة  الإداري الفرنســــــيفلق ــــــق مفهــــــوم المحكمــــــة الأوروبی وطب

 . ٢بيالتي لا یطبق فیها القانون الأورو  حتى الحالاتلهذا المبدأ 

فـــــــي اعتبـــــــاره  الإداري الفرنســـــــيتحـــــــت زخـــــــم القـــــــانون الأوروبـــــــي، بـــــــدأ یأخـــــــذ القاضـــــــي 

أنــــــواع التمییــــــز المختلفــــــة، وذلــــــك نتیجــــــة تــــــأثره بمفهــــــوم محكمــــــه العــــــدل الأوروبیــــــة لمبــــــدأ عــــــدم 

 التمییز. 

 ، وجــود٢٠٠٢الصــادر مــن مجلــس الدولــة فــي  Mme Spaggiari نجــد فــي حكــم

بق القضـــــــائیة للقاضـــــــي الإداري الفرنســـــــي، وهـــــــي فكـــــــرة نـــــــوع جدیـــــــد لفكـــــــرة التمیـــــــز فـــــــي الســـــــوا

ــــــي هــــــذا  ــــــس الدولــــــة، ف ــــــث الغــــــي مجل ــــــز غیــــــر المباشــــــر لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. حی التمیی

إلــــى الحكــــم، قــــرار لجنــــة المتخصصــــین فــــي جامعــــة بــــاریس الــــذین رفضــــوا مــــنح وظیفــــة أســــتاذ 

ــــد، المرشــــح ــــة، اســــتنادا  ،Mme Spaggiari الوحی لــــم  إلــــى أنهــــاأســــتاذ بالجامعــــات الإیطالی

. بـــــالرغم مـــــن أن الحكـــــم لـــــم یشـــــر ٣یكـــــن لـــــدیها " خبـــــرة كافیـــــة فـــــي نظـــــام الجامعـــــة الفرنســـــیة "

ــــــــى مفهــــــــومصــــــــراحة  إلا أن مفــــــــوض الحكومــــــــة  الاتحــــــــاد،التمییــــــــز غیــــــــر المباشــــــــر لقــــــــانون  إل

تنتمـــــــي للاتحــــــــاد  ةعــــــــجام إلـــــــى" معارضــــــــة قلـــــــة الخبـــــــرة للنظــــــــام الفرنســـــــي أن:"شـــــــوارتز" أكـــــــد 

. یمثــــل هــــذ الحكــــم تطـــــورا ٤الأوروبــــي یشــــكل تمیــــزا "مخفیـــــا " ینتهــــك مبــــادئ القــــانون الأوروبـــــي"

وإن كـــــان تطـــــورا یفرضـــــه قـــــانون الاتحـــــاد  حتـــــى الإداري،یطبقـــــه القاضـــــي  المســـــاواة الـــــذيلمبـــــدأ 

 الأوروبي.  

القـــــانون فـــــي  المســـــاواة المطبـــــقمفهـــــوم مبـــــدأ  علـــــىن تعزیـــــز تـــــأثیر القـــــانون الأوروبـــــي إ

والتـــــي ســـــاعدت  الأوروبـــــي،الفرنســـــي، كـــــان نتیجـــــة لتـــــأثیر التشـــــریعات الثانویـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد 

ــــى ــــانوني الفرنســــي. وهــــذا التــــأثیر  عل ــــة فــــي النظــــام الق ــــز بطریقــــه واقعی تجســــید مبــــدأ عــــدم التمیی
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2 XENO Lamprini, op. cit., p. 457. 
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٤٥٣ 
 

حیــــــــث كــــــــان البرلمــــــــان  ،٢٠١٠واضــــــــح فــــــــي حكــــــــم مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي الصــــــــادر فــــــــي 

الصــــــادر فــــــي  ١المرجــــــوة مــــــن التوجیــــــه الأوروبــــــي النتــــــائج والأهــــــدافیــــــق الفرنســــــي ملتزمــــــا بتحق

ــــــدأ ٢٠٠٠نــــــوفمبر  ــــــي تضــــــمن الامتثــــــال لمب ــــــع الأفــــــراد  المســــــاواة فــــــي، والت ــــــین جمی المعاملــــــة ب

وذوي الإعاقــــــة فــــــي نطــــــاق ومكــــــان العمــــــل، وذلــــــك مــــــن خــــــلال فــــــرض أعمــــــال التطــــــویر التــــــي 

 –، وخاصـــــا وفقـــــا لهـــــذا الحكـــــم العامـــــة إلـــــى المبـــــانيتســـــمح للأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة الوصـــــول 

ــــــــدأ  ــــــــة للوصــــــــول  حــــــــق-المســــــــاواة تطبیقــــــــا لمب ــــــــى المبــــــــانيذوي الإعاق الخاصــــــــة بالمحــــــــاكم  إل

 .٢والقضاء

القـــــانون  المســـــاواة فـــــيیعتبـــــر "التمییـــــز العكســـــي" هـــــو نهـــــج آخـــــر لتطـــــور مفهـــــوم مبـــــدأ 

ـــــز العكســـــي" الإداري الفرنســـــي ـــــة. یشـــــیر مصـــــطلح "التمیی ـــــي تكـــــون فیهـــــا معاملـــــ إلـــــى الحال ة الت

ـــــي  ـــــي الاتحـــــاد الأوروب ـــــة عضـــــو ف ـــــع بهـــــا دول أمـــــواطني دول ـــــي تتمت ـــــك الت ـــــل تفضـــــیلا مـــــن تل ق

ــــي  أخــــري. ــــس الدولــــة الصــــادر ف ــــي حكــــم مجل  المســــاواة لإدانــــةطبــــق القاضــــي مبــــدأ  ،٢٠٠٨فف

ـــــــز العكســـــــي   المتعلقـــــــة- ٢٠٠٧مـــــــن اللائحـــــــة الصـــــــادرة فـــــــي ســـــــبتمبر ٩ وإلغـــــــاء المـــــــادةالتمیی

بتحدیـــــد الوضـــــع القـــــانوني الخـــــاص لهیئـــــة كبـــــار المهندســـــین المعمـــــاریین فـــــي المعـــــالم التاریخیـــــة 

ــــدول الأعضــــاء  – ــــین الفرنســــیین ومــــواطني ال ــــین المهنی ــــك بســــبب "الاخــــتلاف فــــي الوضــــع ب وذل

   ٣الأخرى في الاتحاد الأوروبي."

ــــــي  ــــــأثیر القــــــانون الأوروب ــــــدأ  علــــــىموضــــــوع آخــــــر یوضــــــح ت ــــــانون المســــــاواة فــــــيمب  الق

ــــر الحكــــم الصــــادر مــــن  الفرنســــي، ــــات". یعتب ــــس هــــو "عــــبء الإثب ــــة الفرنســــي الصــــادر مجل الدول

 ٢٧. فـــــي هـــــذا الحكـــــم، كـــــان القـــــانون الصـــــادر فـــــي ٤لهـــــذا التـــــأثیر الأوروبـــــي مثـــــالاً  ٢٠٠٩فـــــي 

إلـــــــى الـــــــذي صـــــــدر مـــــــن أجـــــــل تحقیـــــــق النتـــــــائج التـــــــي یســـــــعى توجیـــــــه أوروبـــــــي  ،٢٠٠٨مـــــــایو 

                                                           
1 La Directive 2000/78/CE du 27 /11/ 2000 “portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travai”. 
2 CE, 22 /10/ 2010, Bleitrach, n°301572, RFDA 2011. P.141 
3 CE, 06/10/2008, Compagnie des architectes, n°310146, Publié au recueil 

Lebon. 
4 CE, 30/10/2009, Mme Perreux, op. cit., URL: 

 http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-

decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/Assemblee-30-octobre-

2009-Mme-Perreux   
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. ومــــــع ذلــــــك، فــــــإن هــــــذا ١كتــــــر ملائمــــــة للمتقاضــــــیینأثبــــــات ، وضــــــع قواعــــــد جدیــــــدة للإتحقیقهــــــا

ــــة  علــــىلــــذلك اقتــــرح المقــــرر العــــام  الحــــالي،القــــانون الجدیــــد لا یمكــــن تطبیقــــه فــــي النــــزاع  جمعی

 assemblée du contentieux du conseilالقســـم القضـــائي بمجلـــس الدولـــة 

d’etat  القضـــــــائیة عـــــــدم الانتظـــــــار لتطبیـــــــق هـــــــذا القـــــــانون الجدیـــــــد، والاســـــــتلهام مـــــــن الســـــــوابق

ـــــة مـــــن هـــــذا القـــــانون  ـــــي هـــــذا المجـــــال لتكـــــریس آلیـــــة قریب ـــــر رائـــــدة ف لمحكمـــــة العـــــدل التـــــي تعتب

المســـــاواة . وقـــــد قـــــرر مجلـــــس الدولـــــة توســـــیع مفهـــــوم مبـــــدأ ٢ممـــــا یســـــهل إثبـــــات التمییـــــز الجدیـــــد،

نطــــاق احترامــــه مســــتلهما تفســــیر وتطــــویر هــــذا المبــــدأ مــــن الســــوابق القضــــائیة لقاضــــي  وتعمیــــق

ــــــي، هــــــذا بالإضــــــافة، الاتحــــــاد الأور  ــــــى انوب ــــــات، والمســــــتوحاة  إل القواعــــــد الجدیــــــدة لعــــــبء الإثب

سكســــــوني، أقرتهــــــا المحكمــــــة الأوروبیــــــة لحقــــــوق الإنســــــان والعدیــــــد مــــــن -نجلــــــومــــــن القــــــانون الأ

ــــــس الدولــــــة الفرنســــــي فــــــي هــــــذا  المحــــــاكم الوطنیــــــة لــــــدول الاتحــــــاد الأوروبــــــي. وقــــــد اعتمــــــد مجل

لتــــــي اقرتهــــــا محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة والمحكمـــــــة الحكــــــم القواعــــــد الجدیــــــدة لعــــــبء الاثبــــــات ا

الأوروبیــــــة لحقــــــوق الإنســــــان، مســــــتلهما مــــــن الســــــوابق القضــــــائیة للقاضــــــي الأوروبــــــي فــــــي هــــــذا 

 –٢٠٠٨مـــــــایو  ٢٧فـــــــي  الصــــــادر-المجــــــال، وذلـــــــك دون الانتظــــــار لتطبیـــــــق القــــــانون الجدیـــــــد 

ــــدل  ــــه الأوروبــــي. كــــل هــــذا ی ــــق التوجی ــــق بتطبی ــــین ال علــــىوالمتعل قضــــاة الوطنیــــون أن الحــــوار ب

 العامـــــة،والأوروبیــــین، یســــمح بتطــــویر ســــیادة القــــانون مــــن خــــلال الســــوابق القضــــائیة والمبــــادئ 

 .    ٣الصعوبات التي تواجه تطبیق النصوص القانونیة المكتوبة علىوذلك للتغلب 

   

                                                           
من هذا القانون: " كل من یعتبر نفسه ضحیة تمییز مباشر أو غیر مباشر یعرض على  ٤وفقا لنص المادة  ١

یجوز المحكمة المختصة التي تجعل من الممكن افترض وجود مثل هذا التمییز. وفي ضوء هذه العناصر، فإنه 

للمدعي علیة أن یثبت أن الإجراء محل الطعن له ما یبرره من عوامل موضوعیة لا علاقة لها بأي تمییز ".                              
 استند المقرر العام لتأیید وجهة نظرة الي حكم محكمة العدل الأوروبیة التالي:٢

CJCE, 27 /10/1993, Enderby, C 127/92., Rec p. I-5535.  
3 XENO Lamprini, op. cit., p. 459. 
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  الفصل الثالث

 علو قانون الاتحاد الأوروبي

ــــــي  ــــــانون الأوروب ــــــوري للق ــــــأثیر المباشــــــر والف ــــــدأ الت ــــــر الكامــــــل لمب ــــــق الأث ــــــىإن تحقی  عل

ـــــــة لـــــــدولالشـــــــرعیة القانونیـــــــة لأعمـــــــال وقـــــــرارات الســـــــلطات  الاتحـــــــاد، یقتضـــــــي تطبیـــــــق  الوطنی

القــــانون الــــوطني فــــي ضــــوء احتــــرام قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي مــــع الاعتــــراف بســــمو وعلــــو هــــذا 

  .١نیة الداخلیة لدول الاتحاد الأوروبيكافة القواعد القانو  علىالأخیر 

  :على النحو التالي ، وذلكثلاثة مباحثإلى  الفصل نقسم دراسة هذا ذلك على بناء

  قانون الاتحاد الأوروبي ونطاق علو مبررات- المبحث الأول:

ــــاني: ــــي  تــــأثیر- المبحــــث الث ــــانون الأوروب ــــو الق ــــدأ عل ــــىمب ــــدأ عل ــــة  مب ــــدرج القواعــــد القانونی ت

  الوطنیة

  لقواعد قانون الاتحاد الأوروبي الهرمي التدرج- المبحث الثالث:

  

   

                                                           
1 MOLINIER Joël, primauté du droit de l'union européenne, Répertoire de droit 

européen: Dalloz Droit, septembre 2011 (actualité: octobre 2013), n°١٠. 
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  المبحث الأول

 قانون الاتحاد الأوروبي ونطاق علو مبررات

ــــانون الأوروبــــي" ــــو الق  Primauté du droit de l'Unionمبــــدأ عل

européenne "محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة فـــــــي وقـــــــت مبكـــــــر جـــــــدا بســـــــبب عـــــــدم  اســـــــتنبطته

ــــــي معاهــــــدات الاتحــــــاد الأوروبــــــي  ــــــنص علیــــــه  –وجــــــود أي نصــــــوص صــــــریحة ف ولكــــــن تــــــم ال

توضــــــح كیفیــــــة التطبیــــــق الموحــــــد  – ١مــــــن الدســــــتور الأوروبــــــي ١-٦لاحقــــــا فــــــي نــــــص المــــــادة 

ــــــانون الأوروبــــــي مــــــن قبــــــل الــــــدول الأعضــــــاء، كمــــــا لــــــم توضــــــح هــــــذه المعاهــــــدات المك انــــــة للق

ـــــــــدول  القانونیـــــــــة لقواعـــــــــد القـــــــــانون الأوروبـــــــــي ومـــــــــدي ســـــــــیادتها بالنســـــــــبة للقواعـــــــــد الوطنیـــــــــة لل

ــــ  اً أوروبیــــ اً عامــــ اً الأعضــــاء. ولــــذلك كرســــت محكمــــة العــــدل فــــي ســــوابقها القضــــائیة، مبــــدأ قانونی

یقضــــــي بســــــمو جمیــــــع القواعــــــد القانونیــــــة المســــــتمدة مــــــن معاهــــــدات وتشــــــریعات ومبــــــادئ  اً هامــــــ

القواعــــد القانونیــــة الداخلیــــة لــــدول الاتحــــاد، بهــــدف التأكیــــد  افــــةك علــــىروبــــي قــــانون الاتحــــاد الأو 

تحقیـــــــق  علـــــــىالمكانـــــــة الخاصـــــــة لقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي والتـــــــزام الـــــــدول الأعضـــــــاء  علـــــــى

  . ٢وضمان استقلالیته وفاعلیته في النظام القانوني الداخلي أهدافه

المطلــــــب (الأوروبــــــي أســــــباب تكــــــریس مبــــــدأ علــــــو قــــــانون الاتحــــــاد  أولاً ســــــوف نعــــــرض 

  ).المطلب الثاني( نطاق مبدأ علو قانون الاتحاد الأوروبي ببیان )، ثم نتبعهالأول

  

  المطلب الأول

 أسباب تكریس مبدأ علو القانون الأوروبي

ـــــــــي النظـــــــــام   ـــــــــي ف ـــــــــوري لقواعـــــــــد قـــــــــانون الاتحـــــــــاد الأوروب إن التطبیـــــــــق المباشـــــــــر والف

 إلــــى وجــــودالقــــانوني الــــداخلي لــــدول أعضــــاء الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد یــــؤدي فــــي بعــــض الأحیــــان 

ــــذلك كرســــت محكمــــة العــــدل  ــــدول الاتحــــاد، ل ــــة ل ــــة الوطنی ــــین القواعــــد القانونی تناقضــــات بینهــــا وب

، عنـــــدما ١٩٦٤عـــــام  الصـــــادر Costa ةفـــــي حكمهـــــا فـــــي قضـــــی اً عامـــــ اً الأوروبیـــــة مبـــــدأ قانونیـــــ

فإنــــــه قضــــــت بأنــــــه إذا كانــــــت القاعــــــدة القانونیــــــة الوطنیــــــة مخالفــــــة لقواعــــــد القــــــانون الأوروبــــــي 

ــــــى یجــــــب ــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي  عل ــــــدول الاتحــــــاد أن تســــــود وتعلــــــي ق الســــــلطات الوطنیــــــة ل

                                                           
1 Article 6-1 du traité « établissant une Constitution pour l'Europe » signé à 

Rome le 29 /10/ 2004 dispose que: «  La  Constitution  et  le  droit  adopté  

par  les institutions  de  l'Union  […]  priment  le  droit  des  États  membres » 
2 DE WIITTE Bruno, “ Retour à “Costa”, La primauté du droit communautaire à 

la lumière du droit international”, Revue trimestrielle de droit européen, 1984, 

pp. 425-454.  



٤٥٧ 
 

ــــــق  علــــــى القضــــــیةفــــــي هــــــذه  أكــــــدت المحكمــــــة. حیــــــث ١القــــــانون الــــــوطني علــــــى أنــــــه فیمــــــا یتعل

بـــــــالنزاع والتنـــــــاقض بـــــــین نصـــــــوص معاهـــــــدة الجماعـــــــة الاقتصـــــــادیة الأوروبیـــــــة وبـــــــین القـــــــانون 

، فیجــــــــب أن تســــــــود نصــــــــوص المعاهــــــــدة ٠٦/٠٩/١٩٦٢الإیطــــــــالي للكهربــــــــاء الصــــــــادر فــــــــي 

  نصوص القانون الإیطالي.  علىالأوروبیة 

ن حكــــــــم محكمــــــــة العــــــــدل فــــــــي هــــــــذه القضــــــــیة صــــــــدر علــــــــي خــــــــلاف حكــــــــم أ یلاحــــــــظ

كمــــــة الدســــــتوریة الإیطالیــــــة والتــــــي قضــــــت قبــــــل عــــــدة أســــــابیع  مــــــن حكــــــم محكمــــــة العــــــدل المح

الأوروبیـــــــة هـــــــي معاهـــــــدة دولیـــــــة تـــــــنظم  الاقتصـــــــادیةالمعاهـــــــدة  باعتبـــــــار ٢حـــــــول نفـــــــس النـــــــزاع

علاقــــات یحكمهــــا القــــانون الــــدولي، وتطبیقــــا للمبـــــدأ الإیطــــالي المتعلــــق بثنائیــــة القــــوانین الدولیـــــة 

القـــــــــانون الـــــــــدولي والقـــــــــانون الـــــــــوطني نظامـــــــــان قانونیـــــــــان  والـــــــــذي یقضـــــــــي بـــــــــأن –والوطنیـــــــــة 

ــــي منــــه متســــاویان ــــد قضــــت  –، منفصــــلان عــــن بعضــــهما، ولا یخضــــع أي منهمــــا لنظــــام أعل فق

ـــــوطني ـــــانون ال ـــــق نصـــــوص الق ـــــة بوجـــــوب تطبی ذا تعارضـــــت مـــــع إ المحكمـــــة الدســـــتوریة الإیطالی

القـــــــانوني  فـــــــي هیكلـــــــة النظـــــــام اهـــــــمن ةغبـــــــنصـــــــوص قانونیـــــــة دولیـــــــة، ولكـــــــن محكمـــــــة العـــــــدل ر 

 القواعــــــد، ألزمــــــت كــــــل المحــــــاكم الوطنیــــــة بوجــــــوب تطبیــــــق أهدافــــــهللاتحــــــاد الأوروبــــــي لتحقیــــــق 

ــــي بطریقــــة مباشــــرة فــــي النظــــام القــــانوني الــــوطني واســــتبعاد وال ــــادئ القانونیــــة للاتحــــاد الأوروب مب

الخاصـــــة فـــــي التسلســـــل الهرمـــــي  همومكـــــانت مأي قاعـــــدة داخلیـــــة لا تتطـــــابق معهـــــم نتیجـــــة لعلـــــوه

 .٣د القانونیة الوطنیة لدول الاتحادللقواع

أســـــباب رئیســـــیة لتبریـــــر مبـــــدأ  إلـــــى ثلاثـــــة Costaاســـــتندت محكمـــــة العـــــدل فـــــي قضـــــیة 

   :٤الأوروبيعلو القانون 

" لقـــــــــانون الاتحـــــــــاد l'effet[[ directالســـــــــبب الأول وهـــــــــو أن مبـــــــــدأ التـــــــــأثیر المباشـــــــــر "

ــــــر  ــــــي ســــــیظل حب ــــــي ورق  اً الأوروب ــــــص إعل ــــــه بموجــــــب ن ــــــة أن تتهــــــرب من ذا اســــــتطاعت أي دول

قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، ل العامـــــة مبـــــادئالو  القواعـــــد المكتوبـــــةتشـــــریعي وطنـــــي یتعـــــارض مـــــع 

                                                           
1 CJCE 15/07/1964, Costa c/E.N.E.L, loc. cit. 
2 Cour constitutionnelle italienne, 7/03/1964, Il Foro Italiano, cité par BARAV 

AMI,«Cour constitutionnelle italienne et droit communautaire », Revue 

trimestrielle de droit européen, 1985, p. 313. 
3 RITLENG Dominique, Le principe de primauté du droit de l’Union, Revue 

trimestrielle de droit européen, 2005, p. 285. 
4 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°72.  

 



٤٥٨ 
 

ــــص المــــادة  ــــانون الأوروبــــي أكــــدت ه ن ــــو الق ــــي حكمهــــا أن: "عل ــــذلك أكــــدت  محكمــــة العــــدل ف ل

د الأوروبــــــي) التــــــي مــــــن المعاهــــــدة المتعلقــــــة بعمــــــل الاتحــــــا ٢٨٨ن أصــــــبحت المــــــادة ( الآ ١٨٩

بموجبهــــــا تكــــــون اللــــــوائح ملزمــــــة وقابلــــــة للتطبیــــــق المباشــــــر فــــــي جمیــــــع الــــــدول الأعضــــــاء؛ لــــــن 

یكـــــــون لنصـــــــوص اللـــــــوائح، التـــــــي لا تخضـــــــع لأي تحفـــــــظ، أي تـــــــأثیر اذا أمكـــــــن لدولـــــــة مـــــــا أن 

تقضـــــي علـــــي آثارهـــــا بإرادتهـــــا المنفـــــردة بموجـــــب نـــــص تشـــــریعي یتعـــــارض مـــــع هـــــذه النصـــــوص 

 l’attribution deالثــــــــــــــاني فهــــــــــــــو إســــــــــــــناد الاختصــــــــــــــاص " الأوروبیــــــــــــــة "؛ الســــــــــــــبب 

compétences  ــــــــــد ــــــــــي، ممــــــــــا یقی " بتنظــــــــــیم بعــــــــــض الأمــــــــــور لمؤسســــــــــات الاتحــــــــــاد الأوروب

ن هــــذه الــــدول نقلــــت مــــن نظامهــــا القــــانوني الــــداخلي إالســــلطات الســــیادیة لــــدول الاتحــــاد، حیــــث 

ـــــات المســـــتمدة مـــــن  ـــــوق والواجب ـــــي، الاختصـــــاص بتنظـــــیم الحق ـــــانوني الأوروب لصـــــالح النظـــــام الق

لســـــلطاتها الســـــیادیة فـــــي  نهائیـــــةنصـــــوص معاهـــــدات الاتحـــــاد، وهـــــو مـــــا ینطـــــوي علـــــي تقییـــــدات 

ادتهــــــــا المنفــــــــردة ولــــــــذلك لا یجــــــــوز لهــــــــذه الــــــــدول أن تصــــــــدر قــــــــرارات بإر  ةمــــــــور معینــــــــأتنظــــــــیم 

   مشتركة؛تتعارض مع القانون الأوروبي الذي ینظم ممارسة هذه السلطات بصورة 

الســـــــبب الثالـــــــث والأخیـــــــر لتبریـــــــر مبـــــــدأ علـــــــو القـــــــانون الأوروبـــــــي فهـــــــو وحـــــــدة النظـــــــام 

" l’unité de  l'ordre  juridique communautaire القــانوني للاتحــاد الأوروبــي "

ــــي مــــن قبــــل دول الاتحــــاد، وهــــو مــــا ممــــا یســــاهم فــــي توحیــــد تطبیــــق ا  أكــــدت هلقــــانون الأوروب

ـــــي  حكمهـــــا: " أن القـــــو  ـــــانون الاتحـــــاد لا یمكـــــن  ةالمحكمـــــة ف ـــــة لق ـــــة أالتنفیذی ـــــف مـــــن دول ن تختل

إلــــــى أخــــــري بموجــــــب تشــــــریع داخلــــــي لاحــــــق وذلــــــك مــــــن أجــــــل تحقیــــــق أهــــــداف الاتحــــــاد ومنــــــع 

  من معاهدة الاتحاد الأوروبي ". ٧التمییز الذي تحظره المادة 

ــــــي  ــــــى صــــــیغة Costaقضــــــیة انتهــــــت محكمــــــة العــــــدل ف " أن اســــــتثنائي:ذات طــــــابع  إل

ـــــي  ـــــي،  أنشـــــئالقـــــانون الأوروب مـــــن مصـــــدر مســـــتقل وهـــــو المعاهـــــدة التأسیســـــیة للاتحـــــاد الأوروب

فـــــلا یمكـــــن مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة أن تعـــــارض أي نـــــص  الأصـــــلیة،وبســـــبب طبیعتهـــــا الخاصـــــة 

التشــــــكیك حــــــول الأســــــاس القــــــانوني الــــــذي یســــــتند داخلــــــي بــــــدون أن تفقــــــد طبیعتهــــــا الأوروبیــــــة و 

  . ١"نفسهالیة القانون الأوروبي 

اســــــــتخدمت محكمــــــــة العــــــــدل مصــــــــطلح "الطبیعــــــــة الخاصــــــــة الأصــــــــلیة" للتأكیــــــــد علــــــــى 

فهــــــــو لــــــــم ینــــــــتج بســــــــبب أي تنــــــــازل مــــــــن جانــــــــب دســــــــاتیر الــــــــدول  الأوروبــــــــي:القــــــــانون  ســــــــمو

ـــــــى  ـــــــل یســـــــتند إل ـــــــة للمعاهـــــــدات التأس الطبیعـــــــةالأعضـــــــاء، ب ـــــــي الجوهری یســـــــیة للاتحـــــــاد الأوروب

ولقـــــد  .٢أهـــــدافهاوالتـــــي تتطلـــــب مكانـــــة قانونیـــــة خاصـــــة فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي لتحقیـــــق 

                                                           
1 RITLENG Dominique, op. cit., p. 286. 
2 DE WIITTE Bruno, op. cit., p. 437. 



٤٥٩ 
 

أقـــــــرت محكمـــــــة العـــــــدل بنظریـــــــة وحـــــــدة القـــــــانونین الأوروبـــــــي والـــــــداخلي، ولـــــــذلك تعـــــــد القواعـــــــد 

ــــاء نفســــها ویكــــون لهــــا أ ــــداخلي مــــن تلق ــــانون ال ــــة جــــزء لا یتجــــزأ مــــن الق ــــة الأوروبی ولویــــة القانونی

التشـــــریعات الداخلیـــــة حیـــــث أنهـــــا تشـــــكل نظامـــــاً قانونیـــــاً مســـــتقلاً قـــــد وضـــــع  علـــــىفـــــي التطبیـــــق 

تقییــــد ســـــلطاتها ونقــــل اختصاصــــات وســــلطات معینـــــة  علــــىموضــــع التنفیــــذ بعــــد موافقـــــة الــــدول 

  . ١نهائي بغیة ممارسة هذه السلطات بصورة مشتركة الاتحاد بشكللمؤسسات 

التأكیــــــد  علــــــىالــــــرغم مــــــن أن محكمــــــة العــــــدل اســــــتقرت فــــــي ســــــوابقها القضــــــائیة  علــــــى

قــــرت أ. حیــــث المبــــدأمبــــدأ علــــو القــــانون الأوروبــــي، إلا أنهــــا وضــــعت بعــــض القیــــود لهــــذا  علــــى

بـــأن المتقاضـــیین لا  ١٩٩٩عـــام  الصـــادر Centros Ltd فـــي قضـــیة المحكمـــة فـــي حكمهـــا

ـــــو المـــــرتبط یســـــتطیعون، بطریقـــــه تعســـــفیة، الاســـــتفادة مـــــن النصـــــو  ـــــة والعل ـــــة الأوروبی ص القانونی

 علــــــىبهــــــا، فــــــي حــــــین أن الهــــــدف الــــــذین یســــــعون إلیــــــه هــــــو فــــــي الواقــــــع الهــــــروب أو التحایــــــل 

ـــــــدول فـــــــي إطـــــــار ســـــــلطاتها التقدیریـــــــة  تطبیـــــــق القـــــــرارات التنظیمیـــــــة الوطنیـــــــة التـــــــي اتخـــــــذتها ال

  .٢مشروعةوكانت هذه القرارات 

ـــــىبالإضـــــافة   لعدیـــــد مـــــن ســـــوابقها القضـــــائیة، أن قـــــرت محكمـــــة العـــــدل فـــــي اأذلـــــك،  إل

ــــــو  علــــــىللقــــــانون الأوروبــــــي یســــــود ویســــــمو  العامــــــة المبــــــادئاحتــــــرام بعــــــض  احتــــــرام مبــــــدأ العل

ـــــي نفســـــه ـــــانون الأوروب ـــــانون ٣لتشـــــریعات الق ـــــوطني بتفســـــیر الق ـــــزام القاضـــــي ال ـــــإن الت . وهكـــــذا، ف

علـــــو الـــــوطني فـــــي ضـــــوء احتـــــرام متطلبـــــات القـــــانون الأوروبـــــي، وهـــــو مـــــا یعـــــد وســـــیلة لضـــــمان 

إذا كـــــان هـــــذا التفســـــیر قـــــد یـــــؤدي إلـــــى  مـــــا فـــــي حالـــــة  اً القـــــانون الأوروبـــــي، قـــــد یصـــــادف تقییـــــد

تفــــــاقم المســــــئولیة الجنائیــــــة للأشــــــخاص الــــــذین یتجــــــاهلون النصــــــوص القانونیــــــة الأوروبیــــــة، فــــــي 

ســــیكون ف، والا وینظمهــــاظــــل عــــدم وجــــود قــــانون داخلــــي وطنــــي یقــــرر هــــذه المســــئولیة الجنائیــــة 

الجنائیـــــة فـــــي الجـــــرائم  ةالشـــــرعی وهـــــوثـــــل هـــــذه الحالـــــة انتهـــــاك لمبـــــدأ عـــــام م يفـــــهنـــــاك بالفعـــــل 

والعقوبــــات وبشـــــكل أعــــم ســـــیكون هنــــاك انتهـــــاك لمبــــدأ قـــــانوني عــــام أوروبـــــي وهــــو مبـــــدأ الأمـــــن 

ـــانوني" ـــذي یســـتلزم تنظـــیم الجـــرائم الجنائیـــة Principe de sécurité juridiqueالق " وال

ا یســــــــتلزم أن تحــــــــدد القــــــــوانین الداخلیــــــــة وعقوبتهــــــــا بنصــــــــوص قانونیــــــــة داخلیــــــــة واضــــــــحة، كمــــــــ

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 CJCE, 9/03/1999, Centros Ltd c/ Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, aff. C.-

212/97, Rec., p.1459. 
3 Thierry Rambaud et Patrick Papazian, Institutions européennes et principes 

généraux de droit européen, Éditeur: Studyrama, Collection: Panorama Du 

Droit, 2015, p.49. 
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ــــة ــــة معقول ــــك خــــلال مــــدة زمنی ــــتم ذل ــــة للطعــــن أمــــام القضــــاء بشــــرط أن ی : ١الوطنیــــة المــــدة الزمنی

ن أالتفســـــــیري لمحكمـــــــة العـــــــدل الـــــــذي قـــــــرر  القضـــــــائيبالتـــــــالي، فـــــــإن العلـــــــو المـــــــرتبط بـــــــالحكم 

ــــ الوطنیــــةبعــــض التشــــریعات  ــــي، قــــد یقی ــــانون الاتحــــاد الأوروب ــــق مــــع ق ــــة لا تتواف د ولا یســــتفید من

 .٢بسبب تقادم تطبیق الحكم القضائي التفسیري بعد مضي زمنیة معین ونالمتقاض

محكمـــــــة العـــــــدل فـــــــي ســـــــوابقها القضـــــــائیة، أن تطبیـــــــق المبـــــــدأ القـــــــانوني  أكـــــــدت أیضًـــــــا

 Application rétroactive desالعــام المتعلــق برجعیــة القــانون الجنــائي الأصــلح للمــتهم

lois pénales  plus  douces یســود ویســمو علــي تنفیــذ المتطلبــات القانونیــة المســتمدة "

 .٣من مبدأ علو القانون الأوروبي

علــــــــي أن مبــــــــدأ حجیــــــــة الشــــــــيء  لمحكمــــــــة العــــــــدل القضــــــــائیةأكــــــــدت أیضًــــــــا الســــــــوابق 

ـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي القضـــــــائیة للأحكـــــــامالمقضـــــــي بـــــــه  ـــــــد مبـــــــدأ علـــــــو ق ، ٤یمكـــــــن أن یقی

ي محكمـــــة أوبالتـــــالي فـــــإن مبـــــدأ العلـــــو لا یمكـــــن أن یفـــــرض فـــــي أي حـــــال مـــــن الأحـــــوال علـــــي 

ن تتجاهـــــــل قواعـــــــد الإجـــــــراءات الداخلیـــــــة مـــــــن أجـــــــل إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي تنفیـــــــذ حكـــــــم أ ةوطنیـــــــ

 une décision judiciaire  passée  enقضــائي اكتســب قــوة الشــيء المقضــي بــه 

 force  de  chose jugée   یظهــر لاحقــا أنــه انتهــك أحكــام قــانون  ه، عنــدماءلغــاإ و

 :الاتحــــــاد الأوروبــــــي وحتــــــي أن كــــــان مــــــن الممكــــــن معالجــــــة هــــــذا الانتهــــــاك للقــــــانون الأوروبــــــي

فمبـــــدأ العلـــــو للقـــــانون الأوروبـــــي یجـــــب أن یفســـــح المجـــــال لاحتـــــرام مبـــــدأ قـــــوة الشـــــيء المقضـــــي 

یـــــــة، وذلـــــــك للأحكـــــــام القطعیـــــــة الصـــــــادرة مـــــــن المحـــــــاكم الأوروبیـــــــة أو مـــــــن المحـــــــاكم الوطن بـــــــه

ـــــــدة للعدالـــــــة القضـــــــائیة ـــــــة وضـــــــمان الإدارة الجی ـــــــانون والعلاقـــــــات القانونی . ٥بهـــــــدف اســـــــتقرار الق

ومـــــــع ذلـــــــك، فـــــــإن بعـــــــض الأحكـــــــام الحدیثـــــــة لمحكمـــــــة العـــــــدل، فـــــــي بعـــــــض الحـــــــالات، تؤكـــــــد 

مبـــــدأ الشـــــيء المقضـــــي للأحكـــــام الوطنیـــــة. وقـــــد  علـــــىبوجـــــوب علـــــو قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي 

                                                           
1CJUE 15 /04/2010, Barth v Bundesministerium für, aff. C-542/08, Rec., 

p. 3189.  
2 MOLINIER Joël, primauté du droit de l'union européenne, op. cit., n°١٠. 
3 MOUMOUNI Ibrahim, « Le principe de la rétroactivité des lois pénales plus 

douces: une rupture de l'égalité devant la loi entre délinquants ? », Revue 

internationale de droit pénal, vol.83, n°1-2, 2012, pp. 173-194. 
4 CJCE, 30/09/2003, Gerhard Kobler, aff.C-224/01, Rec., p.10239. 
5 CJCE, 16/03/ 2006, Kapferer, aff. C-234/04, Rec., p. 2585 ; Zoobiah 

PEERBUX-BEAUGENDRE, « Autorité de la chose jugée et primauté du droit 

communautaire », RFDA., 2005, p.473. 



٤٦١ 
 

ـــــىه الأحكـــــام ركـــــزت محكمـــــة العـــــدل فـــــي هـــــذ ـــــدأ  عل ـــــد مب أنهـــــا فـــــي الأصـــــل لا ترغـــــب فـــــي تقیی

لا یجــــوز للـــــدول الأعضـــــاء  أكــــدت أنـــــهللأحكــــام الوطنیـــــة، ولكنهـــــا  بـــــهحجیــــة الشـــــيء المقضــــي 

القـــــانون الأوروبـــــي والتهـــــرب مـــــن اكتشـــــاف هـــــذا  انتهـــــاكهـــــذا المبـــــدأ مـــــن أجـــــل  علـــــىالاعتمـــــاد 

رة انتهـــــاك قـــــانون الاتحـــــاد الانتهـــــاك ومعاقبتـــــه ومنعـــــه. حیـــــث أكـــــدت  محكمـــــة العـــــدل أن خطـــــو 

الأوروبــــــي فیمــــــا یتعلــــــق بتوزیــــــع الاختصــــــاص بــــــین مؤسســــــات الاتحــــــاد والــــــدول الأعضــــــاء فــــــي 

مجــــــال المعونــــــات والمســــــاعدات المقدمــــــة مــــــن الدولــــــة، وانتهــــــاك قــــــرار لجنــــــة الســــــوق الأوروبیــــــة 

: الحكــــــم الاســـــتئنافي الصـــــادر مــــــن بـــــهالمشـــــتركة، یبـــــرر تقییــــــد مبـــــدأ حجیـــــة الشــــــيء المقضـــــي 

ـــــم یعتمـــــد المحكمـــــ ـــــه ل ـــــي لأن ـــــانون الأوروب ـــــة، یتعـــــارض بشـــــكل واضـــــح مـــــع قواعـــــد الق ة الابتدائی

فــــــي تقیــــــیم  الحصـــــریةالقـــــرار الأوروبــــــي الصـــــادر مــــــن المفوضـــــیة الأوروبیــــــة التــــــي لهـــــا الولایــــــة 

  .١مدى امتثال المعونات والمساعدات الحكومیة لقانون الاتحاد الأوروبي

 Fallimento" ةفـــــــي نفـــــــس الســـــــیاق، فـــــــي حكـــــــم محكمـــــــة العــــــــدل فـــــــي قضـــــــی

Olimpiclub الشــــــــي المقضــــــــي بــــــــه فــــــــي  ةحجیــــــــ والمتعلقــــــــة بتفســــــــیر ٢٠٠٩" الصــــــــادرة عــــــــام

ن وجــــــود عقبــــــات تمنــــــع التطبیــــــق الفعــــــال أمجــــــال ضــــــریبة القیمــــــة المضــــــافة أكــــــدت المحكمــــــة: 

ـــــــي مجـــــــال ضـــــــریبة القیمـــــــة المضـــــــافة بســـــــبب نصـــــــوص المـــــــادة  ـــــــي ف ـــــــانون الأوروب لقواعـــــــد الق

ــــــل مــــــن القــــــانون المــــــدني الإیطــــــا ٢٩٠٩ ــــــة الشــــــيء المقضــــــي بــــــه یمث ــــــة بمبــــــدأ حجی لي والمتعلق

مخالفـــــة للمبـــــدأ القـــــانوني العـــــام الخـــــاص بالحمایـــــة القضـــــائیة الفعالـــــة. لـــــذلك اعتبـــــرت المحكمـــــة 

 إلـــــىالمقضـــــي بـــــه بالقـــــانون الـــــوطني الإیطـــــالي مـــــن شـــــأنه أن یـــــؤدي  ءالشـــــين مفهـــــوم حجیـــــة أ

د الأوروبیــــة المشــــتركة المطبقــــة ســــوء تفســــیر وانتهــــاك دائــــم، مــــن قبــــل المحــــاكم الوطنیــــة، للقواعــــ

  . ٢ضریبة القیمة المضافة، بدون وجود حل لهذا الانتهاك على

فــــــــــــــي نفــــــــــــــس الســــــــــــــیاق أیضًــــــــــــــا، أكــــــــــــــدت محكمــــــــــــــة العــــــــــــــدل فــــــــــــــي حكمهــــــــــــــا فــــــــــــــي 

ــــانون الــــوطني  ،٢٠١٢عــــام  ةالصــــادر  Commission c/Italieقضــــیة أن احتــــرام قواعــــد الق

ــــة الشــــيء المقضــــي ــــة بمبــــدأ الأمــــن القــــانوني وحجی بــــه لا یشــــكل حالــــة اســــتحالة مطلقــــة  المتعلق

ــــة ــــات والمســــاعدات الحكومی ــــي مجــــال المعون ــــة ف ــــرار المفوضــــیة الأوروبی ــــذ ق ــــي ٣لتنفی ــــرا، ف . وأخی

، حاولــــــت المحكمــــــة تحقیــــــق تــــــوازن ٢٠١٥حكــــــم حــــــدیث لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة فــــــي عــــــام 

                                                           
1 CJCE, 18/07/ 2007,  Lucchini,  aff. C-119/05, Rec., p. 6199. 
2 CJCE, 03/09/2009,  Fallimento  Olimpiclub,  C-2/08, Rec., p. 7501. 
3 CJCE, 29/03/2012, Commission c/ Italie, aff. C-243/10 cité par Turmo 

ARACELI, “restriction de l'autorité de la chose jugée nationale par la Cour de 

justice”. Annuaire de droit de l'Union européenne 2012, Paris, Éditions 

Panthéon-Assas 2013. 



٤٦٢ 
 

وحجیـــــــة  بـــــــین متطلبـــــــات القـــــــانون الأوروبـــــــي واحتـــــــرام الاســـــــتقلالیة الإجرائیـــــــة للقـــــــانون الـــــــوطني

اســــــــتخدام جمیــــــــع  علــــــــىحثــــــــت محكمــــــــة العــــــــدل، المحــــــــاكم الوطنیــــــــة،  إذالأحكــــــــام القضــــــــائیة، 

مكتوبــــــة لتفســــــیر مبــــــدأ حجیــــــة الشــــــيء المقضــــــي الالقواعــــــد القانونیــــــة الوطنیــــــة المكتوبــــــة وغیــــــر 

ـــــي  ـــــانون الأوروب ـــــو للق ـــــدأ العل ـــــرام مب ـــــه، بمـــــا لا یتعـــــارض مـــــع احت ـــــذهب ـــــي  وتنفی ـــــه ف ـــــة فعال بطریق

 .١داخليالنظام القانوني ال

  

  المطلب الثاني

 نطاق مبدأ علو القانون الأوروبي

كرســـــت محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة العلـــــو المطلـــــق لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، ویســـــتفید 

مكتوبــــة للقـــــانون الأوروبـــــي المــــن هـــــذا العلـــــو المطلــــق جمیـــــع القواعـــــد القانونیــــة المكتوبـــــة وغیـــــر 

المكتوبــــــة للقــــــوانین الداخلیــــــة الوطنیــــــة  فــــــي مواجهــــــة جمیــــــع القواعــــــد القانونیــــــة المكتوبــــــة وغیــــــر

 . ٢لدول الاتحاد

، والســـــابق الإشـــــارة إلیهـــــا، Costaاســـــتخدم القاضـــــي الأوروبـــــي فـــــي حكمـــــه فـــــي قضـــــیه 

ـــــق صـــــیغ ـــــو مطل ـــــع بعل ـــــي تتمت ـــــي الت ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــد القواعـــــد ق عامـــــة: "القواعـــــد  ةلتحدی

ــــــة القانونیــــــة المســــــتقاة مــــــن المعاهــــــدة"؛ ومــــــن ثــــــم، لا یقتصــــــر الأمــــــر  ــــــي النصــــــوص القانونی عل

ـــــــواردة فـــــــي المعاهـــــــدة نفســـــــها والتـــــــي أنشـــــــ  –ت الاتحـــــــاد وتـــــــم تعـــــــدیلها فـــــــي مراحـــــــل مختلفـــــــةأال

، بـــــل یشـــــمل جمیـــــع التشـــــریعات الثانویـــــة التـــــي اتخـــــذتها –للقـــــانون الأوروبـــــي  الأولیـــــةالمصـــــادر 

ـــــــي  –مختلـــــــف مؤسســـــــات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي ـــــــس الاتحـــــــاد الأوروب ـــــــة ومجل المفوضـــــــیة الأوروبی

وســــــــلطاتها المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي  الاختصاصـــــــاتهفــــــــي ممارســــــــتها  –مـــــــان الأوروبــــــــي والبرل

المصــــــادر الأولیــــــة للقـــــــانون الأوروبــــــي: القـــــــرارات واللــــــوائح والتوجیهـــــــات الأوروبیــــــة. بالإضـــــــافة 

ذلـــــك فـــــإن العلـــــو یشــــــمل أیضًـــــا جمیـــــع الاتفاقیـــــات المبرمــــــة مـــــن قبـــــل مؤسســـــات الاتحــــــاد  إلـــــى

ـــــادئ العامـــــة التـــــي كرســـــ ـــــة مـــــن الأوروبـــــي والمب تها الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة العـــــدل الأوروبی

أجـــــــل التطبیـــــــق الفعـــــــال للقـــــــانون الأوروبـــــــي داخـــــــل النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــداخلي لـــــــدول الاتحـــــــاد 

 . ٣الأوروبي

   

                                                           
1 CJCE, 11/11/ 2015, Klausner Holz Niedersachsen, aff. C-505/14, review of 

the validity of an act of EU law: 2015, p.742. 
2 MOLINIER Joël, primauté du droit de l'union européenne, op. cit., n°13. 
3 Ibidem, n°14. 



٤٦٣ 
 

ـــــو القـــــانون الأوروبـــــي، فقـــــد  لتحدیـــــد القواعـــــد القانونیـــــة الوطنیـــــة التـــــي تخضـــــع لمبـــــدأ عل

ـــــــي فـــــــي حكمـــــــه فـــــــي قضـــــــیة  صـــــــیغة شـــــــاملة: " أي نـــــــص  Costaاســـــــتخدم القاضـــــــي الأوروب

ونـــــــة الأخیـــــــرة، أكـــــــدت محكمـــــــة العـــــــدل أنـــــــه "لا یجـــــــوز اســـــــتخدام نصـــــــوص لآداخلـــــــي ". فـــــــي ا

. ومـــــن ثـــــم ١النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي للحـــــد مـــــن نطـــــاق نصـــــوص قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي"

ـــــــة  ـــــــع التشـــــــریعات القانونی ـــــــو تشـــــــمل جمی ـــــــدأ العل ـــــــة الوطنیـــــــة المعنیـــــــة بمب فـــــــإن القواعـــــــد القانونی

درة مـــــــن الســـــــلطة التشـــــــریعیة وأیضًـــــــا كـــــــل النصـــــــوص القانونیـــــــة الصـــــــادرة مـــــــن الســـــــلطة الصـــــــا

  .٢في صورة قرارات فردیة حتىما في صورة قرارات تنظیمیة أو إ التنفیذیة

بـــــــــلا شـــــــــك أن الســـــــــوابق القضـــــــــائیة المســـــــــتمدة مـــــــــن الســـــــــلطات القضـــــــــائیة الوطنیـــــــــة  

ســـــتطیع المحـــــاكم الوطنیـــــة أن تخضـــــع أیضًـــــا لمبـــــدأ علـــــو القـــــانون الأوروبـــــي، التـــــي بـــــدونها لا ت

ـــــي بمهمتهـــــا التـــــي وفقـــــا لمحكمـــــة العـــــدل، هـــــي ضـــــمان تطبیـــــق مبـــــدأ التعـــــاون  المنصـــــوص  تف

مـــــن المعاهـــــدة  ٣-٤الآن نصـــــت علیـــــه المـــــادة  –مـــــن معاهـــــدة الاتحـــــاد  ١٠علیـــــه فـــــي المـــــادة 

ــــــــي  ــــــــة بعمــــــــل الاتحــــــــاد الأوروب ــــــــأثیر  –المتعلق ــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن الت ــــــــة القانونی وضــــــــمان الحمای

لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي داخـــــل النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني وحـــــق الأفـــــراد الاحتجـــــاج المباشـــــر 

  . ٣بالحقوق التي تقررها القواعد القانونیة الأوروبیة أمام المحاكم الوطنیة

اســــــتقرت أیضًــــــا الســـــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العـــــــدل علــــــي أن النصــــــوص الدســـــــتوریة 

ــــدأ علــــو القــــانون الأوروبــــي ــــدول الاتحــــاد تخضــــع لمب ــــالي لا یجــــوز لأي دولــــة أن تســــتند ل ، وبالت

نظامهــــــــا القــــــــانوني الــــــــداخلي بمــــــــا فیهــــــــا النصــــــــوص الدســــــــتوریة لتبریــــــــر عــــــــدم  إلــــــــى نصــــــــوص

ان الاحتجــــــاج بانتهــــــاك الحقــــــوق  أكــــــدت المحكمــــــةالامتثــــــال لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي. حیــــــث 

 المبـــــــادئ الدســـــــتوریة الوطنیـــــــة، لا حتـــــــىالأساســـــــیة التـــــــي صـــــــاغها دســـــــتور دولـــــــة عضـــــــو، أو 

 علــــــــىمشــــــــروعیة وصــــــــحة القــــــــرارات الأوروبیــــــــة أو تأثیرهــــــــا القــــــــانوني  علــــــــىیمكــــــــن أن یــــــــؤثر 

ـــــة ـــــك الدول ـــــة. وكـــــررت المحكمـــــة أیضًـــــا فـــــي ٤أراضـــــي تل ـــــد  الآون ـــــرة التأكی ـــــىالأخی قواعـــــد  أن عل

                                                           
1 CJCE, 02/07/1996, Commission c/ Luxembourg, aff.  C- 473/93, Rec., 

p.3207. 
2 AUBY Jean-Bernard, et DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Jacqueline, Traité de 

droit administratif européen, op. cit., p..416. 
3 CJCE, 05/03/1980, H. Ferwerda BV c. Produktschap, aff. C- 265/78, Rec., 

p. 617. 
4 CJCE, 02/07/1996, loc. cit. 
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لــــو كانــــت ذات طبیعــــة دســــتوریة، لا یمكــــن أن تقــــوض وحــــدة وفاعلیــــة  حتــــىالقــــانون الــــوطني، 

  . ١قانون الاتحاد الأوروبي

طلبـــــت المحكمـــــة  ٢٠٠٣عـــــام  ي نفـــــس الســـــیاق، فـــــي حكـــــم محكمـــــة العـــــدل الصـــــادرفـــــ

ــــانوني ذات طبیعــــة دســــتوریة:  ــــص ق ــــق ن ــــرك تطبی ــــوطني أن یت بصــــورة صــــریحة مــــن القاضــــي ال

ـــــدرالي  ـــــانون الدســـــتوري الفی ـــــت نصـــــوص الق ـــــي  النمســـــاويكان المتعلقـــــة بشـــــروط وحـــــدود الحـــــق ف

هـــــذا الحـــــق أمـــــام المحكمـــــة الإداریـــــة الطعـــــن أمـــــام المحكمـــــة الدســـــتوریة، فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود 

ــــه مناســــبة ــــم تــــوفر آلی ــــي  mécanisme adéquatالعادیــــة، ل ــــالطعن عل ــــیح للمتقاضــــین ب تت

ـــــرارات الســـــلطات التنظیمیـــــة الوطنیـــــة، بهـــــدف الرقابـــــة علـــــي مشـــــروعیتها، وهـــــو مـــــا یتعـــــارض  ق

مـــــــــع متطلبـــــــــات وأهـــــــــداف التوجیهـــــــــات الأوروبیـــــــــة المتعلقـــــــــة بخـــــــــدمات الاتصـــــــــالات الســـــــــلكیة 

 .٢واللاسلكیة

فیمـــــــا یتعلــــــــق بالقواعـــــــد القانونیــــــــة الوطنیـــــــة لــــــــدول الاتحـــــــاد المتعارضــــــــة مـــــــع القواعــــــــد 

أن  علــــــــى، ١٩٧٨القانونیــــــــة الأوروبیــــــــة، فــــــــإن محكمــــــــة العــــــــدل الأوروبیــــــــة أكــــــــدت منــــــــذ عــــــــام 

القاضــــي الــــوطني المســــؤول عــــن تطبیــــق نصــــوص قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي یلتــــزم، فــــي حــــدود 

النصــــــوص الأوروبیــــــة وتــــــرك تطبیــــــق أي  لهــــــذه لالمباشــــــر الكامــــــاختصاصــــــه، بكفالــــــة التــــــأثیر 

ـــــص قـــــانون داخلـــــي یتعـــــارض معهـــــا، بـــــدون الحاجـــــة   الإلغـــــاء الأولـــــي انتظـــــارأو  إلـــــى طلـــــبن

للــــــــنص الــــــــداخلي المتعــــــــارض مــــــــع القــــــــانون الأوروبــــــــي ســــــــواء بتشــــــــریع وطنــــــــي أو أي إجــــــــراء 

  .٣دستوري آخر

ــــار ال ــــة اختی ــــي حال ــــك، أن محكمــــة العــــدل، ف ــــي یمكــــن بهــــا نســــتخلص مــــن ذل ــــة الت طریق

حــــــل التنــــــاقض والتعــــــارض المحتمــــــل بــــــین قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي والقــــــانون الــــــداخلي لــــــدول 

ــــــىالاتحــــــاد، تحــــــرص  ــــــانون  عل ــــــوري والمباشــــــر لق ــــــق الف ــــــي تضــــــمن التطبی ــــــة الت ــــــار الطریق اختی

للاختیـــــار فـــــي الـــــنظم القانونیـــــة الوطنیـــــة لــــــدول  اً كبیــــــر  الاتحـــــاد الأوروبـــــي بمـــــا لا یتـــــرك مجـــــالاً 

 وجوب احترام مبدأ علو القانون الأوروبي. علىلاتحاد ا

ـــــــى ـــــــق القواعـــــــد القانونیـــــــة  عل ـــــــرغم مـــــــن أن محكمـــــــة العـــــــدل حـــــــاول ت تســـــــهیل تطبی ال

ــــدون اشــــتراط  ــــر المباشــــر ب ــــة  إلغــــاء القواعــــدلقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي ذات الأث ــــة الوطنی القانونی

ــــــة المتعارضــــــة،  إلغــــــاء القاعــــــدةالمتعارضــــــة معهــــــا. ولكــــــن فــــــي بعــــــض الأحــــــوال یكــــــون  الوطنی

                                                           
1 CJCE, 08/09/ 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06, Europe, n° 12. 
2 CJCE, 22/05/2003, Connect Austria, aff. C-462/99, revue juridique de 

l’économie publique, 2004, p.613,  
3 CJCE, 09/03/1978, Simmenthal, aff. C-106/77, AJDA 1978, p. 6, note J. 

BOULOUIS. 
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لأســــــباب تتعلــــــق بمبــــــدأ الأمــــــن  اً دائمــــــا لمنــــــع التضــــــارب، وأحیانــــــا یكــــــون إلزامیــــــ اً ومرغوبــــــ اً مفیــــــد

ـــــو قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي  ـــــأثیرهالقـــــانوني. فـــــي الواقـــــع، عل ـــــانوني  وت المباشـــــر فـــــي النظـــــام الق

لداخلیــــــة بــــــالتخلص مــــــن النصــــــوص القانونیــــــة ا الالتــــــزامالــــــداخلي لا یعفیــــــان دول الاتحــــــاد مــــــن 

فعــــــدم حــــــذفها ســــــیخلق حالــــــة غمــــــوض،  الأوروبیــــــة:التــــــي تتعــــــارض مــــــع النصــــــوص القانونیــــــة 

ــــق بإمكانیــــة الطعــــن فــــي القواعــــد  ــــین فیمــــا یتعل ــــة مــــن عــــدم الیق ــــین فــــي حال تاركــــا الأفــــراد المعنی

 .١القانونیة الأوروبیة

ن عــــــدم قابلیــــــة القاعــــــدة القانونیــــــة الداخلیــــــة المتعارضــــــة للتطبیــــــق إفــــــي كــــــل الأحــــــوال، 

ـــــــانون  ـــــــو الق ـــــــالي فـــــــإن مبـــــــدأ عل ـــــــدول الاتحـــــــاد، وبالت ـــــــزم لجمیـــــــع الســـــــلطات الوطنیـــــــة ل أمـــــــر مل

جمیــــع الســــلطات بالدولــــة  علــــىالســــلطة القضــــائیة فقــــط، بــــل یفــــرض  علــــىالأوروبــــي لا یفــــرض 

الســــــلطات الإداریـــــــة  علــــــىا یعنــــــي أن . وهــــــذ٢لاحتــــــرام التــــــأثیر الكامــــــل والمطلــــــق لمبــــــدأ العلـــــــو

الوطنیــــــة أن تــــــرفض تطبیــــــق النصــــــوص القانونیــــــة الداخلیــــــة الوطنیــــــة المتعارضــــــة مــــــع القــــــانون 

الســــــلطات أن تقــــــرر أن هـــــــذه  لهــــــذهیحــــــق  وأنــــــهالأوروبــــــي وإن كانــــــت ذات طبیعــــــة تشــــــریعیة، 

 . ٣عدم جواز تطبیقها بعد الآن علىن تنص أالنصوص قد انتهي تطبیقها و 

أن التـــــزام دول  علـــــى، ٢٠٠١محكمـــــه العـــــدل فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر عـــــام  اأكـــــدت أیضًـــــ

ـــــي، ولكـــــن  ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ـــــي جعـــــل تشـــــریعاتها تتماشـــــى مـــــع ق ـــــل فقـــــط ف الاتحـــــاد لا یتمث

خلـــــق وضـــــع قـــــانوني  علـــــىأیضًـــــا أن تفعـــــل ذلـــــك مـــــن خـــــلال اعتمـــــاد نصـــــوص قانونیـــــة قـــــادرة 

قهم والاســـــتفادة منهـــــا أمــــــام دقیـــــق وواضـــــح وشـــــفاف یســـــمح للأفـــــراد معرفــــــة مـــــدي اكتمـــــال حقـــــو 

 .٤المحاكم الوطنیة

 

   

                                                           
1 CJCE, 07/07/2005, Commission c/ Italie, aff.C-214/04, cité par MOLINIER 

Joel, op. cit., n°22. 
2 CJCE, 22/06/1989, op. cit., p.1839. 
3 MOLINIER Joel, op. cit., n°22. 
4 CJCE, 18/01/2001, Commission c/ Italie, aff. C-162/99,  Rec., p. I-54. 
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  المبحث الثاني

  تأثیر مبدأ علو القانون الأوروبي 

  تدرج القواعد القانونیة الوطنیة مبدأ على

  - :التاليعلى النحو المبحث  هذادراسة سوف نقسم 

  .القواعد الدستوریة الوطنیة علىمبدأ العلو  تأثیر- الفرع الأول:

  .القوانین الوطنیة علىمبدأ العلو  تأثیر- الفرع الثاني:

 .القرارات الإداریة الوطنیة علىمبدأ العلو  تأثیر- الفرع الثالث:

  

 الفرع الأول

  مبدأ العلو  تأثیر

  القواعد الدستوریة الوطنیة على

ـــــة مـــــا لا  إذا ـــــأن القواعـــــد الدســـــتوریة لدول ـــــدولي ب ـــــانون ال ـــــدي فـــــي الق كـــــان الاتجـــــاه التقلی

ینبغــــي أن تعــــوق الوفــــاء بالتزاماتهــــا الدولیــــة، هــــو أبعــــد مــــا یكــــون ســــهل التطبیــــق بســــبب رفــــض 

ـــــة: ـــــانون الأســـــمى فـــــي الدول ـــــر بشـــــكل طبیعـــــي الق ـــــق مـــــا یعتب ـــــذي یضـــــع  تطبی فالدســـــتور هـــــو ال

اة المجتمــــــع مــــــن جمیــــــع النــــــواحي الاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة القواعــــــد القانونیــــــة التــــــي تــــــنظم حیــــــ

والسیاســـــــیة، ویحــــــــدد نظــــــــام الحكــــــــم والســــــــلطات العامــــــــة بالدولــــــــة واختصاصــــــــاتها وحــــــــدود كــــــــل 

ـــــــانون  ـــــــراد، فهـــــــو الق ـــــــات الأساســـــــیة للأف ـــــــوق والحری ـــــــنظم الحق ـــــــى الأســـــــمىســـــــلطة، وی قمـــــــة  عل

العــــــدل، باعتبــــــار  . لــــــذلك لــــــیس مــــــن المســــــتغرب أن موقــــــف محكمــــــة١التنظــــــیم القــــــانوني للدولــــــة

القـــــانون الأوروبـــــي یعلـــــو علـــــي جمیـــــع القواعـــــد القانونیـــــة الوطنیـــــة بمـــــا فیهـــــا القواعـــــد الدســـــتوریة  

ـــــيقـــــد تســـــبب  ـــــردد، ولكـــــن فـــــي  ف ـــــیس فقـــــط بـــــبعض الت ـــــي، ل الـــــدول الأعضـــــاء بالاتحـــــاد الأوروب

بعـــــض الأحیـــــان بســـــوء فهـــــم؛ فعلـــــي ســـــبیل المثـــــال، نجـــــد عـــــدة ردود أفعـــــال رافضـــــة فـــــي ألمانیـــــا 

والــــــذي صــــــدر بمناســــــبة  ٢٠٠٠لحكــــــم الصــــــادر مــــــن محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة عــــــام بســــــبب ا

ــــــى مراكــــــز عســــــكریة تنطــــــوي  ــــــي تحظــــــر وصــــــول المــــــرأة إل ــــــة الت النصــــــوص الدســــــتوریة الألمانی

علــــــي اســــــتخدام الأســــــلحة العســــــكریة، وقــــــد اعتبــــــرت محكمــــــة العــــــدل فــــــي هــــــذا الحكــــــم أن هــــــذه 

المعاملـــــة بـــــین الرجـــــل والمـــــرأة والـــــذي لمبـــــدأ المســـــاواة  فـــــي  ةتعتبـــــر مخالفـــــالنصـــــوص الوطنیـــــة 

                                                           
1 DUBOIS Olivier, Les juridictions nationales, juges communautaires, op. cit., 

p.169. 
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ــــــــانون  ــــــــت هــــــــذه النصــــــــوص تنتمــــــــي للق ــــــــو كان ــــــــي ل حظرتــــــــه معاهــــــــدة الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، حت

 .١الأساسي للجمهوریة ألمانیا الاتحادیة

فــــي فرنســــا، یمـــــارس المجلــــس الدســـــتوري رقابــــة وقائیــــة ســـــابقة للتأكــــد مـــــن مــــدي توافـــــق 

ـــــةالمعاهـــــدات أو الالتزامـــــات  ـــــة  قبـــــل-الدولی الدســـــتور. ویجـــــوز  مـــــع-علیهـــــاالتصـــــدیق أو الموافق

ــــــــس  ــــــــود أو نصــــــــوص هــــــــذه الالتزامــــــــات أو المعاهــــــــدات الدولیــــــــة  وجــــــــد ان إذاللمجل بعــــــــض بن

. ٢یــــــؤذن بالتصــــــدیق أو الموافقــــــة علیهــــــا إلا بعــــــد مراجعــــــة الدســــــتور فإنــــــه لامخالفــــــا للدســــــتور، 

اشـــــــئة عـــــــن معاهـــــــدة وكـــــــان هـــــــذا هـــــــو الحـــــــال، علـــــــي ســـــــبیل المثـــــــال، بالنســـــــبة للالتزامـــــــات  الن

، والمتعلقـــــة بمــــنح حـــــق التصــــویت فـــــي الانتخابـــــات ماســــتریختالاتحــــاد الأوروبـــــي الموقعــــة فـــــي 

، وكــــــــذلك الحـــــــال بالنســـــــبة للالتزامــــــــات ٣البلدیـــــــة بفرنســـــــا لجمیـــــــع مــــــــواطني الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي

الناشـــــئة عـــــن معاهـــــدة الاتحـــــاد، الموقعـــــة فـــــي أمســـــتردام، والمتعلقـــــة  بمـــــنح الســـــلطات الأوروبیـــــة 

، كــــل هـــــذا ٤للســــلطات الســــیادیة الوطنیـــــة اً یم حریــــة الأفـــــراد فــــي التنقــــل وهـــــو مــــا یعــــد تقییـــــدتنظــــ

 هـــــــذهدخـــــــال تعـــــــدیلات مســـــــبقة  للدســـــــتور الفرنســـــــي قبـــــــل الموافقـــــــة والتصـــــــدیق علـــــــي إتطلـــــــب 

قرارهـــــا فـــــي شـــــكل عنـــــوان جدیـــــد فـــــي البـــــاب إ المعاهـــــدات، وبالفعـــــل تـــــم إجـــــراء هـــــذه التعـــــدیلات و 

  Deســـــي تحـــــت مســـــمى: مـــــن الاتحـــــاد الأوروبـــــي "الخـــــامس عشـــــر فـــــي الدســـــتور الفرن

l'Union  européenne"٥ .  

ـــــالي  ـــــا، رأي  المنشـــــئةالمعاهـــــدة  لإبـــــرامفـــــي نفـــــس الســـــیاق، فـــــي الیـــــوم الت لدســـــتور أوروب

ـــــــة بإعـــــــادة تنظـــــــیم  ـــــــد مـــــــن نصـــــــوص المعاهـــــــدة، ولاســـــــیما المتعلق المجلـــــــس الدســـــــتوري أن العدی

التــــــي تقیــــــد ســــــیادة الدولــــــة، وكــــــذلك الممنوحــــــة لمؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي و  الاختصاصــــــات

المتعلقـــــــة بالصـــــــلاحیات الجدیـــــــدة الممنوحـــــــة للبرلمانـــــــات الوطنیـــــــة فـــــــي تنظـــــــیم عمـــــــل الاتحـــــــاد 

                                                           
1 CJCE, 11/01/2000, Tanja Kreil c/ Bundesrespublik, aff. C-285/98, AJDA 

2000, p.318, chronique: CHAVRIER Henri et autres. 
ي المجلس الدستوري بناء على نصت على انه إذا رأ ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الصادر عام  ٥٤المادة  ٢

اشعار من رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة أو رئیس أحد مجلسي البرلمان أن التزاما دولیا ما یتضمن بندا 

ما مخالفا للنصوص الدستوریة فانة لا یؤذن بالموافقة أو التصدیق على هذا الالتزام الدولي إلا بعد تعدیل 

 الدستور. 
3 Cons. const., 25/06/1992, n°92-554 DC, JORF n° 147 du 26 juin 1992. 
4 Cons. const., 31/12/1997, n° 97-394 DC, AJDA 1998, p.135, observation 

par J.-E.  SCHOETTL. 
5 SIMON Denys, Conseil constitutionnel et le traité de Lisbonne, Europe 2008, 

n° 8, p.189.  
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وإقــــراره  تعدیلــــهللدســــتور قبــــل التصــــدیق علیهــــا، وهــــو مــــا تــــم  اً مســــبق ، تتطلــــب تعــــدیلاً ١الأوروبــــي

 .لدستور أوروبا لمنشئةالمعاهدة ا علىفي الدستور الفرنسي قبل التصدیق 

ـــــي ومـــــدي  ـــــة للاتحـــــاد الأوروب ـــــق بالالتزامـــــات الناشـــــئة عـــــن التشـــــریعات الثانوی فیمـــــا یتعل

 هـــــــذهتوافقهـــــــا مـــــــع القواعـــــــد الدســـــــتوریة الوطنیـــــــة، فمـــــــن المحتمـــــــل أن یواجـــــــه تطبیـــــــق وتنفیـــــــذ 

ــــــــذ  ــــــــر صــــــــعوبة مــــــــن تنفی ــــــــات دســــــــتوریة أكث ــــــــداخلي عقب ــــــــانوني ال ــــــــي النظــــــــام الق التشــــــــریعات ف

فــــــي التــــــدرج الهرمــــــي  الأدنــــــىحــــــاد، وذلــــــك بســــــبب مكانتهــــــا المعاهــــــدات الأوروبیــــــة المنشــــــئة للات

 فیــــــهللقواعــــــد القانونیــــــة مقارنــــــا بالمعاهــــــدات المؤسســــــة للاتحــــــاد، وإلــــــى الحــــــد الــــــذي لا تخضــــــع 

. ٢التشـــــریعات الثانویـــــة لرقابـــــة وقائیـــــة للتأكـــــد مـــــن توافقهـــــا مـــــع القواعـــــد الدســـــتوریة الوطنیـــــة هـــــذه

مـــــــن الممكـــــــن إجـــــــراء  أنـــــــهلكـــــــن المجلـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــي، أكـــــــد فـــــــي أحكامـــــــه القضـــــــائیة 

معاهـــــدة، ولكـــــن بمناســـــبة تنفیـــــذ تشـــــریع ثـــــانوي للقـــــانون  لإبـــــراممراجعـــــة دســـــتوریة، لـــــیس نتیجـــــة 

 . ٣الأوروبي في النظام القانوني الداخلي

ــــــى ــــــدأ ســــــمو الدســــــتور عل ــــــع بصــــــرامة عــــــن مب ــــــس الدســــــتوري داف ــــــرغم مــــــن أن المجل  ال

فیمـــــــا یتعلـــــــق بتطبیـــــــق تشـــــــریعات الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني  حتـــــــى وســـــــیادته

بالتــــــــدریج اتخــــــــذ المجلــــــــس الدســــــــتوري خطــــــــوة أخــــــــري جدیــــــــدة بعــــــــد حكمــــــــة  هالــــــــوطني، إلا أنــــــــ

 (، نحـــــــو وجـــــــوب تنفیـــــــذ التشـــــــریعات الثانویـــــــة للقـــــــانون الأوروبـــــــي٢٠٠٤٤الصـــــــادر فـــــــي یونیـــــــو 

 أساسیین:محورین  إلىام القانوني الوطني مستندا في النظ )الأوروبیةلاسیما التوجیهات 

ــــــب  –المحــــــور الأول یتعلــــــق بالاختصــــــاص الحصــــــري للقاضــــــي الأوروبــــــي  عنــــــدما یطل

لتحدیــــد مــــدي احتــــرام  –"saisi à titre préjudicieمنـــه بصــــفة أولیــــة أو فرعیــــة      "

یة التـــــي التوجیـــــه الأوروبـــــي للاختصاصـــــات المحـــــددة فـــــي معاهـــــدة الاتحـــــاد أو الحقـــــوق الأساســـــ

ن هـــــــذا الاختصــــــــاص الحصـــــــري للقاضــــــــي إمــــــــن معاهـــــــدة الاتحــــــــاد. حیـــــــث  ٦تكفلهـــــــا المـــــــادة 

یتعلــــــــق بعلــــــــو وســــــــمو  هالأوروبــــــــي لا یتعلــــــــق بمبــــــــدأ علــــــــو قــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، ولكنــــــــ

ــــانون  ــــي-الأوروبــــيالمصــــادر الأولیــــة للق التشــــریعات  علــــى-الدســــتورتمثــــل نوعــــا مــــا شــــكل  والت

 الثانویة المشتقة منها؛ 

                                                           
1 Cons. const., 19/11/2004, n° 2004-505  DC, AJDA  2005, p.219, note  D. 

CHAMUSSY. 
2 HAVRIER Henri, op.cit., n°80. 
3 LABAYLE Henri, Le  contrôle  de  la  constitutionnalité  du  droit  dérivé  de  

l'Union  européenne, RFDA, 2003, p.44. 
4 Cons. const., 10/06/2004, n°2004-496 DC, Loi pour la confiance dans 

l’économie numérique, AJDA 2004, p.1534, note J.  Arrighi de Casanova. 
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مـــــــن الدســـــــتور الفرنســـــــي والتـــــــي  ١-٨٨یســـــــتند لـــــــنص المـــــــادة فامـــــــا المحـــــــور الثـــــــاني 

بموجبهــــا فــــإن الالتــــزام بتحقیــــق أهــــداف توجیــــه أوروبــــي فــــي النظــــام القــــانوني الــــداخلي یعــــد مــــن 

 la transposition en droit interne d’une directiveالمتطلبــات الدســتوریة "

communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle وخاصـــة ،"

ــــذي  ــــیبعــــد التعــــدیل الدســــتوري ال ــــب علی ــــي معاهــــدة ماســــتریخت وترت ــــة  هل ــــر نصــــوص قانونی تقری

ــــــــانون الاتحــــــــاد  ــــــــزام بنصــــــــوص ق ــــــــق بوجــــــــوب الالت ــــــــاب الخــــــــامس عشــــــــر تتعل ــــــــي الب ــــــــدة ف جدی

ن نصـــــوص القــــــانون الصـــــادرة مــــــن أجـــــل تنفیــــــذ إالأوروبـــــي. وانتهـــــي المجلــــــس الدســـــتوري إلــــــى 

ر مشـــــــروطة لتوجیـــــــه أوروبـــــــي لا یمكـــــــن الطعـــــــن علیهـــــــا أمـــــــام المجلـــــــس نصـــــــوص دقیقـــــــة وغیـــــــ

الدســـــتوري بعـــــدم الدســـــتوریة إلا فـــــي حـــــالتین: وجـــــود نصـــــوص صـــــریحة فـــــي التوجیـــــه الأوروبـــــي 

كانـــــــــت نصـــــــــوص التوجیـــــــــه تخضـــــــــع لتحفظـــــــــات أو شـــــــــروط خاصـــــــــة  وإذامناقضـــــــــة للدســـــــــتور 

  .١لتطبیقها أو بها غموض

ن تطبیـــــــق أ، إلـــــــى  ٢٠٠٤م نســـــــتخلص مـــــــن حكـــــــم المجلـــــــس الدســـــــتوري الصـــــــادر عـــــــا

 اً دســــــتوری اً التشــــــریعات الثانویــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــوطني یعــــــد متطلبــــــ

مـــــــن الدســـــــتور، وبـــــــذلك فقـــــــد وضـــــــع المجلـــــــس الدســـــــتوري الالتـــــــزام  ١-٨٨وفقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

ــــــق القــــــانون الأوروبــــــي تحــــــت غطــــــاء دســــــتوري" "  couverture constitutionnelleبتطبی

ـــــي مـــــن أجـــــل ا ـــــد عل ـــــادئن نصـــــوص ألتأكی ـــــل النصـــــوص  ومب ـــــي لهـــــا ســـــمو مث ـــــانون الأوروب الق

مخالفتهــــا بمــــا لهــــا مــــن علــــو،  الأدنــــىالدســــتوریة ولا یجــــوز للقواعــــد القانونیــــة الوطنیــــة  المبــــادئو 

ســـــــــــواء المســـــــــــتمدة مـــــــــــن المعاهـــــــــــدات التأسیســـــــــــیة أو  –النصـــــــــــوص  لهـــــــــــذهولكـــــــــــن لا یجـــــــــــوز 

انون الأوروبـــــــي أن تخـــــــالف صـــــــراحة الدســـــــتور العامـــــــة للقـــــــ المبـــــــادئأو  –التشـــــــریعات الثانویـــــــة

ثـــــار الكاملــــــة لمبـــــدأ العلـــــو المطلــــــق . إن هـــــدف المجلـــــس الدســــــتوري لـــــیس تحقیـــــق الآ٢الفرنســـــي

للقــــــانون الأوروبــــــي، بــــــل محــــــاول ة ضــــــمان رســــــوخه الدســــــتوري ممــــــا ســــــیمكن ضــــــمان فاعلیــــــة 

ول القــــــــانون الأوروبــــــــي فــــــــي النظــــــــام القــــــــانوني الــــــــوطني. ویبــــــــدو أن المجلــــــــس الدســــــــتوري حــــــــا

ــــق  ــــة المبــــادئو بــــین النصــــوص التوفی تعــــارض بــــین القواعــــد القانونیــــة وجــــود فــــي حالــــة  ،القانونی

ــــة الوطنیــــة،  ــــة والقواعــــد القانونی ــــي وجــــوبالأوروبی ــــرام مبــــدأ ســــیادة الدســــتور مــــع التأكیــــد عل  احت

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 MAGNON Xavier, Le chemin communautaire du Conseil constitutionnel: entre 

ombre et lumière: principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle 

du droit communautaire, Europe, n° 8, août-septembre 2004, p.6, Chronique 

9. 
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لســـــــمو الدســـــــتور فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني  اً حقیقیـــــــ اً ، وبالتـــــــالي یعتبـــــــر المجلـــــــس ضـــــــامنالـــــــوطني

 . ١الداخلي أثناء تنفیذ الالتزامات القانونیة الوطنیة الناشئة عن قانون الاتحاد الأوروبي

قـــــــام المجلـــــــس الدســـــــتوري بتعـــــــدیل الصـــــــیاغة التـــــــي اســـــــتخدمها فـــــــي  ٢٠٠٦فـــــــي عـــــــام 

نظــــام فــــي ال –أن "تنفیــــذ نتــــائج توجیــــه أوروبــــي  إلــــى، مشــــیرا ٢٠٠٤حكمــــه الصــــادر فــــي یونیــــو 

فـــــــــي الهویـــــــــة  متأصـــــــــللا یجـــــــــوز أن یتعـــــــــارض مـــــــــع قاعـــــــــدة أو مبـــــــــدأ  –القـــــــــانوني الـــــــــداخلي 

. لا شــــك أن الصـــــیاغة ٢الدســــتوریة لفرنســــا، باســـــتثناء أن یكــــون الدســــتور قـــــد وافــــق وأقــــر بـــــذلك"

 الهویــــــــــــة الدســــــــــــتوریة لفرنســــــــــــا –الجدیــــــــــــدة التــــــــــــي اســــــــــــتخدمها المجلــــــــــــس فــــــــــــي هــــــــــــذا الحكــــــــــــم

"l’identitéconstitutionnelle de la France"–  لتحدیـــد مـــدي التوافـــق بـــین القواعـــد

ــــــة والقواعــــــد الدســــــتوریة، تعــــــد صــــــیاغة عامــــــة و  كثــــــر غموضــــــا مــــــن التــــــي اســــــتخدمها أالأوروبی

المجلـــــس فـــــي أحكامـــــه الســـــابقة؛ ممـــــا تـــــرك للمجلـــــس الدســـــتوري ســـــلطة تقدیریـــــة واســـــعة، یمكـــــن 

لـــــي القواعـــــد القانونیـــــة أن یـــــؤدي اســـــتخدامها إلـــــى تقییـــــد وكـــــبح مبـــــدأ علـــــو القـــــانون الأوروبـــــي ع

  . ٣الوطنیة

 .M فــــي قضــــیة فضــــلا عــــن ذلــــك، فقــــد أكــــد المجلــــس الدســــتوري لاحقــــا فــــي حكمــــة

Kamel  ــــــى، ٢٠١٠عــــــام  ةالصــــــادر ــــــدأ  عل ــــــة عــــــدم وجــــــود انتهــــــاك لقاعــــــدة أو مب ــــــه فــــــي حال أن

دســــتوریة نصــــوص  علــــىغیــــر مخــــتص بالرقابــــة  متأصــــل فــــي الهویــــة الدســــتوریة لفرنســــا، فإنــــه

ــــة وت ــــك فــــي تشــــریعیة داخلی ــــد مــــدي احترامهــــا للحقــــوق والحریــــات التــــي یكفلهــــا الدســــتور، وذل حدی

النصــــوص التشــــریعیة قــــد صــــدرت فقــــط مــــن أجــــل تنفیــــذ نتــــائج وأهــــداف  هــــذهحالــــة مــــاذا كانــــت 

 .٤نصوص غیر مشروطة ودقیقة لتوجیه أوروبي

 علــــــىفیمـــــا یتعلـــــق بمجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي، فـــــإن ســـــوابقه القضــــــائیة اســـــتقرت أیضًـــــا 

ـــــس  ـــــاع نف ـــــو اتب ـــــى عل ـــــد عل ـــــس الدســـــتوري، بالتأكی ـــــه الســـــوابق القضـــــائیة للمجل ـــــذي أقرت ـــــنهج ال ال

وســـــــمو الدســـــــتور الفرنســـــــي فـــــــي مواجهـــــــة تطبیـــــــق وتفســـــــیر نصـــــــوص الاتفاقیـــــــات والالتزامـــــــات 

، ١٩٩٦" عـــــــام konéالدولیـــــــة. حیـــــــث أكـــــــد مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي حكمـــــــة فـــــــي قضـــــــیة كـــــــوني "

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق).  
2 Cons. const., 27/07/2006, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d'auteur et 

aux droits voisins dans la société de l'information, JORF du 03/08/2006, 

p.11541. 
3 MOLINIER Joel, op. cit., n°80. 
4 Cons. const., 17/12/2010,  n°2010-79, M. Kamel, JORF du 19/12/2010,  p. 

22373. 
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. ١بــــــادئ الدســــــتوریة الفرنســــــیةبوجــــــوب الالتــــــزام بتفســــــیر الاتفاقیــــــات الدولیــــــة وفقــــــا للم

ـــــائع  ـــــتلخص وق ـــــة  هـــــذهوت ـــــت مـــــن الســـــلطات  ) مـــــالي(القضـــــیة، فـــــي أن الســـــلطات فـــــي دول طلب

مـــــــالي، وهـــــــو مـــــــواطن مـــــــالي، ویقـــــــیم فـــــــي  أصـــــــلالفرنســـــــیة تســـــــلیم الســـــــید كـــــــوني، وهـــــــو مـــــــن 

الممتلكـــــات العامـــــة  علـــــىالأراضـــــي الفرنســـــیة، وذلـــــك لمحاكمتـــــه بتهمـــــة "التواطـــــؤ فـــــي الاعتـــــداء 

ـــــــراء غ ـــــــروالإث " procédure d'extraditionالمشـــــــروع". وتهـــــــدف إجـــــــراءات التســـــــلیم " ی

الســـــماح لدولـــــة مقدمـــــة الطلـــــب بـــــأن تطلـــــب مـــــن الدولـــــة المضـــــیفة تســـــلیم شـــــخص مـــــا لمحاكمـــــة 

بموجــــــب اختصاصــــــها، ویعــــــد إجــــــراء التســــــلیم إجــــــراء للمســــــاعدة الدولیــــــة المتبادلــــــة، ویــــــتم ذلــــــك 

ــــین الــــدولتین. وقــــد طعــــن ــــة ثنائیــــة ب ــــة الثنائیــــة بــــین  مــــن خــــلال اتفاقی الســــید كــــوني بــــأن الاتفاقی

ن الاتفــــــاق الثنــــــائي بــــــین فرنســــــا ومــــــالي الموقــــــع فــــــي أفرنســــــا ومــــــالي لهــــــا أهــــــداف سیاســــــیة، و 

ـــــــــــىیـــــــــــنص  ١٩٦٢مـــــــــــارس  عـــــــــــدم تســـــــــــلیم شـــــــــــخص یـــــــــــدعي ارتكابـــــــــــه جـــــــــــرائم سیاســـــــــــیة  عل

"infractions de nature politique ذلـــك ن أ"، ولكـــن تقریـــر مجلـــس الدولـــة أشـــار إلـــى

لأغــــراض سیاســــیة فــــي جــــرائم القــــانون العــــام  الأفــــراد تســــلیم یحظــــر یمنــــع أو الثنــــائي لــــمالاتفــــاق 

"infractions de droit commun ."هـــذه القضـــیة  الدولـــة فـــيقـــرر مجلـــس  رغـــم ذلـــك

الســــــلطات  علـــــىتطبیـــــق مبـــــدأ أساســــــي معتـــــرف بـــــه فــــــي الدســـــتور الفرنســــــي، وهـــــو أنـــــه یجــــــب 

 . ٢رض سیاسيالفرنسیة المختصة ان ترفض تسلیم المجرمین لغ

ـــــى  ـــــة أنســـــتخلص مـــــن هـــــذا الحكـــــم إل ـــــس الدول ـــــي  أكـــــدن مجل ـــــر مباشـــــرة عل بطریقـــــة غی

الــــــرغم  وعلــــــى. ٣الاتفاقیــــــات والمعاهــــــدات الدولیــــــة علــــــىعلــــــو النصــــــوص والمبــــــادئ الدســــــتوریة 

ــــــانون  ــــــة لهــــــا بالق ــــــث المبــــــدأ قــــــد تــــــم اتخــــــاذه فــــــي قضــــــیة لا علاق مــــــن أن هــــــذا الحكــــــم مــــــن حی

ســـــیادة  علـــــىأكـــــدوا أن مجلـــــس الدولـــــة أقـــــر بطریقـــــة ضـــــمنیة الأوروبـــــي، إلا أن بعـــــض الفقهـــــاء 

كــــل الالتزامــــات الدولیــــة بمــــا فیهــــا الالتزامــــات الناشــــئة عــــن قــــانون الاتحــــاد  علــــىوعلــــو الدســــتور 

 .٤الأوروبي

بـــــین الرغبـــــة فـــــي تحقیـــــق  جهـــــة، بـــــالترددحكـــــام مجلـــــس الدولـــــة اللاحقـــــة، مـــــن أتمیـــــزت 

ــــدولي وســــیادة الدســــ ــــین ســــیادة القــــانون ال خــــري، عــــدم معرفــــة قاعــــدة أتور، ومــــن جهــــة التــــوازن ب

ورغـــــم ذلـــــك، حـــــاول  والدولیـــــة.القواعـــــد الأوروبیـــــة  علـــــىدســـــتوریة صـــــریحة تأكـــــد علـــــو الدســـــتور 

                                                           
1 CE, 03/07/1996, Moussa Koné, n°169219, Rec., p. 255. 
2 CE, 03/07/1996, Koné, AJDA 1996, p.722, chronique D. CHAUVAUX et T. 

GIRARDOT. 
3 MOLINIER Joel, op. cit., n°74. 
4 BONNET Baptiste, Autorité en France des normes internationales et 

européennes, Jurisclasseur Libertés, fascicule n°160, spécifique no 50. 
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ــــــد علــــــي مــــــنح الدســــــتور أفضــــــلیة خاصــــــة. ففــــــي  ــــــة غیــــــر مباشــــــرة، التأكی ــــــس الدولــــــة بطریق مجل

 رقابتـــــــه"، رفـــــــض مجلـــــــس الدولـــــــة بســـــــط Sarranفـــــــي قضـــــــیة " ١٩٩٨حكمـــــــة الصـــــــادر عـــــــام 

. وقـــــد حـــــاول مجلـــــس الدولـــــة فـــــي هـــــذه ١دي توافـــــق قاعـــــدة دســـــتوریة مـــــع اتفاقیـــــة دولیـــــةمـــــ علـــــى

ـــــك  القضـــــیة مـــــنح القواعـــــد الدســـــتوریة أفضـــــلیة مثیـــــرة للجـــــدل فـــــي مواجهـــــة القواعـــــد الدولیـــــة، وذل

مــــن أجــــل ضــــمان ســــیادة الدســــتور فــــي النظــــام القــــانوني الــــداخلي، ولكــــن لــــم یؤكــــد المجلــــس فــــي 

الدولیــــــة، بــــــل اســــــتخدم  الاتفاقیــــــاتلــــــو الدســــــتور علــــــي هــــــذه القضــــــیة بطریقــــــة صــــــریحة علــــــي ع

المجلــــس فــــي حكمــــه صــــیاغة تهــــدف إلــــى  تحقیــــق التــــوازن بــــین علــــو الاتفاقیــــات الدولیــــة وســــمو 

مـــــــن الدســـــــتور الفرنســـــــي تـــــــنص علـــــــي أن  ٥٥الـــــــرغم مـــــــن أن نـــــــص المـــــــادة  يالدســـــــتور: فعلـــــــ

ـــــا  ـــــة علیهـــــا قانون ـــــتم الموافق ـــــي ی ـــــة  الت ـــــات أو المعاهـــــدات الدولی ـــــوانین لهـــــا الاتفاقی ـــــوق الق ـــــوة تف ق

ــــــة بموجــــــب الوطنیــــــة، إلا أن القاضــــــي الإداري  أكــــــد أن  ــــــوح للالتزامــــــات الدولی ــــــو الممن العل

ـــي النصـــوص ذات  ٥٥المـــادة  ـــداخلي، عل ـــانوني ال ـــي النظـــام الق ـــق، ف مـــن الدســـتور "لا ینطب

ــــــى رفــــــض فحــــــص مــــــدي ٢"طبیعــــــة دســــــتوریة ــــــس الدولــــــة فــــــي هــــــذه القضــــــیة إل . وانتهــــــي مجل

والمتعلقـــــــة بـــــــدعوة ســـــــكان كالیـــــــدونیا الجدیـــــــدة  –مـــــــن الدســـــــتور الفرنســـــــي  ٧٦تطـــــــابق المـــــــادة 

مـــــع نصـــــوص العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص  –الاتفـــــاق الموقـــــع فـــــي نومیـــــا  علـــــىلـــــلإدلاء بأصـــــواتهم 

نســـــان، فلـــــیس مـــــن اختصـــــاص مجلـــــس الدولـــــة بـــــالحقوق المدنیـــــة والسیاســـــیة واتفاقیـــــة حقـــــوق الإ

 دي تطابقها مع الدستور. دستوریة الالتزامات الدولیة وفحص م علىالرقابة 

نســــــتخلص مــــــن هــــــذا الحكــــــم القضــــــائي، أن التفــــــوق المخــــــول للالتزامــــــات الدولیــــــة فــــــي 

القواعــــد الدســــتوریة بمــــا لهــــا مــــن علــــو علــــي  علــــىالنظــــام القــــانوني الــــداخلي لفرنســــا، لا ینطبــــق 

ـــــة.  ـــــة الوطنی ـــــة الداخلی ـــــع القواعـــــد القانونی ـــــىجمی ـــــة،  وعل ـــــس الدول ـــــنهج، أكـــــد أیضًـــــا مجل نفـــــس ال

أن مبــــدأ علــــو القــــانون الأوروبــــي "لا "، SNIPفــــي قضــــیة " ٢٠٠١حكمــــة الصــــادر عــــام  فــــي

فــــي علــــو [وســــیادة أو  إلــــى التشــــكیكالنظــــام القــــانوني الــــداخلي،  یــــؤدي، فــــيیمكــــن أن 

. وبــــذلك فــــإن مجلــــس الدولــــة أكــــد فــــي الحكمــــین ٣ســــمو] النصــــوص ذات الطبیعــــة الدســــتوریة"

                                                           
1 CE, 30/10/1998, Sarran, n° 200286, AJDA 1998, p. 962, chronique 

RAYNAUD Fabien et FOOMBEUR Pascale. 
2 Ibidem, le Conseil d'État affirme que « la  suprématie  conférée  aux  

engagements  internationaux  [par  l'article  55  de  la  Constitution] ne  

s'applique  pas,  dans  l'ordre  interne,  aux  dispositions  de  nature  

constitutionnelle » 
3 CE, 03/12/2001, SNIP, n° 226514, Rec., p. 624. 
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فــــي مواجهــــة  حتــــىلــــو فــــي النظــــام القــــانوني الــــداخلي الســــابقین، أن القواعــــد الدســــتوریة تتمتــــع بع

 القواعد القانونیة الدولیة والأوروبیة.

فـــــــي  ٢٠٠٥الصـــــــادر عـــــــام  هبالإضـــــــافة لمـــــــا ســـــــبق، أكـــــــد مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي حكمـــــــ

" والمتعلقـــــــة بحـــــــق اللجـــــــوء السیاســـــــي بفرنســـــــا، أن قـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي Olziibatقضـــــــیة"

 هـــــذه. وتـــــتلخص وقـــــائع ١المحـــــددة فـــــي الدســـــتور یجــــب أن یفســـــر فـــــي ضـــــوء احتـــــرام المتطلبـــــات

طلــــــــب اللجــــــــوء فـــــــي فرنســــــــا بعــــــــد مــــــــا رفضــــــــت الســــــــلطات  اً منغولیــــــــ اً أن مواطنــــــــفــــــــي القضـــــــیة 

ـــــــي فرنســـــــا ســـــــحب تصـــــــریح إقامتـــــــه المؤقـــــــت النمســـــــاویة طلبـــــــه . وعنـــــــدما قـــــــررت الســـــــلطات ف

ــــرار رفــــض منحــــ الإداري الفرنســــيبفرنســــا، لجــــأ إلــــى القضــــاء  حــــق اللجــــوء السیاســــي  هلإلغــــاء ق

ن التنفیـــــذ مـــــن قبـــــل الســـــلطات الفرنســـــیة أبفرنســـــا. ولقـــــد أكـــــد مجلـــــس الدولـــــة فـــــي هـــــذه القضـــــیة، 

یجــــــــب أن یــــــــتم فــــــــي ضــــــــوء احتــــــــرام  ٣٤٣/٢٠٠٣مــــــــن اللائحــــــــة الأوروبیــــــــة رقــــــــم  ١٥للمــــــــادة 

ــــرة مــــن المــــادة  ــــرة الأخی ــــي حــــددتها الفق ــــات الت ــــنص  ١-٥٣المتطلب ــــي ت  علــــىمــــن الدســــتور، والت

مضــــــطهد بســــــبب  أجنبــــــيا مــــــنح اللجــــــوء السیاســــــي لأي أنــــــه "یحــــــق لســــــلطات الجمهوریــــــة دائمــــــ

ـــــ ـــــس  هعمل ـــــة فرنســـــا لســـــبب آخـــــر". وانتهـــــي مجل ـــــتمس حمای ـــــة أو لكـــــل مـــــن یل ـــــي ســـــبیل الحری ف

ــــة  ــــى أنــــهالدول ــــىیجــــب  إل ــــار نــــص المــــادة  عل -٥٣الســــلطات الفرنســــیة، أن تؤخــــذ بعــــین الاعتب

ــــــي ضــــــوء  ١ ــــــة المعروضــــــة علیهــــــا ف حــــــب المــــــادة، وتر  هــــــذهمــــــن الدســــــتور، وأن تفحــــــص الحال

ـــــىبطلـــــب اللجـــــوء السیاســـــي  ـــــانون الاتحـــــاد  إذا حت ـــــنص علیهـــــا ق ـــــت الحالـــــة المعروضـــــة لا ی كان

  الأوروبي. 

القضـــــــیة عنـــــــد البـــــــت فـــــــي  هـــــــذهأســـــــتخلص بعـــــــض الفقهـــــــاء، أن مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي 

د نــــــــص دســــــــتوري یعرقــــــــل تطبیــــــــق القــــــــانون الأوروبــــــــي فــــــــي النظــــــــام القــــــــانوني و الــــــــدعوي وجــــــــ

دســــــــتوري یمكــــــــن أن یمنــــــــع تنفیــــــــذ القــــــــانون اعتــــــــرف ضــــــــمنا بــــــــأن أي نــــــــص  الــــــــداخلي، فإنــــــــه

 .٢الأوروبيالقانونیة لقانون الاتحاد جمیع القواعد  على اً وسمو  اً علو  لهالأوروبي لأنه 

 اً ، توجهـــــــ٣"Arcelorفـــــــي قضـــــــیة " ٢٠٠٧عـــــــام  رالدولـــــــة الصـــــــادیمثـــــــل حكـــــــم مجلـــــــس 

ــــد ــــین تطبیــــق القواعــــد الدســــتوریة والقواعــــد  اً جدی ــــاغم ب ــــة مــــن أجــــل البحــــث عــــن تن ــــس الدول لمجل

القضــــــیة، بخصوصـــــــیة قـــــــانون الاتحـــــــاد  هـــــــذهالأوروبیــــــة. حیـــــــث اعتـــــــرف مجلــــــس الدولـــــــة فـــــــي 

ــــــص المــــــادة  ــــــة مــــــن ن ــــــس الدول ــــــي اســــــتمدها قاضــــــي مجل ــــــي والت ــــــي تــــــنص ١-٨٨الأوروب ، والت

حتــــــرام معاهــــــدات الاتحــــــاد الأوروبــــــي مشــــــاركة فرنســــــا فــــــي الاتحــــــاد الأوروبــــــي ووجــــــوب ا علــــــى

                                                           
1 CE, 03/06/2005, Olziibat, n°281001, LexisNexis JurisClasseur - Europe 

2005, p.14. 
2 Ibidem ; BONNET Baptiste, op. cit., n°52. 
3 CE, 08/02/2007, Arcelor, n° 287110, Rec., p.55. 
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والاختصاصــــــــات الممنوحــــــــة لمؤسســــــــات الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي وفقــــــــا للمعاهــــــــدة المتعلقــــــــة بعمــــــــل 

والقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي. وأكــــد قاضــــي مجلــــس الدولــــة، أن العلاقــــة بــــین القــــانون الأوروبــــي 

الــــــــدولي  لا یمكــــــــن اعتبارهــــــــا علاقــــــــة تقلیدیــــــــة أو كلاســــــــیكیة بــــــــین قواعــــــــد القــــــــانون الدســــــــتوري

ـــــي  ـــــي بخصوصـــــیة نتیجـــــة أن الاتحـــــاد الأوروب ـــــانون الأوروب ـــــع الق ـــــل یتمت والقواعـــــد الدســـــتوریة، ب

بعـــــــض اختصاصـــــــاتها بموجـــــــب  ةتـــــــم تشـــــــكیلة مـــــــن دول اختـــــــارت بحریـــــــة أن تمـــــــارس مجتمعـــــــ

 معاهدة الاتحاد. 

مـــــن أجـــــل التوفیـــــق بـــــین المتطلبـــــات المتناقضـــــة الناتجـــــة عـــــن ســـــمو الدســـــتور ووجـــــوب 

ـــــــرام علـــــــو القـــــــان ون الأوروبـــــــي، قـــــــام مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي هـــــــذه القضـــــــیة بتعـــــــدیل الرقابـــــــة احت

القـــــــــرارات الإداریـــــــــة التنظیمیـــــــــة التـــــــــي تتخـــــــــذها الســـــــــلطات  علـــــــــىالدســـــــــتوریة التـــــــــي یمارســـــــــها 

ــــة. حیــــث قــــام المجلــــس بمتابعــــة  ــــائج وأهــــداف التوجیهــــات الأوروبی ــــذ نت المختصــــة مــــن أجــــل تنفی

طة مــــــــن خــــــــلال قــــــــرار إداري عملیــــــــة تنفیــــــــذ نصــــــــوص توجیــــــــه أوروبــــــــي دقیقــــــــة وغیــــــــر مشــــــــرو 

تنظیمـــــي، وفحـــــص مـــــا إذا كـــــان المبـــــدأ  الدســـــتوري الفرنســـــي الـــــذي یعتمـــــد علیـــــه مقـــــدم الطلـــــب 

ـــــي  اً عامـــــ اً یوجـــــد مبـــــد ـــــه، وأن وجـــــد هـــــذا التعـــــادل، فســـــیكون عل لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي یعادل

ینتهــــــــــك المبــــــــــدأ  يالتنظیمــــــــــبــــــــــدلا مــــــــــن التحقــــــــــق مــــــــــن أن القــــــــــرار الإداري  ،القاضــــــــــي الإداري

ســـــــتوري الفرنســـــــي، فإنـــــــه  ســـــــوف ســـــــیتحقق عمـــــــا إذا كـــــــان هـــــــذا القـــــــرار الإداري  التنظیمـــــــي  الد

نتهــــــك المبــــــدأ العــــــام للقــــــانون الأوروبــــــي، وفــــــي حالــــــة وجــــــود صــــــعوبة، فــــــإن القاضــــــي الإداري ی

" إلـــــى  محكمـــــة العـــــدل d'une question préjudicielleیمكـــــن إحالـــــة ســـــؤال أولـــــي "

العــــــام الأوروبــــــي. ویهــــــدف  للمبــــــدألإداري التنظیمــــــي انتهــــــاك القــــــرار ا يلتحدیــــــد مــــــدالأوروبیــــــة 

ــــــدأ الدســــــتوري الفرنســــــي مــــــن خــــــلال ال ــــــك، ضــــــمان ســــــمو المب ــــــادئالقاضــــــي الإداري مــــــن ذل  مب

ــــتم حــــل التنــــاقض بــــین القواعــــد الدســــتوریة الفرنســــیة  العامــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي، وهكــــذا ی

ــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي عــــن طریــــق الا ستعاضــــة بجعــــل هــــذا التنــــاقض والتشــــریعات الثانوی

ــــانون الأوروبــــي ــــدأ عــــام للق ــــانوي ومب ــــین تشــــریع ث ــــین تشــــریع  -ب ــــاقض ب ــــدلا مــــن أن یكــــون التن ب

ــــي ــــدأ دســــتوري وطن ــــانون الاتحــــاد -أوروبــــي ومب ــــي ق ــــة ف ــــدرج القواعــــد القانونی ــــا للت ــــالطبع وفق ، وب

شـــــریعات الأوروبـــــي، فـــــإن المبـــــدأ العـــــام الـــــذي كرســـــته محكمـــــة العـــــدل الأوروبیـــــة یســـــمو علـــــي الت

 .١الثانویة لقانون الاتحاد

                                                           
1SIRINELLI Jean, Transposition des directives et contrôle de constitutionnalité, 

Commentaire sous l'arrêt CE 08/02/2007, Arcelor: Revue générale du droit on 

line, 2008, n°1929. 
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القضـــــیة فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود  هـــــذهقـــــر فـــــي أبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك، فـــــإن مجلـــــس الدولـــــة 

ــــــإن  ــــــه الأوروبــــــي، ف ــــــذي انتهكــــــه التوجی ــــــدأ الدســــــتور ال ــــــي یعــــــادل المب مبــــــدأ قــــــانوني عــــــام أوروب

ــــداخلي  ــــي القواعــــد الدســــتوریة بمــــا لهــــا مــــن ســــمو فــــي النظــــام القــــانوني ال القاضــــي یجــــب أن یعل

 . ١القواعد القانونیة الأوروبیة علىوعلو 

نســـــتخلص مــــــن هــــــذا الحكــــــم القضــــــائي لمجلــــــس الدولــــــة أن الدســــــتور یتمتــــــع بعلــــــو فــــــي 

ن احتـــــرام القواعـــــد الدســـــتوریة مـــــن الآن فصـــــاعدا یقتضـــــي وجـــــوب أالنظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي، و 

ــــــنص المــــــادة  ــــــه مــــــن خصوصــــــیة وفقــــــا ل  مــــــن ١-٨٨احتــــــرام قــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي بمــــــا ل

  .٢الدستور الفرنسي

 الفرع الثاني

  القوانین الوطنیة علىتأثیر مبدأ العلو 

ـــــة الفرنســـــي،  ـــــى اســـــتقرت الســـــوابق القضـــــائیة لمجلـــــس الدول ـــــنص المـــــادة عل ـــــا ل أنـــــه وفق

مــــــن الدســــــتور، فــــــإن المعاهــــــدات الدولیــــــة التــــــي تــــــم التصــــــدیق علیهــــــا ونشــــــرها، بمــــــا فیهــــــا  ٥٥

ــــو فــــي الن ــــي، لهــــا عل ــــداخلي معاهــــدات الاتحــــاد الأوروب ــــوانین الوطنیــــة  علــــىظــــام القــــانوني ال الق

التصــــــــدیق ونشــــــــر  علــــــــىنشــــــــرها. وفیمـــــــا یتعلــــــــق بــــــــالقوانین الوطنیــــــــة اللاحقـــــــة  علــــــــىالســـــــابقة 

ــــــة  حتــــــىالمعاهــــــدات الدولیــــــة أو  المعاهــــــدات المؤسســــــة للاتحــــــاد الأوروبــــــي، فــــــإن مجلــــــس الدول

لـــــو كانـــــت  حتـــــىالقضـــــائیة الســـــابقة، رفـــــض اســـــتبعادها  أحكامـــــهالفرنســـــي أكـــــد فـــــي العدیـــــد مـــــن 

 .٣المعاهدات هذه علىالمعاهدات طالما أقرت وصدرت بعد التصدیق  لهذهمخالفة 

فـــــــــــي قضـــــــــــیة  ١٩٦٨الحكـــــــــــم القضـــــــــــائي لمجلـــــــــــس الدولـــــــــــة الصـــــــــــادر عـــــــــــام  یعتبـــــــــــر

"Syndicat général des semoules مـــن أهــم الأحكـــام القضـــائیة التــي كرســـت عـــدم "

القـــــــوانین الوطنیـــــــة اللاحقــــــــة  علـــــــىالدولیـــــــة والمعاهـــــــدات المنشـــــــئة للاتحـــــــاد  علـــــــو المعاهـــــــدات

                                                           
1 Ibidem ; MOLINIER Joël, primauté du droit de l'union européenne, op. cit., 

n°71. 
2 CE, 08/02/ 2007, Arcelor, op. cit, RFDA 2007, p. 384, Conclusions, Mattias 

GUYOMAR, 
3LIIGNEREUX Bastien, e  rapport  du droit  international  et  du  droit  interne, 

21/04/ 2017, online:  

http://www.conseil 

etat.fr/content/download/97578/942175/version/2/file/B%2520Lignereux . 
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ـــــــدة الرســـــــمیة القضـــــــیة، أكـــــــد  هـــــــذه. وفـــــــي ١والصـــــــادرة بعـــــــد التصـــــــدیق علـــــــیهم ونشـــــــرهم بالجری

معاهـــــدة رومــــــا  علـــــىالقاضـــــي أن تحدیـــــد مـــــدي احتـــــرام نـــــص تشـــــریعي صـــــدر بعـــــد التصـــــدیق 

لمعاهـــــدة المـــــذكورة ومـــــع اللائحـــــة رقـــــم المنشـــــئة للجماعـــــة الاقتصـــــادیة الأوروبیـــــة ونشـــــرها، مـــــع ا

ـــــدخل فـــــي اختصـــــاص القاضـــــي  ١٩ ـــــي لا ت ـــــي، مـــــن المســـــائل الت للجماعـــــة الاقتصـــــادیة الأوروب

ـــــي  الإداري. ـــــوض الحكومـــــة ف ـــــد انتهـــــي مف ـــــى  هـــــذهوق ـــــو المعاهـــــدات الدولیـــــة أالقضـــــیة، إل ن عل

ة دســـــتوری علـــــىمـــــن الدســـــتور، سیخضـــــع للرقابـــــة  ٥٥القـــــوانین الوطنیـــــة، بموجـــــب المـــــادة  علـــــى

 القضـــــاةدون  ه، للمجلـــــس الدســـــتوري وحـــــد٦١القـــــوانین والتـــــي عهـــــد بهـــــا الدســـــتور، فـــــي المـــــادة 

 .٢والذي یقع علیهم الواجب ضرورة الالتزام بتطبیق القانون الإداریین أو العادیین

مــــدي تطــــابق  علــــىلقــــد وجــــد القاضــــي الإداري فــــي البدایــــة أنــــه غیــــر مخــــتص بالرقابــــة 

الأخـــــرى. فالقاضـــــي هـــــو الحـــــارس الأكیـــــد لدولـــــة القـــــانون، ولـــــه  القـــــوانین مـــــع القواعـــــد القانونیـــــة

دور أساســـــي لتحقیـــــق وحـــــدة القـــــانون وتكاملـــــه، ولكـــــن لـــــیس معنـــــي ذلـــــك أن لـــــه مطلـــــق الحریـــــة 

ـــــــوانین والأعـــــــراض عـــــــن بعضـــــــها، ولا یجـــــــوز  ـــــــي تطبیـــــــق بعـــــــض الق بوجـــــــود  الاحتجـــــــاج لـــــــهف

ــــل یجــــب علیــــه تفســــیر هــــذا التعــــارض و  قــــانونیتینقاعــــدتین  إزالتــــه لیمهــــل الســــبیل متناقضــــتین، ب

إلــــــــى التطبیــــــــق الصــــــــحیح للقــــــــانون. فــــــــي الواقــــــــع، أن التقالیــــــــد القانونیــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن الثــــــــورة 

ــــانون، بموجــــب المــــادة  ــــي عــــام  ٦الفرنســــیة تؤكــــد أن الق ــــوق الإنســــان الصــــادر ف مــــن إعــــلان حق

ـــــة، هـــــو تعبیـــــر عـــــن الإرادة العامـــــة للمـــــواطنین ویجـــــب  ١٧٨٩ مـــــن الجمعیـــــة التأسیســـــیة الوطنی

جمیــــــع المحــــــاكم تطبیقــــــه والالتــــــزام بــــــاحترام نصوصــــــه القانونیــــــة، وهــــــذا هــــــو مــــــا یســــــمي  علــــــى

 .٣"théorie de la loi écranنظریة الحاجز التشریعي "

"، توجـــــه Nicoloفـــــي قضـــــیة " ١٩٨٩یمثـــــل الحكـــــم الصـــــادر مـــــن مجلـــــس الدولـــــة عـــــام 

جدیـــــــــد للقاضـــــــــي الإداري  للتخلـــــــــي عـــــــــن موقفـــــــــه الســـــــــابق والتأكیـــــــــد علـــــــــي علـــــــــو المعاهـــــــــدات 

، حتــــــي عنــــــدما تصــــــدر هــــــذه القــــــوانین لاحقــــــا بعـــــــد ٤الأوروبیــــــة علــــــي كــــــل القــــــوانین الوطنیــــــة 

ــــــــق  ــــــــد مــــــــدي تواف ــــــــه تحدی ــــــــة بحق ــــــــس الدول ــــــــرف مجل ــــــــي هــــــــذه المعاهــــــــدات، واعت التصــــــــدیق عل

دات الدولیـــــة بمـــــا فیهـــــا المعاهـــــدات المنشـــــئة للاتحـــــاد، التشـــــریعات الوطنیـــــة اللاحقـــــة مـــــع المعاهـــــ

                                                           
1 CE, 01/03/1968, Syndicat général des semoules de France, n°62814, Rec, 

p.14. 
2 CE, Syndicat général des semoules de France, op. cit., AJDA 1968, p.235,  

conclusion QUESTIAUX Nicole. 
3 LIIGNEREUX Bastien, loc. cit. ; MOLINIER Joël, primauté du droit de l'union 

européenne, op. cit., n°59. 
4 CE, 20/10/1989, Nicolo, AJDA 1989, p.756 conclusion FRYDMAN Patrick. 
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حتـــــي لـــــو كانـــــت هـــــذه المعاهـــــدات تـــــم التصـــــدیق علیهـــــا قبـــــل إقـــــرار هـــــذه التشـــــریعات الوطنیـــــة، 

ـــي عـــن نظریـــة الحـــاجز التشـــریعي " ـــة فـــي هـــذا الحكـــم تخل ـــس الدول  théorieوبـــذلك فـــإن مجل

de la loi écran القـــوانین الوطنیـــة "، ومـــنح الحـــق للمحـــاكم الإداریـــة رفـــض تطبیـــق كـــل

المتناقضــــــــة مــــــــع الالتزامــــــــات الدولیــــــــة، ســــــــواء كانــــــــت هــــــــذه القــــــــوانین ســــــــابقة أو لاحقــــــــة لهــــــــذه 

 الالتزامات.

"، یتوافـــــــق تمامـــــــا مـــــــع Nicoloإن هـــــــذا التوجـــــــه الجدیـــــــد لمجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي قضـــــــیة "

فــــي  ١٩٧٥محكمــــة الــــنقض الفرنســــیة فــــي حكمهــــا الصــــادر عــــام  هلیــــإالاتجــــاه الــــذي توصــــلت 

"، باختصـــاص المحـــاكم العادیـــة رفـــض Sté des Cafés Jacques Vabreقضـــیة "

ـــــي ـــــزام دول ـــــس ١تطبیـــــق القـــــوانین اللاحقـــــة والمتناقضـــــة مـــــع الت . وفـــــي نفـــــس الاتجـــــاه، أقـــــر المجل

، "بوجــــوب التــــزام مختلــــف أجهـــــزة ١٩٨٦الدســــتوري الفرنســــي فــــي حكمــــه الصــــادر فـــــي ســــبتمبر 

. كمــــا أكــــد أیضًــــا ٢صــــاص كــــل منهــــا"الدولــــة بضــــمان تطبیــــق الاتفاقیــــات الدولیــــة فــــي إطــــار اخت

"، Val-d'Oiseفـــــــي قضـــــــیة " ١٩٨٨المجلـــــــس الدســـــــتوري فـــــــي حكمـــــــه الصـــــــادر فـــــــي أكتـــــــوبر 

 حتـــــىباختصاصـــــه القضـــــائي بتحدیـــــد مـــــدي امتثـــــال القـــــانون الـــــوطني لنصـــــوص معاهـــــدة دولیـــــة 

ــــــة  هــــــذه  علــــــىهــــــذا القــــــانون الــــــوطني قــــــد صــــــدر لاحقــــــا بعــــــد التصــــــدیق  مــــــا إذا كــــــانفــــــي حال

 .٣المعاهدة

لص مـــــــن ذلـــــــك، أن مجلـــــــس الدولـــــــة ســـــــایر أحكـــــــام محكمـــــــة الـــــــنقض والمجلـــــــس نســـــــتخ

القـــــــوانین الوطنیـــــــة  علـــــــىالدســــــتوري فـــــــي التأكیـــــــد علـــــــي علـــــــو المعاهـــــــدات الدولیـــــــة والأوروبیـــــــة 

 السابقة واللاحقة.

 أكــــــد"، Boisdetفــــــي قضــــــیة " ١٩٩٠فــــــي حكــــــم مجلــــــس الدولــــــة الصــــــادر فــــــي عــــــام 

 ١٩٨٠یولیــــــو  ٤لــــــوطني الصــــــادر فــــــي المجلــــــس اختصاصــــــه بتحدیــــــد مــــــدي امتثــــــال القــــــانون ا

 ١٨والصـــــادرة فـــــي  ١٠٣٥/٧٢مـــــع تشـــــریع ثـــــانوي للقـــــانون الأوروبـــــي: اللائحـــــة الأوروبیـــــة رقـــــم 

ــــــص المــــــادة ١٩٧٢٤مــــــایو  ــــــاء علــــــي ن ــــــس، إلغــــــاء قــــــرار وزاري صــــــدر بن مــــــن  ٧. وقــــــرر المجل

بســـــبب مخالفتـــــه نصـــــوص اللائحـــــة الأوروبیـــــة  ١٩٨٠یولیـــــو  ٤القـــــانون الـــــوطني الصـــــادر فـــــي 

ــــم  ــــة  ،١٠٣/٧٢رق ــــك، أن مجلــــس الدول ــــي هــــذا أالســــابق الإشــــارة إلیهــــا. نســــتخلص مــــن ذل قــــر ف

                                                           
1 Cass. Ch. Mixte, 24/05/1975, Sté des Cafés Jacques Vabre, AJDA 1975, 

p.567, note BOULOUIS. 
2 Cons. const., 03/09/1986, Loi relative aux conditions d'entrée et de séjour 

des étrangers en France, n°86-216 DC, JORF 05/09/1986, p.10790. 
3 Cons. const., 21/10/ 1988, Val-d'Oise, n° 88-1082/1117, Rec., p.183.  
4 CE 24/09/1990, Boisdet, n° 58657, AJDA 1990, p.863. 
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القـــــوانین  علـــــىیكـــــرس علـــــو التشـــــریعات الثانویـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي  اً عامـــــ اً الحكـــــم مبـــــد

لـــــو صــــــدرت بعــــــد إقـــــرار هــــــذه التشـــــریعات الثانویــــــة. وأكــــــد مجلـــــس الدولــــــة هــــــذا  حتــــــىالوطنیـــــة 

 SA Rothmansفــــي قضــــیة " ١٩٩٢القضــــائي الصـــادر عــــام  هالمبـــدأ أیضًــــا فــــي حكمــــ

International Franc"ــــث ١ ــــرار أ، حی ــــس ق ــــ اً لغــــي المجل ــــاء  اً وزاری ــــىصــــدر بن نصــــوص  عل

ـــــــه  ـــــــوطني لأهـــــــداف التوجی ـــــــانون ال ـــــــة نصـــــــوص هـــــــذا الق ـــــــي فرنســـــــي بســـــــبب مخالف قـــــــانون وطن

ـــــــي  ـــــــي ف ـــــــس الأوروب ـــــــك ١٩٧٢دیســـــــمبر عـــــــام  ١٩الأوروبـــــــي الصـــــــادر مـــــــن المجل ـــــــى، وذل  عل

ـــــــر  ـــــــي أغم مـــــــن ال ـــــــا ف ـــــــوطني صـــــــدر لاحق ـــــــانون ال ـــــــرار  ١٩٧٦دیســـــــمبر عـــــــام  ٣١ن الق بعـــــــد إق

  التوجیه الأوروبي. 

نفس النهج، من أجل الالتزام بعلو القانون الأوروبي، أكد مجلس الدولة في حكمه  على

 Assoc. patients médecine d'orientationفي قضیة " ١٩٩٩الصادر عام 

anthroposophiqueسلطة التنفیذیة بالامتناع عن إصدار قرارات تنظیمیة تنفیذیة "، بالتزام ال

. وفي نفس السیاق، أكد مجلس الدولة في ٢لقانون وطني مخالف لقواعد قانون الاتحاد الأوروبي

"، بما أن النصوص التشریعیة الوطنیة غیر قابلة Association de Saône-et-Loirقضیة "

فلا یجوز للسلطة التنفیذیة أن ترفض ممارسة اختصاصها  للتطبیق لأنها مخالفة لتوجیه أوروبي،

.وأكد مجلس ٣بإصدار قرارات إداریة تنظیمیة عامة من أجل تنفیذ أهداف ونتائج هذا التوجیه

 قانون من L. 224-2 المادة من الثانیة الفقرة في الواردة الأحكامن أالقضیة،  هذه الدولة في

الأوروبي  توجیهال من ٧ المادة أهداف مع تتوافق لا ١٩٩٨ یولیو ٣ في الصادر الریفیة المناطق

. ورغم ذلك، لا یجوز للوزیر المختص أن یرفض ممارسة ١٩٧٩ أبریل ٢ في الصادر

من نفس القانون من  ٢٢٤نص المادة  علىبناء  قرارات تنظیمیةاختصاصه القانوني وإصدار 

                    أجل تحقیق أهداف التوجیه الأوروبي.

ــــــــزام  ــــــــة، الت ــــــــس الدول ــــــــانون مــــــــن هــــــــذه الأحكــــــــام القضــــــــائیة لمجل اســــــــتخلص فقهــــــــاء الق

فـــــــي الدولـــــــة، فـــــــي حـــــــدود اختصاصـــــــاتهم القانونیـــــــة، ضـــــــمان علـــــــو القواعـــــــد  العامـــــــةالســـــــلطات 

                                                           
1 CE, ass.  28/02/1992, SA Rothmans International France, n°56776, Rec. 

p.80. 
2 CE, 24/02/1999, n° 195354, Assoc. Patients médecine d'orientation 

anthroposophique, AJDA 1999, p. 823, note par R. RICCI. 
3 CE, 03/12/1999, Association de Saône-et-Loire, n°199622, RFDA, 2000, p. 

59, conclusions par L., LAMY. 
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ــــة الســــابقة واللاحقــــة  ــــة لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن خــــلال جعــــل كــــل القــــوانین الوطنی القانونی

 .١مع هذه القواعد الأوروبیة متماشیة

 أحكامــــهفیمــــا یتعلــــق بالمبــــادئ العامــــة للقــــانون الأوروبــــي، فقــــد أكــــد مجلــــس الدولــــة فــــي 

للجماعـــــة  المنشـــــئةالمبـــــادئ قیمـــــة قانونیـــــة مســـــتمدة مـــــن المعاهـــــدة  لهـــــذهالقضـــــائیة الحدیثـــــة، أن 

ــــة ولهــــا نفــــس القیمــــة القانونیــــة لهــــذه المعاهــــدة، وبالتــــالي فــــإن المبــــادئ العامــــة للقــــانون  الأوروبی

ــــــي  ــــــة، الأوروب ــــــل المعاهــــــدات الأوروبی ــــــو، مث ــــــىلهــــــا عل ــــــة الســــــابقة أو  عل ــــــوانین الوطنی كــــــل الق

لا تتعـــــــارض النصـــــــوص التشـــــــریعیة أ. ولـــــــذلك، أكـــــــد مجلـــــــس الدولـــــــة أنـــــــه لا یكفـــــــي ٢اللاحقـــــــة

بــــل یجــــب أیضًــــا أن یكــــون  ،الأوروبــــيقــــانون الاتحــــاد ب المكتوبــــةالقواعــــد القانونیــــة الوطنیــــة مــــع 

مـــــع  اً هـــــذه النصـــــوص التشـــــریعیة وكـــــذلك تطبیقهـــــا مـــــن قبـــــل الســـــلطات الوطنیـــــة متوافقـــــ ىمحتـــــو 

 . ٣المبادئ القانونیة العامة التي كرستها محكمة العدل الأوروبیة

 الالتزامـــــــــاتعــــــــن القـــــــــوانین بســــــــبب  ةمســـــــــئولیة الدولــــــــوســــــــع مجلــــــــس الدولـــــــــة نطــــــــاق 

ـــــال مـــــن قبـــــل الســـــلطات الع امـــــة للاتفاقیـــــات المفروضـــــة علـــــي الدولـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــمان الامتث

فـــــي قضـــــیة  ٢٠٠٧الدولیـــــة والأوروبیـــــة. حیـــــث أكـــــد مجلـــــس الدولـــــة فـــــي حكمـــــة الصـــــادر عـــــام 

"Gardedieu ــــــــانون ــــــــع الأضــــــــرار الناجمــــــــة عــــــــن اعتمــــــــاد ق ــــــــة لإصــــــــلاح جمی ــــــــالتزام الدول "، ب

  .٤الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةداخلي انتهك أحكام 

   

                                                           
1 FAVRET  Jean-Marc,  Le  rapport  de  compatibilité  entre  le droit  national  

et  le  droit  communautaire,  AJDA  2001, p.727 
2  CE, 03/12/2001, SNIP, Loc. cit. 
3 CE, 04/02/ 2005, n° 249551, Sté J.T., LexisNexis JurisClasseur Europe 

2005, Commentaire 120. 
4 CE, 08/02/2007, n° 279522, Gardedieu, RFDA 2007, p. 361, conclusions 
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 الفرع الثالث

  تأثیر مبدأ العلو 

  القرارات الإداریة الوطنیة على

ـــــــو قـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي  ـــــــرارات الإداریـــــــة الوطنیـــــــة لـــــــم یثـــــــر أي  علـــــــىإن عل الق

مــــن الدســــتور،  ٥٥نــــه وفقــــا لــــنص المــــادة إصــــعوبة مثــــل القواعــــد الدســــتوریة والتشــــریعیة. حیــــث 

كم فـــــإن للمعاهــــــدات الدولیــــــة قیمــــــة قانونیـــــة تفــــــوق القــــــوانین الداخلیــــــة، وبالتـــــالي لــــــم تجــــــد المحــــــا

فــــي النظــــام  الأدنــــىكــــل القواعــــد  علــــىالوطنیــــة صــــعوبة فــــي تقریــــر علــــو المعاهــــدات الأوروبیــــة 

مــــــن الدســـــــتور، فـــــــإن  ١-٨٨ذلــــــك، وفقـــــــا لــــــنص المـــــــادة  إلـــــــى. بالإضــــــافة ١القــــــانوني الـــــــداخلي

تطبیــــق جمیــــع القواعـــــد القانونیــــة لقــــانون الاتحـــــاد الأوروبــــي فــــي النظـــــام القــــانوني الــــوطني یعـــــد 

مخالفتهــــــا بمــــــا لهــــــا  الأدنــــــى، وبالتــــــالي، لا یجــــــوز للقواعــــــد القانونیــــــة الوطنیــــــة اً دســــــتوری اً متطلبــــــ

وهـــــذا یعنـــــي أن جمیـــــع القـــــرارات الإداریـــــة، بمـــــا فیهـــــا  .٢القواعـــــد الوطنیـــــة هـــــذهمـــــن علـــــو علـــــي 

ــــــة  ــــــداخلي للقواعــــــد القانونی ــــــة، مهمــــــا كــــــان مكانتهــــــا فــــــي التسلســــــل الهرمــــــي ال القــــــرارات التنظیمی

ا أو اســـــتبعادها فـــــي حالـــــة عـــــدم توافقهـــــا مـــــع أي قواعـــــد قانونیـــــة الداخلیـــــة، مـــــن الممكـــــن إلغاؤهـــــ

لـــــــو كانـــــــت هـــــــذه القـــــــرارات الإداریـــــــة لاحقـــــــة لهـــــــذه القواعـــــــد  حتـــــــىلقـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي 

إلغـــــــاء كـــــــل القـــــــرارات  علـــــــىلمجلـــــــس الدولـــــــة،  ة. حیـــــــث أكـــــــدت الســـــــوابق القضـــــــائی٣الأوروبیـــــــة

العامـــــــة  المبـــــــادئاهـــــــدات الاتحـــــــاد أو الإداریـــــــة الفردیـــــــة أو التنظیمیـــــــة التـــــــي لا تتوافـــــــق مـــــــع مع

 .٥أو التشریعات الثانویة للقانون الأوروبي ٤للقانون الأوروبي

"، ALFفــــي قضــــیة " ٢٠٠٣مجلــــس الدولــــة فــــي حكمــــة الصــــادر عــــام  أكــــدرغــــم ذلــــك، 

 ضـــــــوابط توزیـــــــع علـــــــىأن احتـــــــرام مبـــــــدأ علـــــــو قـــــــانون الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي لا یمكـــــــن أن یـــــــؤثر 

ــــــــین ــــــــه إذا كــــــــان الســــــــلطتین التشــــــــر  الاختصــــــــاص ب ــــــــس، أن ــــــــث أكــــــــد المجل ــــــــة. حی یعیة والتنفیذی

ــــــة لهــــــم  للســــــلطات الإداریــــــة الوطنیــــــة، تحــــــت رقابــــــة القاضــــــي، ممارســــــة الاختصاصــــــات المخول

الســـــلطات فـــــي جمیـــــع الحـــــالات التـــــي تهـــــدف فیهـــــا تنفیـــــذ قـــــانون  هـــــذهبموجـــــب القـــــانون، ومـــــنح 

ـــــــات ةالاتحـــــــاد، ســـــــلط ـــــــرام متطلب ـــــــوطني فـــــــي ضـــــــوء احت ـــــــانون ال ـــــــانون  تفســـــــیر لنصـــــــوص الق ق

                                                           
1 Nelly SUDRES, Le droit administratif français après le traité de Lisbonne, 

Droit Administratif n° 12, Décembre 2008, étude 23. 
2 Ibidem ( ابقنفس المرجع الس ). 
3 CE, 08/12/2000, n° 181533, Association Eglise de scientologie de Paris, 

Rec., p. 592. 
4 CE, 09/05/2001, Loc. cit. 
5 CE, 08/02/ 2007, op. cit, RFDA 2007, p. 384. 
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ـــــــوزیر  الاتحـــــــاد، وبشـــــــكل خـــــــاص احتـــــــرام أهـــــــداف التوجیهـــــــات الأوروبیـــــــة، وبالتـــــــالي، یجـــــــوز لل

مــــــع قــــــانون الاتحــــــاد  متوافقــــــةالمخــــــتص، فــــــي حالــــــة إذا مــــــا كــــــان النصــــــوص التشــــــریعیة غیــــــر 

الأوروبـــــــــي، أن یوجـــــــــه إدارتـــــــــه بعـــــــــدم تطبیـــــــــق هـــــــــذه النصـــــــــوص المتعارضـــــــــة مـــــــــع القـــــــــانون 

ـــــــوزیر المخـــــــتص أن یســـــــتند  ـــــــك، لا یجـــــــوز لل هـــــــذا التعـــــــارض وعـــــــدم  ىلـــــــإالأوروبـــــــي، ومـــــــع ذل

ــــة عامــــة مــــن شــــأنها أن تحــــل محــــل هــــذه النصــــوص  ــــرارات تنظیمی ــــق مــــن أجــــل إصــــدار ق التواف

  .١التشریعیة
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 لثالمبحث الثا

  لقواعد قانون الاتحاد الأوروبي الهرميالتدرج 

ـــــم یحتـــــوِ  ـــــي  ل قاعـــــدة دقیقـــــة وواضـــــحة للتسلســـــل الهرمـــــي  علـــــىالنظـــــام القـــــانون الأوروب

ــــــــه،  ــــــــي. لكــــــــن مــــــــن المســــــــلم ب ــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروب ــــــــة المســــــــتمدة مــــــــن ق ن أللقواعــــــــد القانونی

. قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــيبالمصــــادر الأولیــــة لهــــا علــــو علــــي جمیــــع القواعــــد القانونیــــة الأخــــرى 

ـــــة المنشـــــئةحیـــــث تشـــــكل المعاهـــــدات   وماســـــتریختبـــــاریس ورومـــــا  –للقـــــانون الأوروبـــــي  والمعدل

ــــــات الملحقــــــة بهــــــذه المعاهــــــدات وكــــــذلك  – ةولشــــــبونوأمســــــتردام ونــــــیس  والبروتوكــــــولات والاتفاقی

وفقـــــا  ،ادرالمصـــــ هعتبـــــر هـــــذتللقـــــانون الأوروبـــــي، و  یـــــةدر أولاالانضـــــمام للاتحـــــاد مصـــــ اتفاقیـــــات

 والأعلـــــىالأســـــمى  قواعـــــدال هـــــيللتــــدرج القـــــانوني للتسلســـــل الهرمـــــي لقـــــانون الاتحــــاد الأوروبـــــي، 

 الأخــــرىجمیــــع القواعــــد القانونیــــة  علــــىبعلــــو  القــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي وتتمتــــع كــــل نصوصــــه

 . ١للاتحاد الأوروبي

فیمـــــــا یتعلـــــــق بالمبـــــــادئ العامـــــــة، والتـــــــي تعـــــــد قواعـــــــد غیـــــــر مكتوبـــــــة كرســـــــتها محكمـــــــة 

ـــــــي  المعاهـــــــدات والتشـــــــریعات الثانویـــــــة  ـــــــة مـــــــن أجـــــــل ســـــــد الفـــــــراغ الموجـــــــود ف العـــــــدل الأوروبی

ــــــانون أكــــــدوا أن الســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة  ــــــد مــــــن فقهــــــاء الق ــــــإن العدی ــــــي، ف ــــــانون الأوروب للق

ـــــــرت أن  ـــــــادئالعـــــــدل أق ـــــــان المب ـــــــة لقواعـــــــد العامـــــــة للق ـــــــة مماثل ـــــــي هـــــــي قواعـــــــد قانونی ون الأوروب

لا یتجــــــزأ مــــــن  اً ساســـــي) وتعتبــــــر هـــــذه المبــــــادئ جـــــزءالقـــــانون   الاتحــــــاد الأوروبـــــي الأولــــــي (الأ

المبــــــــادئ القیمــــــــة القانونیــــــــة  هــــــــذه، مــــــــع اســــــــتقلالها الــــــــذاتي، وتحــــــــدد الأولیــــــــةهــــــــذه المصــــــــادر 

ـــــــة تطبیـــــــق القواعـــــــد القانونیـــــــة  ـــــــانون للتشـــــــریعات الثانویـــــــة ومـــــــدي قابلی ـــــــة أثنـــــــاء تنفیـــــــذ ق الوطنی

ـــــــــي ٢الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي . لقـــــــــد اســـــــــتند الفقهـــــــــاء للأحكـــــــــام الصـــــــــادرة مـــــــــن محكمـــــــــة العـــــــــدل ف

ـــــــي أكـــــــدت محكمـــــــة العـــــــدل فیهمـــــــا أن احتـــــــرام ٤"Omegaو" ٣""Schmidbergeقضـــــــیتي ، والت

ـــــــك الحقـــــــوق  اً أساســـــــی اً العامـــــــة یشـــــــكل جـــــــزء المبـــــــادئ مـــــــن الحقـــــــوق الأساســـــــیة، وأن حمایـــــــة تل

الأساســــــــیة یشــــــــكل مصــــــــلحة مشــــــــروعة تجیــــــــز، مــــــــن حیــــــــث المبــــــــدأ، تقییــــــــد الالتزامــــــــات التــــــــي 

لـــــو كانـــــت هـــــذه الالتزامـــــات تفرضـــــها حریـــــة أساســـــیة  حتـــــىیفرضـــــها قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي، 

ـــــدیم الخـــــدمات والبضـــــائع. نســـــتخلص مـــــن ذ ـــــة تق ـــــل حری ـــــك، أن تضـــــمنتها معاهـــــدة الاتحـــــاد مث ل

                                                           
1 MOLINIER Joël, primauté du droit de l'union européenne, op. cit., n°14. 
2 TRSTENJAK Verica, conclusions sur CJCE, 15/10/ 2009, Audiolux SA c/ 

GBL., aff. C-101/08, Rec., p. 9823 ; Le Conseil d'état, “Le juge administratif 

et le droit de l'union européenne”, Loc. cit.  
3 CJCE, 12/06/2003, Eugen Schmidberger, Loc.cit. 
4 CJCE, 14/12/2004, Omega, aff. C-36/02, Rec., p. 9609. 
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بـــــین المتطلبـــــات الناشـــــئة عـــــن الحقـــــوق الأساســـــیة التـــــي تقرهـــــا  تحـــــاول التوفیـــــقمحكمـــــة العـــــدل 

المبــــــادئ العامــــــة مــــــع تلــــــك الناشــــــئة عــــــن الحریــــــات الأساســــــیة التــــــي تقرهــــــا المصــــــادر الأولیــــــة، 

وبالتــــــــالي، فــــــــإن المبــــــــادئ العامــــــــة تشــــــــغل، وفقــــــــا لمحكمــــــــة العــــــــدل، مكانــــــــة قانونیــــــــة مســــــــاویة 

 لمعترف بها من قبل معاهدات الاتحاد الأوروبي.للحریات الأساسیة ا

فــــي قضــــیة  ٢٠٠٨أكــــدت أیضًــــا محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة فــــي حكمهــــا الصــــادر عــــام 

"Yassin Abdullah Kadi أن الامتثـــــال للمبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الأوروبـــــي یشـــــكل ،"

إلغــــاء ، وبالتــــالي یمكــــن ١شــــرطا جوهریــــا لشــــریعة أعمــــال وقــــرارات مؤسســــات الاتحــــاد الأوروبــــي

المبــــادئ  إنقــــرارات الاتحــــاد فــــي حالــــة عــــدم احتــــرام هــــذه المبــــادئ العامــــة. وهكــــذا یمكــــن القــــول 

القـــــانون الثـــــانوي،  علـــــىالعامـــــة تحتـــــل فـــــي التسلســـــل الهرمـــــي للقواعـــــد القانونیـــــة، مرتبـــــة متفوقـــــة 

وبالتـــــالي یكـــــون لهـــــذه المبـــــادئ علـــــو علـــــي كـــــل التشـــــریعات الثانویـــــة للقـــــانون الأوروبـــــي. حیـــــث 

هـــــذه المبـــــادئ العامـــــة ملزمـــــة للمؤسســـــات الاتحـــــاد عنـــــد اعتمادهـــــا التشـــــریعات الثانویــــــة تعتبـــــر 

ـــــــى. بالإضـــــــافة للاتحـــــــاد ـــــــك، فـــــــإن الاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة التـــــــي یبرمهـــــــا الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي  إل ذل

ــــــىتخضــــــع للمبــــــادئ العامــــــة وذلــــــك  ــــــة مماثلــــــة  عل اعتبــــــار أن هــــــذه المبــــــادئ لهــــــا قیمــــــة قانونی

تحـــــــاد، ولمـــــــا كانـــــــت الاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة المبرمـــــــة مـــــــن قبـــــــل للا المنشـــــــئةللمعاهـــــــدات الأولیـــــــة 

للاتحـــــــاد، فـــــــإن مثـــــــل هـــــــذه  المنشـــــــئةمؤسســـــــات ودول الاتحـــــــاد یجـــــــب ألا تخـــــــالف المعاهـــــــدات 

ــــادئ العامــــة التــــي  ــــات لا یجــــوز لهــــا أیضًــــا أن تخــــالف المب العــــدل مــــن  كرســــتها محكمــــةالاتفاقی

ســـــیر نصـــــوص معاهـــــدات وقـــــوانین أجـــــل ســـــد الفـــــراغ الموجـــــود بالمصـــــادر الأولیـــــة والثانویـــــة وتف

 .  ٢الاتحاد الأوروبي

أن للمبـادئ العامـة  علـىنفس النهج، أكدت السوابق القضائیة لمجلس الدولة بفرنسـا  على

للقانون الأوروبي. ففي حكم مجلس الدولة الصادر  الأولیةالأوروبیة قیمة قانونیة مماثلة للمصادر 

ـــ اً واضـــح اً ر "، اتخـــذ القاضـــي قـــراSNIPفـــي قضـــیة " ٢٠٠١عـــام  ـــة  اً ونهائی مـــن أجـــل حســـم المكان

في مواجهة القوانین الوطنیة نتیجة لاخـتلاف الأحكـام القضـائیة  ةالقانونیة للمبادئ العامة الأوروبی

الســابقة للمحــاكم الإداریــة فــي هــذا الموضــوع. ولقــد أكــد مجلــس الدولــة فــي هــذا الحكــم أن للمبــادئ 

قیمــة فــوق تشــریعیة  –المشــروعة  الثقــةمــن القــانوني و الأ مثــل مبــادئ –العامــة للقــانون الأوروبــي 

"valeur supra-législative" للمبـــادئ العامـــة للنظـــام القـــانوني الأوروبـــي  "، مشـــیرا إلـــى أن

 ":للاتحاد الأوروبي ولها نفس القیمة القانونیة لتلك الاخیرة المنشئةمستمدة من المعاهدة 

                                                           
1 CJCE, 03/09/2008, Yassin Abdullah Kadi, loc. cit.    
2 JACQUÉ Jean-Paul, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 

7ème édition, Paris 2012, p.540. 
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"principes généraux de l’ordre juridique communautaire déduits 

du traité instituant la Communauté européenne et ayant la même 

valeur juridique que ce dernier 1".  

فـــــي قضـــــیة  ٢٠٠٩فـــــي نفـــــس الســـــیاق، أكـــــد مجلـــــس الدولـــــة فـــــي حكمـــــة الصـــــادر عـــــام 

"société Lactalis Industrie لعامـــة المشـــروعة مثـــل جمیـــع المبـــادئ ا الثقـــة"، بـــأن مبـــدأ

 .٢للقانون الأوروبي، له نفس القیمة القانونیة للمعاهدات الأوروبیة

ـــــــى ـــــــة أكـــــــد فـــــــي قضـــــــیة " عل ـــــــك، فـــــــإن مجلـــــــس الدول ـــــــرغم مـــــــن ذل "، والســـــــابق SNIPال

ــــو القــــانون  ــــادئ العامــــة  بمــــا-الأوروبــــيالإشــــارة إلیهــــا، أن مبــــدأ عل ــــو المب  لا-الأوروبیــــةفیهــــا عل

 .٣یمكن أن یؤدي، في النظام القانوني الداخلي، إلى التشكیك في سمو الدستور

فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بالاتفاقیـــــــــات الدولیـــــــــة الخارجیـــــــــة المبرمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل مؤسســـــــــات ودول 

الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، فإنهـــــــا تخضـــــــع لمبـــــــدأ علـــــــو المصـــــــادر الأولیـــــــة للقـــــــانون الأوروبـــــــي، فـــــــلا 

تحـــــــــاد. كمـــــــــا لا یجـــــــــوز أن تنتهـــــــــك هـــــــــذه یجـــــــــوز لهـــــــــذه الاتفاقیـــــــــات أن تنتهـــــــــك معاهـــــــــدات الا

ــــانون الأوروبــــي، وذلــــك باعتبــــار أن هــــذه المبــــادئ جــــزء أساســــي  ــــات المبــــادئ العامــــة للق الاتفاقی

مــــــن معاهــــــدات الاتحــــــاد الأوروبــــــي. بنــــــاء علــــــى ذلــــــك، قــــــررت محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة فــــــي 

 واتالســــــمامعاقبــــــة بعــــــض دول الاتحــــــاد التــــــي أبرمــــــت اتفاقیــــــات  ٢٠٠٢حكمهــــــا الصــــــادر فــــــي 

ــــة ciel ouvertالمفتوحــــة " ــــك بســــبب أن هــــذه الاتفاقی " مــــع الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، وذل

كانـــــــت المفوضـــــــیة الأوروبیـــــــة تقـــــــدمت  القضـــــــیة. وفـــــــي هـــــــذه ٤تتعـــــــارض مـــــــع معاهـــــــدة الاتحـــــــاد

بشـــــــكوى لمحكمـــــــة العـــــــدل ضـــــــد ثمـــــــاني دول أعضـــــــاء بالاتحـــــــاد، المملكـــــــة المتحـــــــدة والـــــــدنمارك 

اتفاقــــــــات النقــــــــل  لإبــــــــرامهموالســــــــوید وفنلنــــــــدا وبلجیكــــــــا ولوكســــــــمبورغ والنمســــــــا وألمانیــــــــا، وذلــــــــك 

المفتوحـــــة.  اتالســـــماو الجـــــوي مـــــع الثنائیـــــة مـــــع الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة، والمعروفـــــة باســـــم 

مثــــــــــل هــــــــــذه  بالتفــــــــــاوض علــــــــــىوحــــــــــدها دون غیرهــــــــــا  مختصــــــــــةوقــــــــــد رأت المفوضــــــــــیة أنهــــــــــا 

الاتفاقیـــــــات، إلا أن محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة لـــــــم تعتـــــــرف بالاختصـــــــاص الخـــــــارجي الصـــــــریح 

لمؤسســـــــات الاتحــــــــاد فــــــــي مجــــــــال النقــــــــل الجــــــــوي، لكنهــــــــا مــــــــع ذلــــــــك اعتبــــــــرت أن اختصــــــــاص 

لدولیـــــــة یمكـــــــن أن ینشـــــــأ ضـــــــمنیا عـــــــن معاهـــــــدات مؤسســـــــات الاتحـــــــاد فـــــــي إبـــــــرام الاتفاقیـــــــات ا

ــــي حكمهــــا  نــــه عنــــدما یضــــع الاتحــــاد الأوروبــــي قواعــــد أالاتحــــاد الأوروبــــي. وأكــــدت المحكمــــة ف

                                                           
1 CE, 03/12/2001, SNIP, Loc. cit. 
2 CE, 27/07/2009, société Lactalis Industrie, n°292620, Rec., p. 651. 
3 CE, 03/12/2001, SNIP, Loc. cit. 
4 CJCE, 05/11/2002, Commission, aff. C-466/98 et C-476/98, Europe, 2003, 

n° 1, p. 14, Commentaires n° 6 par F. MARIATTE. 



٤٨٥ 
 

 أن مشـــــــتركة، فإنـــــــه لا یجـــــــوز للـــــــدول الأعضـــــــاء إبـــــــرام اتفاقیـــــــات مـــــــع دول أخـــــــري مـــــــن شـــــــأنها

ـــــــىالتزامـــــــات تـــــــؤثر  تنشـــــــئ ن أى القواعـــــــد المشـــــــتركة. وانتهـــــــت المحكمـــــــة فـــــــي حكمهـــــــا إلـــــــ عل

المفتوحــــــــة مــــــــع الولایــــــــات المتحــــــــدة الأمریكیــــــــة تنتهــــــــك معاهــــــــدة الاتحــــــــاد  الســــــــماواتاتفاقیــــــــات 

الأوروبـــــــــي: فمـــــــــن ناحیـــــــــة أولـــــــــي، فـــــــــإن هـــــــــذه الاتفاقیـــــــــات انتهكـــــــــت الاختصـــــــــاص الحصـــــــــري 

لمؤسســــــــات الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي فــــــــي تحدیــــــــد التعریفــــــــات والرســــــــوم الخاصــــــــة بوســــــــائل وطــــــــرق 

م الحجــــز الإلكترونــــي، ومــــن ناحیــــة أخــــري، فــــإن هــــذه الاتصــــال داخــــل الاتحــــاد الأوروبــــي ونظــــا

ـــــــر  ـــــــات تضـــــــمنت فق ـــــــران، وهـــــــذا الشـــــــرط  ةالاتفاقی ـــــــة شـــــــركات الطی ـــــــة ومراقب ـــــــق بشـــــــرط ملكی تتعل

 .١لا یتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حق الإنشاء تمییزًایتضمن 

رغـــــم ذلـــــك، فـــــإن القضـــــاء الإداري الفرنســـــي كـــــان لـــــه وجهـــــة نظـــــر مختلفـــــة عـــــن قضـــــاء 

ــــــة. محكمــــــ ــــــو معاهــــــدات الاتحــــــاد الأوروبــــــي علــــــى الاتفاقیــــــات الدولی ة العــــــدل، فیمــــــا یتعلــــــق بعل

محكمــــة العــــدل الأوروبیــــة فــــي حكمهــــا الصــــادر فــــي عــــام  أقرتــــهفعلــــي العكــــس مــــن المبــــدأ الــــذي 

، فــــــإن محكمــــــة الاســــــتئناف الإداریــــــة فــــــي مرســــــیلیا، أكــــــدت فــــــي حكمهــــــا الصــــــادر عــــــام ٢٠٠٢

" الــذي تــم إقــراره بــین la convention de voisinage علــي علــو اتفــاق الجــوار" ٢٠٠٣

ــــــــــي  ــــــــــاكو ف ــــــــــى ١٨/٠٥/١٩٦٣فرنســــــــــا وإمــــــــــارة مون ــــــــــي رقــــــــــم  عل ــــــــــه الأوروب نصــــــــــوص التوجی

ونصـــــــوص معاهـــــــدة ماســـــــتریخت للاتحـــــــاد الأوروبـــــــي بشـــــــأن حـــــــق الإقامـــــــة وحریـــــــة  ٩٠/٣٦٤

 .٢التنقل بغض النظر عن ممارسة أي نشاط اقتصادي

ـــــــــق بالتسلســـــــــل الهرمـــــــــي بـــــــــین اتفاقیـــــــــا ت الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي والتشـــــــــریعات فیمـــــــــا یتعل

ــــــإن الســــــوابق القضــــــائیة لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة أكــــــدت ســــــمو  ــــــانون الاتحــــــاد، ف ــــــة لق الثانوی

التشـــــریعات  علـــــىوعلـــــو الاتفاقیـــــات الخارجیـــــة المبرمـــــة مـــــن قبـــــل مؤسســـــات الاتحـــــاد الأوروبـــــي 

العــــــدل . ففــــــي حكــــــم محكمــــــة ٣القانونیــــــة الثانویــــــة الصــــــادرة عــــــن مؤسســــــات الاتحــــــاد الأوروبــــــي

، طلــــــــب المــــــــدعون تقیــــــــیم مــــــــدي مشــــــــروعیة التوجیــــــــه الأوروبــــــــي رقــــــــم ٢٠٠٨٤الصــــــــادر عــــــــام 

٢٠٠٥/٣٥  /EC  ـــــي ضـــــوء ـــــةف ـــــانون المتحـــــدة الأمـــــم اتفاقی ـــــي الموقعـــــة البحـــــار، لق مونتیغـــــو  ف

والاتفاقیــــة الدولیــــة لمنــــع  ١٩٨٢دیســــمبر  ١٠" فــــي signée à Montego Bayبــــاي"

                                                           
1 Ibidem (نفس المرجع السابق). 
2 Cour administrative d'appel de Marseill, 17/06/2003, n°01MA01250, G. 

Pietro, AJDA 2003, p.2110. 
3 CJCE, 12/01/2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, aff. C-311/04, 

Rec., p. 609. 
4 CJCE, 03/06/ 2008, International Association of Independent Tanker 

Owners, loc. cit. 



٤٨٦ 
 

 la convention internationale pour la préventionالتلــوث النــاجم عــن الســفن

de la pollution par les navires  ١٩٧٣نـــوفمبر  ٢"، الموقعـــة فـــي لنـــدن فـــي ،

ــــــى النحــــــو الملحــــــق ببروتوكــــــول  ــــــر  ١٧عل ــــــي هــــــذا ١٩٧٨فبرای ــــــد أكــــــدت محكمــــــة العــــــدل ف . لق

مـــــن معاهـــــدة الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فـــــإن مؤسســـــات الاتحـــــاد  ٣٠٠الحكــــم أنـــــه وفقـــــا لـــــنص المـــــادة 

وبــــــي ملتزمــــــة بــــــاحترام الاتفاقیــــــات التــــــي أبرمتهــــــا، وبالتــــــالي، فــــــإن تلــــــك الاتفاقیــــــات تتمتــــــع الأور 

والـــــذي یتمثـــــل فـــــي مجموعـــــة الأعمـــــال القانونیـــــة التـــــي  –القـــــانون الثـــــانوي الأوروبـــــي علـــــىبعلـــــو 

ــــــــس الاتحــــــــاد  ــــــــة ومجل ــــــــف مؤسســــــــات الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي [المفوضــــــــیة الأوروبی اتخــــــــذتها مختل

وســـــلطاتها المنصـــــوص علیهــــــا  الاختصاصــــــاتهبــــــي] فـــــي ممارســـــتها الأوروبـــــي والبرلمـــــان الأورو 

 .١في المعاهدات التأسیسیة للاتحاد

ــــوع قواعــــدها  ــــرغم مــــن تن ــــي ال ــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، فعل ــــق بالتشــــریعات الثانوی فیمــــا یتعل

ــــــم تحصــــــل  ــــــة، فهــــــي ل ــــــىالقانونی ــــــي التسلســــــل الهرمــــــي للقواعــــــد  عل ــــــة ف ــــــزة ومعروف ــــــة متمی مرتب

عمـــــــل المتعلقــــــة بمعاهــــــدة لشــــــبونة  رغــــــم ذلــــــك، فإنــــــه منــــــذ بــــــدء ســــــریانالقانونیــــــة الأوروبیــــــة. و 

 les règlements deبـــین اللـــوائح الأساســـیة" تفقـــد میـــز  ،)٢٠٠٩الاتحـــاد الأوروبـــي (

base"ــــوائح التنفیذیــــة ". حیــــث أكــــدت محكمــــة les règlements d’application" والل

ــــــة، إذا  ــــــه یجــــــب تفســــــیر اللــــــوائح التنفیذی ــــــي ســــــوابقها القضــــــائیة أن ــــــي ضــــــوء أمكــــــنالعــــــدل ف ، ف

العـــــدل أیضًـــــا بوجـــــوب تفســـــیر  أكـــــدت محكمـــــةنفـــــس الـــــنهج،  وعلـــــى. ٢احتـــــرام اللـــــوائح الأساســـــیة

" فـــــي ضـــــوء احتـــــرام نصـــــوص les directives d’exécutionالتوجیهـــــات التنفیذیـــــة "

 .  ٣"les directives de baseة "التوجیهات الأساسی

جمیــــــع  علــــــىنســــــتخلص ممــــــا ســــــبق، أن المصــــــادر الأولیــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي تســــــمو 

ــــادئ العامــــة  ــــك، فــــإن المب القواعــــد القانونیــــة الأخــــرى لقــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي. فضــــلا عــــن ذل

ت للقـــــانون الأوروبـــــي لهـــــا مكانـــــة مســـــاویة لهـــــذه المصـــــادر الأولیـــــة لأنهـــــا مســـــتمدة مـــــن معاهـــــدا

ــــــــل الاتحــــــــاد  ــــــــة المبرمــــــــة مــــــــن قب ــــــــات الخارجی ــــــــل الاتفاقی ــــــــي الأساســــــــیة. وتحت الاتحــــــــاد الأوروب

ــــــة والمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون الأوروبــــــي، ولكــــــن  الأوروبــــــي مكانــــــة تالیــــــة بعــــــد المصــــــادر الأولی

 علـــــىالتشـــــریعات الثانویـــــة للقـــــانون الأوروبـــــي أي  علـــــىتتمتـــــع هـــــذه الاتفاقیـــــات الخارجیـــــة بعلـــــو 

                                                           
1 CJCE, 10 /09/1996, Commission/Allemagne, aff. C‑61/94, Rec., p. 3989. 
2 CJCE, 24/06/1993, Dr Tretter c. Hauptzollamt Stuttgart-Ost, aff. C-90/92, 

Rec., p.3569. 
3 CHAVRIER Henri, Droit de l'Union et des Communautés européennes et 

contentieux administratif, op. cit., n°98.  



٤٨٧ 
 

ــــــــــد ممارســــــــــة جمیــــــــــع الأعمــــــــــال الق ــــــــــف مؤسســــــــــات الاتحــــــــــاد عن ــــــــــي تتخــــــــــذها مختل ــــــــــة الت انونی

  .١اختصاصاتها القانونیة المنصوص علیها في معاهدات الاتحاد الأوروبي

مـــــن  المســـــتمدة-الأوروبـــــيالـــــرغم مـــــن أن كـــــل القواعـــــد القانونیـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد  علـــــى

مباشــــــر داخــــــل النظــــــام  وبتــــــأثیربعلــــــو  تتمتــــــع-الاتحــــــاد والثانویــــــة واتفاقیــــــاتالمصــــــادر الأولیــــــة 

القـــــــانوني الـــــــداخلي لـــــــدول الاتحـــــــاد، إلا أن القضـــــــاء الدســـــــتوري والإداري فـــــــي فرنســـــــا أكــــــــد أن 

ــــــادئ الدســــــتوریة  ــــــو القواعــــــد والمب ــــــي عل ــــــي لا یمكــــــن أن یســــــمو عل ــــــانون الأوروب ــــــو الق ــــــدأ عل مب

جمیــــــع القواعــــــد  علــــــىللجمهوریــــــة الفرنســــــیة، وبالتــــــالي یتمتــــــع الدســــــتور الفرنســــــي بســــــمو وعلــــــو 

  .٢انونیة الوطنیة والقواعد القانونیة لقانون الاتحاد الأوروبيالق

  

  

 

  

   

                                                           
1 SIRINELLI Jean, Les transformations du droit administratif par le droit 

communautaire, op. cit., p. 33-70.   
2 MAGNON Xavier, loc. cit. 



٤٨٨ 
 

  الخاتمة

ـــــراء لمصـــــادر قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــي  تناولنـــــا فـــــي هـــــذا البحـــــث موضـــــوع تطـــــویر وإث

لاســـــــیما القـــــــانون الإداري  بالاتحـــــــادللـــــــدول الأعضـــــــاء  الإداري الـــــــداخليالقـــــــانون المشـــــــروعیة ب

 إثــــــراءتناولنــــــا فــــــي الفصــــــل الأول كیفیــــــة  ،لثلاثــــــة فصــــــولالفرنســــــي. وقــــــد قســــــمنا هــــــذا البحــــــث 

ــــــانون  المشــــــروعیة مصــــــادر ــــــة بق ــــــة بالقواعــــــد المكتوب ــــــيالإداری . أوضــــــحنا فــــــي الاتحــــــاد الأوروب

ـــــي لتقیـــــیم مشـــــروعیة ب المكتوبـــــة المصـــــادرمـــــدي الزامیـــــة  ،هـــــذا الفصـــــل ـــــانون الاتحـــــاد الأوروب ق

 للــــــــدول الأعضــــــــاء بالاتحــــــــاد الصــــــــادرة مــــــــن الســــــــلطات العامــــــــة الوطنیــــــــة قــــــــراراتالأعمــــــــال وال

 قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــيب المكتوبـــــة الملزمـــــةالقانونیـــــة مـــــن خـــــلال اتســـــاع القواعـــــد  ،الأوروبـــــي

 لتشمل:

المعاهــــــــــدات التكمیلیــــــــــة،  المعاهــــــــــدات التأسیســــــــــیة،والتــــــــــي تتضــــــــــمن  الأولیــــــــــة رالمصــــــــــاد :أولاً 

ـــــــــــة بهـــــــــــذه المعاهـــــــــــدات، الانضـــــــــــماممعاهـــــــــــدات  ـــــــــــي، البروتوكـــــــــــولات الملحق  للاتحـــــــــــاد الأوروب

   الأوروبي؛الاتفاقیات التكمیلیة للاتحاد الأوروبي، ومیثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد 

تنقســم هــذه القواعــد الدولیــة لفئتــین و  ،الاتحــاد الأوروبــي المبرمــة مــن قبــلالدولیــة  تالاتفاقیــا :ثانیــاً 

الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي و برمتهـــا مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي أرئیســیین: الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي 

  الأوروبي؛ بالاتحاد برمتها الدول الأعضاءأ

ات اللــوائح والتوجیهــات والقــرار لتشــمل القانونیــة  التشــریعاتوتتنــوع هــذه  ،التشــریعات الثانویــة :ثالثــاً  

  .الأوروبیة

الإداریــــــة  المشـــــروعیة مصــــــادر إثـــــراء كیفیــــــة ،تناولنـــــا فـــــي الفصــــــل الثـــــاني مــــــن البحـــــث

الســـــوابق القضـــــائیة لمحكمـــــة  أرســـــتهاالمبـــــادئ  هـــــذه .المبـــــادئ العامـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد الأوربـــــيب

ــــــة،  ــــــى مســــــتوى  أساســــــیًا مــــــنمصــــــدرًا وتعــــــد العــــــدل الأوروبی ــــــة عل مصــــــادر المشــــــروعیة الإداری

ملزمـــــــــة عنـــــــــد مباشـــــــــرتها أوجـــــــــه  الوطنیـــــــــةالإداریـــــــــة العامـــــــــة الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــي، فالســـــــــلطات 

ــــــة، فــــــي إطــــــار  انشــــــاطاته ــــــادئ  تطبیقهــــــاالمختلف ــــــك المب ــــــاحترام تل ــــــي، ب قــــــانون الاتحــــــاد الأوروب

الأوروبیــــة، ثــــم ظهــــور تلــــك المبــــادئ العامــــة  بدایــــة، . أوضــــحنا فــــي هــــذا الفصــــلوعــــدم مخالفتهــــا

الأنظمــــــة القانونیــــــة الوطنیــــــة وفقــــــا لمتطلبــــــات قــــــانون فــــــي القانونیــــــة الإلزامیــــــة  طبیعتهــــــا ناقشــــــنا

ـــــي. ـــــانون  ،تناولنـــــا أیضًـــــا فـــــي هـــــذا الفصـــــل الاتحـــــاد الأوروب ـــــادئ العامـــــة للق نطـــــاق تطبیـــــق المب

ـــــــدول الأعضـــــــاء بالاتحـــــــاد، ـــــــة لل ـــــــل الســـــــلطات الوطنی ـــــــي مـــــــن قب ـــــــة  الأوروب هـــــــذه  تفســـــــیروكیفی

المحكمــــــة الوحیــــــدة المختصــــــة، لــــــیس  باعتبارهــــــامحكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة دئ مــــــن قبــــــل المبــــــا

تناولنـــــا فـــــي هـــــذا  وأخیـــــراً  فقـــــط بتكـــــریس تلـــــك المبـــــادئ العامـــــة، ولكـــــن أیضًـــــا تفســـــیر مفهومهـــــا.

یـــــتم دمجهـــــا تلقائیـــــا فـــــي حیـــــث  التـــــأثیر المباشـــــر للمبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الأوروبـــــي، ،الفصـــــل

العدیـــــد مـــــن الحقـــــوق  حوتمـــــن قانونیـــــة اً وتنـــــتج آثــــار  الأعضـــــاءللـــــدول  الوطنیـــــةالأنظمــــة القانونیـــــة 



٤٨٩ 
 

ــــــىالأساســــــیة للأفــــــراد التــــــي تمكــــــنهم مــــــن الاحتجــــــاج بهــــــا  ــــــي  عل القــــــرارات غیــــــر المشــــــروعة الت

  .یقرر ذلكوطني  لو لم یوجد نص قانونيحتى الوطنیة  العامة السلطات تعتمدها

ـــــو مبـــــدأ ع ،تناولنـــــا فـــــي الفصـــــل الثالـــــث مـــــن البحـــــث ـــــى قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــيل  عل

المكانـــــــة  علـــــــىكافـــــــة القواعـــــــد القانونیـــــــة الداخلیـــــــة لـــــــدول الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي، بهـــــــدف التأكیـــــــد 

أوضـــــحنا  الــــوطني للـــــدول الأعضــــاء. النظـــــام القــــانونيفــــي الخاصــــة لقــــانون الاتحـــــاد الأوروبــــي 

ــــو مبــــررات ،فــــي هــــذا الفصــــل ــــي  ونطــــاق عل ــــىقــــانون الاتحــــاد الأوروب ــــوط عل بمــــا ني القــــانون ال

  على مستوي كل دول الاتحاد. یساهم في توحید تطبیق القانون الأوروبي

 القواعـــــد الدســـــتوریة الوطنیـــــة علـــــىتـــــأثیر مبـــــدأ العلـــــو  ،فـــــي هـــــذا الفصـــــل أیضًـــــاتناولنـــــا 

تناولنــــــــا فــــــــي هــــــــذا  وأخیــــــــراً  .القــــــــرارات الإداریــــــــة الوطنیــــــــة وعلــــــــى الوطنیــــــــة التشــــــــریعات وعلــــــــى

حیـــــث  ،القانونیـــــة المســـــتمدة مـــــن قـــــانون الاتحـــــاد الأوروبـــــيلتسلســـــل الهرمـــــي للقواعـــــد ا ،الفصـــــل

قــــــانون بن المصـــــادر الأولیــــــة لهـــــا علـــــو علـــــي جمیــــــع القواعـــــد القانونیـــــة الأخـــــرى انتهینـــــا إلـــــى أ

  .الاتحاد الأوروبي

  هذا وقد ثبت لنا من خلال تلك الدراسة عدد من النتائج والتوصیات نجملها في التالي:

   



٤٩٠ 
 

 نتائج البحث: :-أولاً 

ـــــــــــــــة المصـــــــــــــــادرتعـــــــــــــــد كـــــــــــــــل  .١ ـــــــــــــــيب المكتوب ـــــــــــــــانون الاتحـــــــــــــــاد الأوروب المصـــــــــــــــادر  (ق

التشـــــــــریعات و  الاتفاقیـــــــــات الدولیـــــــــة المبرمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــيو  الأولیـــــــــة

ــــة، )الثانویــــة ــــة الوطنی ــــة ملزمــــة للجهــــات الإداری ــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد  قواعــــد قانونی لل

ــــــیم مــــــدي مشــــــروعیة  ــــــراراتاللتقی ــــــة الصــــــادرة مــــــن هــــــذه الجهــــــات ق ــــــي إطــــــار الإداری ، ف

وتتمتــــــــع هــــــــذه الــــــــداخلي. قــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي فــــــــي النظــــــــام القــــــــانوني  تنفیــــــــذها

نشـــــاء العدیـــــد مـــــن الالتزامـــــات بقـــــدرتها علـــــى إلمبـــــدأ التـــــأثیر المباشـــــر،  االمصـــــادر، وفقـــــ

ــــــة العامــــــة الســــــلطاتفــــــي مواجهــــــة  ــــــدول  الوطنی ــــــوق  الاتحــــــادل ــــــد مــــــن الحق ومــــــنح العدی

 هـــــــي بـــــــذلك تعتبـــــــر مصـــــــدرًاصـــــــالح الأفـــــــراد والمتقاضـــــــین أمـــــــام المحـــــــاكم الوطنیـــــــة، و ل

 .السلطات الوطنیة واعمال مباشرًا لشرعیة قرارات

ــــــأثیر المباشــــــر مــــــن  .٢ ــــــي أیعتبــــــر مبــــــدأ الت ــــــانون الاتحــــــاد الأوروب هــــــم المبــــــادئ العامــــــة لق

 المكتوبــــــةالقواعــــــد الــــــذي كرســــــته محكمــــــة العــــــدل الأوروبیــــــة للتأكیــــــد علــــــى خصوصــــــیة 

ـــــــــانون الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــــيب فـــــــــي الأنظمـــــــــة القانونیـــــــــة الداخلیـــــــــة للـــــــــدول الأعضـــــــــاء  ق

ـــــــ ـــــــةبالاتحـــــــاد. یكـــــــون لل ـــــــانوني المســـــــتمد ســـــــواء مـــــــن المصـــــــادر الأولی أو مـــــــن  نص الق

ـــــي ـــــل الاتحـــــاد الأوروب ـــــة المبرمـــــة مـــــن قب ـــــات الدولی خـــــرى أو مـــــن التشـــــریعات الأ الاتفاقی

 لـــــــدول الأنظمـــــــة القانونیـــــــة الوطنیـــــــةتـــــــأثیر مباشـــــــر فـــــــي  الثانویـــــــة للقـــــــانون الأوروبـــــــي،

وقابــــــل للتطبیــــــق الفــــــوري بشــــــكل مباشــــــر أمــــــام المحــــــاكم الوطنیــــــة، إذا تــــــوافرت  الاتحــــــاد

، وغیــــر مشـــــروط، ولا یتطلـــــب تنفیـــــذه اً الـــــنص واضـــــحهـــــذا ن یكــــون أفیــــه عـــــدة شـــــروط: 

اتخـــــاذ مزیـــــد مـــــن الإجـــــراءات أو أي تـــــدابیر مـــــن قبـــــل مؤسســـــات الاتحـــــاد أو الســـــلطات 

 لاتحاد.الوطنیة لدول ا



٤٩١ 
 

تثیـــــر مســـــألة التـــــأثیر المباشـــــر للتوجیهـــــات الأوروبیـــــة إشـــــكالیة كبیـــــرة، وذلـــــك بســـــبب أن  .٣

ـــــىالتوجیهـــــات تكـــــون ملزمـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بالأهـــــداف والنتـــــائج التـــــي ترمـــــي  تحقیقهـــــا،  إل

ویتــــرك للســـــلطات الوطنیـــــة لــــدول الاتحـــــاد اختیـــــار آلیـــــات وطــــرق ووســـــائل تحقیـــــق هـــــذه 

ـــــــائج والأهـــــــداف المرجـــــــوة وقضـــــــاء  محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــةلـــــــك أكـــــــدت رغـــــــم ذ النت

یجــــب علــــى كــــل دولــــة عضــــو أن تتخــــذ، فــــي الوقــــت مجلــــس الدولــــة الفرنســــي علــــى أنــــه 

فــــــــي الأنظمــــــــة  المناســــــــب، إجــــــــراءات تنفیذیــــــــة مناســــــــبة لتحقیــــــــق أهــــــــداف كــــــــل توجیــــــــه

فــــي حالــــة عــــدم اتخــــاذ إجــــراءات تنفیذیــــة للتوجیــــه فــــي الوقــــت المناســــب، فإنــــه  الوطنیــــة.

مشـــــــروطة والواضـــــــحة والدقیقـــــــة الحتجـــــــاج بنصـــــــوص التوجیـــــــه غیـــــــر یمكـــــــن للأفـــــــراد الا

والتـــــــي لهـــــــا آثـــــــار مباشـــــــرة فـــــــي مواجهـــــــة أي نـــــــص قـــــــانوني وطنـــــــي یتعـــــــارض معهـــــــا، 

یجـــــوز أیضًـــــا للأفـــــراد طلـــــب تعـــــویض مـــــن الدولـــــة بســـــبب الأضـــــرار التـــــي تلحـــــق بهـــــم و 

 .نتیجة عدم تنفیذ الدولة للتوجیه في الوقت المناسب

 اً مباشـــــر  اً ن للتوجیهــــات الأوروبیــــة تــــأثیر أ الفرنســــي علــــىاســــتقرت أحكــــام مجلــــس الدولــــة  .٤

والـــــذي یعنـــــي أنـــــه یجـــــوز للأفـــــراد المتقاضـــــین  effet direct vertical اً عمودیـــــ

، وأن هـــــــذه بالاتحـــــــاد الاحتجـــــــاج بالتوجیـــــــه فـــــــي نـــــــزاع مـــــــا فـــــــي مواجهـــــــة دولـــــــة عضـــــــو

مـــا یعنـــي  وهـــوeffet direct horizontalفقـــيأالتوجیهـــات لـــیس لهـــا تـــأثیر مباشـــر 

أنــــه لا یجــــوز الاحتجــــاج بالتوجیــــه فــــي نــــزاع مــــا مــــن قبــــل فــــرد ضــــد فــــرد اخــــر إلا بعــــد 

 إلـــــى قـــــانونفـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــوطني وتحویـــــل التوجیـــــه  ةصـــــحیح ةتنفیـــــذه بطریقـــــ

 .وطني ینتج آثار قانونیة في مواجهة الأفراد



٤٩٢ 
 

نطــــــــاق قــــــــانون الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي، یــــــــدخل فــــــــي اللقواعــــــــد مســــــــالة التــــــــأثیر المباشــــــــر  .٥

التفســـــــیري لمحكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة. وهنـــــــا یكـــــــون أمـــــــام القاضـــــــي الإداري الـــــــوطني 

  :انفرض

ـــــــانوني  الأول، ـــــــت محكمـــــــة العـــــــدل مـــــــن خـــــــلال ســـــــوابقها القضـــــــائیة أو اختصاصـــــــها الق إذا كان

بتفســــــــــیر قواعــــــــــد القــــــــــانون الأوروبــــــــــي، اقــــــــــرت بــــــــــالأثر المباشــــــــــر لنصــــــــــوص معینــــــــــة 

هــــــذه الحالــــــة  الإداري فــــــيفــــــإن القاضــــــي  بمعاهــــــدات أو تشــــــریعات الاتحــــــاد الأوروبــــــي،

  قرتها محكمة العدل؛ أیكون ملتزما بكل التفسیرات والمبادئ العامة التي 

ثـــــر المباشـــــر لـــــنص ، إذا كـــــان القاضـــــي الإداري الـــــوطني یواجـــــه صـــــعوبة فـــــي تحدیـــــد الأالثـــــاني

قـــــانوني بالمصـــــادر الأولیـــــة لقـــــانون الاتحـــــاد بســـــبب عـــــدم تحدیـــــد المحكمـــــة هـــــذا الاثـــــر، 

مـــــــن المعاهـــــــدة المتعلقـــــــة بعمـــــــل الاتحـــــــاد الأوروبـــــــي،  ٢٦٧فإنـــــــه وفقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

ـــــــد الأأیجـــــــوز للقاضـــــــي  ـــــــب مـــــــن محكمـــــــة العـــــــدل الأوروبیـــــــة تحدی ثـــــــر المباشـــــــر ن یطل

ــــنص القــــانوني محــــل الســــؤال، ویكــــون تف ــــة ملزمــــلل  اً ســــیر محكمــــة العــــدل فــــي هــــذه الحال

 للقاضي الوطني ویجب تطبیقه واحترامه.

ن الأفــــــراد اللــــــذین یتمتعــــــون بحقــــــوق وحریــــــات اساســــــیة مســــــتمدة مــــــن المبــــــادئ العامــــــة إ .٦

ــــوطني الأوروبیــــة  یمكــــنهم الاســــتفادة مــــن هــــذه الحقــــوق والاحتجــــاج بهــــا أمــــام القضــــاء ال

مـــــــن الســـــــلطات العامـــــــة الوطنیـــــــة،  الصـــــــادرة المشـــــــروعةفـــــــي مواجهـــــــة الأعمـــــــال غیـــــــر 

. ویمكننــــــا القــــــانوني الــــــوطنيلا یتجــــــزأ مــــــن النظــــــام  اً جــــــزء المبــــــادئ هــــــذهحیــــــث تعتبــــــر 

ــــــوطني فــــــي تقریــــــر الطبیعــــــة الإلزامیــــــة للمبــــــادئ العامــــــة  التأكیــــــد علــــــى دور القاضــــــي ال

  ساسیتین:ألقانون الاتحاد الأوروبي من خلال نقطتین 
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یراقــــب احتــــرام وتطبیــــق قواعــــد قــــانون الاتحــــاد الأوروبــــي ن القاضــــي الــــوطني إ: النقطــــة الأولــــى

ـــــك بمـــــا لهـــــا مـــــن تـــــأثیر  ســـــواء المكتوبـــــة أو غیـــــر المكتوبـــــة فـــــي النظـــــام القـــــانوني الـــــداخلي، وذل

ــــــوطني باعتبارهــــــا مصــــــدر  ــــــانوني ال ــــــي النظــــــام الق ــــــوري ومباشــــــر ف  مــــــن مصــــــادر المشــــــروعیة اً ف

لـــــــى التشـــــــریعات والأعمـــــــال لا یتجـــــــزأ مـــــــن القـــــــانون الـــــــوطني، وتتمتـــــــع بســـــــمو وعلـــــــو ع اً وجـــــــزء

  القانونیة الوطنیة؛

ـــــة ن القاضـــــي الـــــوطني مـــــن خـــــلال رقابتـــــه القضـــــائیة الفعالـــــة، یضـــــمن احتـــــرام إ: النقطـــــة الثانی

المبــــــادئ العامــــــة لقــــــانون الاتحــــــاد الأوروبــــــي باعتبارهــــــا قواعــــــد قانونیــــــة مكملــــــة لقواعــــــد لقــــــانون 

ا المرنـــــة والمتطـــــورة) فـــــي یـــــد ساســـــیة (بفضـــــل طبیعتهـــــأداة أالاتحـــــاد الأوروبـــــي المكتـــــوب، وهـــــي 

  القاضي الوطني لحمایة حقوق المواطنین في علاقاتهم مع الادارة.

حـــــالات القانونیـــــة الأوروبیـــــة وقضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي الحـــــددت محكمـــــة العـــــدل  .٧

  لزامیة على الأعمال والقرارات الوطنیة:إالتي تنطبق فیها المبادئ العامة بصفة 

ـــــــة  ـــــــىالحال ـــــــي تتخـــــــذها الســـــــلطات العامـــــــة تشـــــــمل  الأول ـــــــرارات الت الإجـــــــراءات والأعمـــــــال والق

  الوطنیة بهدف تنفیذ قانون الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الداخلي؛

تشـــــمل الإجـــــراءات والأعمـــــال الوطنیـــــة التـــــي تقیـــــد ممارســـــة الحقـــــوق والحریـــــات  الحالـــــة الثانیـــــة

  الأساسیة للمواطنین التي تكفلها معاهدات الاتحاد؛ 

تتعلـــــق بـــــالإجراءات والأعمـــــال الوطنیـــــة التـــــي تـــــأثر بشـــــكل أو بـــــآخر بطریقـــــة  لثـــــةلحالـــــة الثاا

  مباشرة على ممارسة الحقوق المتعلقة بمفهوم المواطنة الأوروبیة.

اعتــــــــرف مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي فــــــــي ســــــــوابقه القضــــــــائیة بســــــــلطة محكمــــــــة العــــــــدل  .٨

ـــــادئ العامـــــة الأوروبیة.اســـــتخدم الق ـــــة فـــــي تفســـــیر المب اضـــــي الإداري الفرنســـــي، الأوروبی
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مــــــن خــــــلال فكــــــرة التعــــــاون المخلــــــص مــــــع محكمــــــة العــــــدل الدولیــــــة، وســــــیلتین لتفســــــیر 

  معني ونطاق المبادئ العامة الأوروبیة:

ــــي، ــــة الإ الوســــیلة الأول ــــه اســــتخدام آلی ــــة أمــــام إذا كــــان القاضــــي یواجــــه صــــعوبة مــــا، فیمكن حال

ــــادئ العامــــة الو  الأوروبیــــة لطلــــبمحكمــــة العــــدل  ــــار تفســــیر المب اجــــب تطبیقهــــا علــــى النــــزاع المث

 أمامه؛

الإشـــــارة صــــــراحة فـــــي مـــــتن الحكـــــم إلــــــى التفســـــیرات التـــــي قـــــدمتها محكمــــــة  الوســـــیلة الثانیـــــة،

  العدل في سوابقها القضائیة التي تحدد كیفیة تطبیق المبادئ العامة الأوروبیة.

صــــدر تعــــد المبــــادئ العامــــة الوطنیــــة المشــــتركة للــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد الأوروبــــي م .٩

ــــــاء  ــــــك بهــــــدف بن ــــــة فــــــي تكــــــریس مبادئهــــــا العامــــــة، وذل إلهــــــام لمحكمــــــة العــــــدل الأوروبی

ــــــى مســــــتوي الجماعــــــة الأوروبیــــــة لتحقیــــــق أهــــــداف  نظــــــام قــــــانوني أوروبــــــي متكامــــــل عل

ـــــــة. ـــــــك الوحـــــــدة الأوروبی ـــــــادئ تشـــــــكل ،مـــــــع ذل ـــــــانون  العامـــــــة المب ـــــــي لق الاتحـــــــاد الأوروب

ســـــــواء ، الفرنســـــــيالـــــــوطني لاســـــــیما القاضـــــــي الإداري الإداري  للقاضـــــــي إلهـــــــام مصـــــــدر

 القـــــــانوني النظـــــــام فــــــي طویلـــــــة لفتــــــرة موجـــــــودة كانــــــت التـــــــي العامــــــة المبـــــــادئ ریتطــــــو ل

حیـــــــــــث  .الإداري الفرنســـــــــــي للقـــــــــــانون جدیـــــــــــدة عامـــــــــــة مبـــــــــــادئ كتشـــــــــــافلا أوالإداري 

ـــــةســـــاهمت  ـــــادئ العامـــــة الأوروبی ـــــادئفـــــي ابتكـــــار وتطـــــویر عـــــدة  المب فـــــي الأنظمـــــة  مب

ــــــــال: ــــــــى ســــــــبیل المث ــــــــذكر منهــــــــا عل ــــــــة ن ــــــــدأ الوطنی ــــــــدأ الأمــــــــن مب ــــــــانوني، مب  الثقــــــــة الق

 .التمییز عدم التناسب، ومبدأ الإدارة، مبدأ حسن المشروعة، مبدأ

 یقتضـــــي الأوروبـــــي، للقـــــانون والفـــــوري المباشــــر التـــــأثیر لمبـــــدأ الكامـــــل الأثـــــر تحقیــــق إن .١٠

 الأولیـــــــة المصـــــــادر مـــــــن المســـــــتمدة- المكتوبــــــة القانونیـــــــة القواعـــــــد جمیـــــــع وعلـــــــو ســــــمو

 جمیـــــع علـــــى الأوروبـــــي الاتحـــــاد لقـــــانون العامـــــة والمبـــــادئ-الاتحـــــاد واتفاقیـــــات والثانویـــــة
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إلا . بالاتحــــــاد الأعضــــــاء للــــــدول الوطنیــــــة المكتوبــــــة وغیــــــر المكتوبــــــة القانونیــــــة القواعــــــد

 لا الأوروبــــــي القــــــانون علــــــو مبــــــدأ أن أكــــــد فرنســــــا فــــــي والإداري الدســــــتوري القضــــــاء أن

ــــــــي یســــــــمو أن یمكــــــــن  الفرنســــــــیة، للجمهوریــــــــة الدســــــــتوریة والمبــــــــادئ القواعــــــــد علــــــــو عل

 القانونیــــــــة القواعــــــــد جمیــــــــع علــــــــى وعلــــــــو بســــــــمو الفرنســــــــي الدســــــــتور یتمتــــــــع وبالتــــــــالي

 .الأوروبي الاتحاد لقانون القانونیة والقواعد الوطنیة

ــــــة المصــــــادر .١١ ــــــانون الأولی ــــــي تســــــمو الاتحــــــاد لق ــــــع علــــــى الأوروب ــــــة القواعــــــد جمی  القانونی

 للقـــــانون العامـــــة المبـــــادئ فـــــإن ذلـــــك، عـــــن فضـــــلا. الأوروبـــــي الاتحـــــاد لقـــــانون الأخـــــرى

 معاهـــــدات مـــــن مســـــتمدة لأنهـــــا الأولیـــــة المصـــــادر لهـــــذه مســـــاویة مكانـــــة لهـــــا الأوروبـــــي

 الاتحـــــاد قبــــل مـــــن المبرمــــة الخارجیــــة الاتفاقیـــــات وتحتــــل. الأساســـــیة الأوروبــــي الاتحــــاد

 الأوروبــــــي، للقــــــانون العامــــــة والمبــــــادئ الأولیــــــة المصــــــادر بعــــــد تالیــــــة مكانــــــة الأوروبـــــي

ـــــــع ولكـــــــن ـــــــات هـــــــذه تتمت ـــــــة الاتفاقی ـــــــو الخارجی ـــــــى بعل ـــــــة التشـــــــریعات عل ـــــــانون الثانوی  للق

ــــــــى أي الأوروبــــــــي ــــــــف تتخــــــــذها التــــــــي القانونیــــــــة الأعمــــــــال جمیــــــــع عل  مؤسســــــــات مختل

 معاهـــــــدات فـــــــي علیهـــــــا المنصـــــــوص القانونیـــــــة اختصاصـــــــاتها ممارســـــــة عنـــــــد الاتحـــــــاد

 .الأوروبي الاتحاد
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 توصیات البحث: :-ثانیاً 

نوصــــي جامعــــة الــــدول العربیــــة باعتبارهــــا التجمــــع العربــــي الوحیــــد الــــذي یشــــمل معظـــــم  .١

قواعـــــده  أن تســـــتلهم مـــــن الاتحـــــاد الأوروبـــــي ،الـــــدول العربیـــــة فـــــي قـــــارتي أفریقیـــــا وآســـــیا

مباشــــــرة فــــــي  االمتكامــــــل، حیــــــث یــــــتم دمجهــــــ هــــــاتمیــــــز بطابعت التــــــيومبادئــــــه القانونیــــــة 

العدیــــد مــــن الالتزامـــــات وتفــــرض  للــــدول الأعضــــاء بالاتحــــاد، الــــداخلي النظــــام القــــانوني

 مـــــنح العدیـــــد مـــــن الحقـــــوق لصـــــالح الأفـــــرادتو  ،الوطنیـــــة العامـــــة الســـــلطاتفـــــي مواجهـــــة 

الصــــادرة مــــن الســــلطات  المشــــروعةأمــــام القضــــاء الــــوطني فــــي مواجهــــة الأعمــــال غیــــر 

ـــــة، مـــــن أجـــــل حمایـــــة حقـــــوقهم وحریـــــاتهم الأساســـــیة المســـــتمدة مـــــن  هـــــذه العامـــــة الوطنی

 القواعد والمبادئ القانونیة.

ــــة المصــــري .٢ ــــس الدول أن یســــتلهم مــــن القواعــــد  ،مــــن خــــلال دوره الإنشــــائي ،نوصــــي مجل

ــــادئ العامــــة الأوروبیــــة التــــي ســــاهمت بشــــكل فعــــال علــــي   مصــــادروإثــــراء  ریتطــــو والمب

الإداري لقـــــــــــانون الإداري الـــــــــــوطني لـــــــــــدول الاتحـــــــــــاد لاســـــــــــیما االقـــــــــــانون المشـــــــــــروعیة ب

الإداري المصــــــري فــــــي ترســــــیخ وتطــــــویر  للقاضــــــي إلهــــــام مصــــــدرالفرنســــــي الــــــذي یعــــــد 

 . قواعد ومبادئ القانون الإداري المصري
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